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مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ولظطف سلورة -محكمةء 


تصدر عن كلية الشريع والدراسات الاملامية باتغان مع شركة ” دراسات “ للبحوث والاستشارات المصرفية - - جامعة قطر ْ 


1 كمع ناالونا 08386 


2 
شروط النشر في المجلة 
أولاً: أن يتصف البحث بالأصالة العلميّة والسلامة اللغوية والدقة بذ التوثيق. 
ثانيا: ألا يكون جزءا من بحث منشور سابقا أوجزءا من بحث معروض للنشر على مجلة أخرى, 
وانعاء يكون الخظط قمر بي بنط 1134100081 41 15. 


ليها : أن ترما السمرة الذاتية العلمية مع البحث ا الاسم الثلاشي ومرتيته 
العلمية وجامعته وقسمه وأهم منشوراته. 


العدد الأول ( عله - ع1ام) ْ 


! 1 
« دراسات » للاقتصاد الإسلامى 


علاقة مسألة الأجرة 
على الضمان بالتأمين على الديون 
« نظرة على برنامج الضمين » 


الدكتور / أحمد عبد الله عبيد العون 
أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية 
كلية الشريعة - جامعة قطر 


مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠نصف‏ سنوية - محكمة» 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات ' للبحوث والإستشارات المصرفية - جامعة قطر 2١‏ 


ملخص البحث: : 

هذا البحث؛ سعى الباحث إلى بيان معنى كل من الضمان والتأمين على الديون 2# اللغة 
والاصطلاح. ومن ثم بيان حكم أخذ الأجرة على الضمان بعد بيان تكييف عقد الكفالة 
عند الفقهلم. وكذتف حكم التامين على الديون بقوهيه القجاري والإسلافي: ينه ذلك شاه 
الباحث بيان العلاقة التي بين هاتين الوسيلتين من وسائل توثيق الديون: مع بيان أوجه الاتفاق 
والاختلاف فيما بينهما. ثم قام الباحث بالحديث عن برنامج الضمين # بنك قطر للتنمية: 
حيث استعرض أهم مميزاته وأهدافه. وتعرض باختصار لآلية عمله؛ انطلاقا منها إلى بيان 
انتمائه إلى أي وسيلة مع الومسلتين السانقصن العامين على الديوت والقق الأجرة على الضماف 
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علاقة مسألة الأجرة على الضمان بالتأمين على الديون « نظرة على برنامج الضمين » العدد الأول ( ١ماع!‏ ه - 2.1 م ) ا 
د / أحمد عبدالله عبيد العون ( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) ١‏ 9 


المقدمك: 

الحمد لله الذي علم النسان ما ثم يعلم. والذي من عليتا بتعمه وآلاقه الكثيرة؛ حمداً يليق 
بجلال وجهه وعظيم سلطانه؛ والصلاة والسلام على معلم البشرية وهاديها إلى الصراط 
المستقيم؛ المبعوث رحمة للعالمين؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين؛ وبعد : 

شمن التملبيقاض الماصرة للديق ها يحرى ف اللصضارف واللقسسبات الثالية اذ إنهذه الصارف 
مجمل تعاملاتها إنما تقوم على الإقراض أو الاستقراض كما هو الحال .4# المصارف الربوية, 
أو على التمويل أو استثمار الودائع كما هو الحال .+ المصارف الإسلامية أو النوافن الإسلامية 
للمصارف الربوية على القول بجوازها وفقآ للشروط التي وضعها بعض الفقهاء المعاصرين 
إنظرا السلجةا هل اللصمارريف والوسسات الثالية إل تأمين دوواياا شما سراد هدم الدسون 
عند حلول أجلها لتجنب الوقوع ب مشاكل تعثر سداد العو اليه عسي عكري يدانت 
أوحتى مماطلتهم © السداد؛ نظرا لذلك كله ظهر ما يسمى بالتأمين على الدّيون: وهو وإن كان 
قديماً 4 نشأته. إلا أن الحاجة إليه 4 هذا الوقت قد السو وا سر 


الإسلامية منها. مما حدا بالكقير.من شركات التأمين الإسلامية إلى القيام با ستحداث أليات 
اسلامية جديدة تلكأمين على الديوث للمؤسسات المالية الإسلامية من مصارف أو شركات 
الاستثمار. 


و هذا البحث سيسعى الباحث لإيجاد العلاقة بين التأمين على الديون 357 مسألة اختلف 
الفقهاء 2 حكمها وهي مسألة أخذ الآجرة على الضمان « الكفالة بأجر». ومن ثم بيان مدى 
انطباق أي منهما على برنامج الضمين المقدم من بنك قطر للتنمية لضمان ديون المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة 2# دولة قطرء وسيكون الحديث 2# ثلاثة فصول هي: 

التفصيل الأول: تعروفات وتقسيمات. 

الفصل الثاني: الحكم الفقهي لكا باج والتأمين على الديون. والعلاقة بينهما. 
الفصل الثالث: نظرة على برقامج” يي 7 اضوع التأمين على دور والكفالة بأجر. 
منهجية الدراسك : 

أولا: إشكالية الدراسة: 

تكمن اشكالية الدراسة 4 محاولة إيجاد العلاقة بين وسيلتين من وسائل توا ثيق الديون المعمول 
بها 4 المؤسسات المالية الإسلامية: وهما التأمين على الديون, ومسالة أخة الأجر على الضمان 
«الكفالة بأجر»؛ وأيضا إلى معرفة مدى انطباق أي من الوسيلتين على برنامج الضمين الذي 
يقدمه بنك فطر للتنمية لضمان المشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى دولة قطر. 


مجلة" دراسات ' " للاقتصاد دالا لامي اك - محكمة ‏ 


تصدرمن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بلتعاون مع شركة ” ' دراسات' ' للبحوث والاستشارات المصرفية. - جامعة قطر | 


خاكبا: قرضيات الدراسة: 

ها معتى الطنمان والقامين على الديودة 
5 ماحكم كل من أخذ الأجرة على الضمان والتأمين غلى الذيون3 وما العلاقة بيتهبا؟ 
 "‏ ما مدى انطباق أي من الوسيلتين على برنامج الضمين من بنك قطر للتنمية؟ 
ثالثا: أهداف الدراسة: 

١‏ تهدف الدراسة إلى تحقيق كل من الأهداف التالية: 
"- توضيح معنى الضمان ومعنى الكأمين على امون الف و عبط لاس ا؟ 
حكم كل من التأمين على الدّيون والكفالة بأجر يغ الشريعة الإسلامية؛ والعلاقة بينهما. 
1 توضيح تحت أي مسألة من المسألتين السابة بقتين يمكن إدراج برنامج الضمين من بنك 
قطر للتنمية. 


رايعا: منهجية الدراسه: 


المنهج التحليلى: 

سيك يدرس ده الفماقل والأقوال النعبية دراسة#مارلية: يقية الفرصل الى حكم رقن 
راجح لا 

المنهج الفقهي المقارن: 


أ. يقوم الباحث بعرض الأقوال الفقهية عند ذكره لتأصيل مسألة من المسائل الحادثة 
بعرض كل قول مع دليله من المذاهب الفقهية. مع نسبة كل قول منها إلى أصحابه من 
كتبهم المعتمدة دون النقل من كتب غير مذهبهم أو الكتب الحديتة. 

ب. يقوم باستقصاء أدلة كل فريق منهم قدر الإمكان- بعد الانتهاء من عرض القول 
مباشرة- مع عرضها مرتبة من القرآن والسنة والإجماع والاثار والمعقول. 

ج. يقوم وجه الدلالة مع كل دليل. 

د. يقوم بمناقشة أدلة كل فريق- إن وجدت- دون التعصب لراي او الانتصار لمذهب. 


أدبيات الدراسة: 

تحدث العديد من الباحثين عن مسألتي التأمين عل الديون وميبالة القفاكة بلجي اق 
الأجرة على الضمان إلا أن الباحث لم يجد من تحدث بتفصيل عن العلاقة بين المسألتين: 
ومدى التقارب أو الاختلاف بينهماء ومن الأبحاث والدراسات التي السابقة 4# هاتين المسألتين: 


_علاقة مسألة الأجرة على الضمان بالتأمين على الديون « نظرة على برنامج الضمين » العحدالاول 211 هعتمم كآ. 


د/ أحمد عبدالله عبيد العون ( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) ' 


١‏ بحث عثمان الهادي إبراهيم والمعنون ب « تأمين الدوخ والضمان: المفهوم الفني 
والمقاربة الفقهية». حيث تحدث الباحث # هذا البحث عن المفهوم الفني لكل من تأمين 
الضمان وتأمين الدّين وأقسامهماء ومن ثم سعى إلى بيان الحكم الشرعي # أخذ الأجر 
على الضمان ومحاولة إيجاد البديل الشرعي له إلا أن الباحث ب بحثه القيم هذاء لم 
يعرج على ذكر مسائل الاتفاق والاختلاف بين مسألة أخن الأجرة على الضمان والتأمين 
على الدورن يصورة مقصبلةه وإتنا اكنى يعرضي اليديل الشرضي. وفيقه أن الشريدة 
الأسلافية» تسث على أداء الدين: وساسعى ف هذا البحت إلى بياق أرحه الاخدلاف 
والافتراق فيما بينهماء كما سأسعى إلى محاولة تنزيل هذه المسألة على برنامج الضمين 
من بنك قطر للتنمية. 

2 بحث الدكتور علي القره داغي بعنوان « تأمين الدّين والضمان» وقد تعرض الدكتور‎ ١ 
هذا البحث إلى بيان معنى التأمين على الديون وكذلك معنى تأمين الضمان:ء والتكييف‎ 
الشرسي تكل مقيها : وبيازخ سكم الخافين العجارى على الذيون» كه رض النكدى يلاله‎ 
تكييف التأمين على الدّيون بأنه كفالة وبين الرد عليهاء إلا أن الدكتور لم يتعرض لتطبيق‎ 
عملي حول هذه المسألة؛ وكذلك لم يتعرض لأوجه الاتفاق والاختلاف التي سأسعى إلى‎ 
فيضيحها.‎ 

"- بحث الدكتور نزيه حماد والموسوم ب « مدى جواز أخذ الأجر على الضمان». والذي 
تحدث فيه عن مسالة لخن الأجرة على الضمافء» وأقوال التقهاء فيهاء كما تحدث عن 
تكييف عقد الكفالة وهل هو تبرع محض. أم لاء ورجح القول بأنه ليس بتبرع محضء وبناء 
عليه سعى إلى ترجيح القول بجواز أخذ الأجرة على الالتزام بالضمان: وليس الضمان 
ذاته مستقهد] بأقوال النسهاء. ف اللسألة. إلا أن الباحث لم يتمرضى تاكامين على الديوت: 
ولا للعلاقة بينه وبين أخن الآجرة على الضمان: كما لم يذكر نماذج من المؤسسات المالية, 
وهنثأ ماساسيي اللحوية فته كا هخ | العف 

هن الدراسات الصليفة ف مسألة الحاميخ على الديية أيضا #كاف» الديوة الأتيقرة 
والمشكوك # تحصيلها والتأمين التعاوني عليها» للباحث الدكتور عبد الحميد البعلي. حيث 
تغرض الباحث فيه للحديث المفصل عن التأمين على الديون المتعثرة وأسباب التمثر ف 
سدادها 4 البنوك الإسلامية: كما أشار إلى التكييف الشرعي لمسألة التأمين على الديون 
المتعثرة ومدى الحاجة إليه: إلا أن الباحث لم يتعرض لمسألة أخن الاجرة على الضمان 
والعلاقة بينها وبين التأمين على الديون: وهوما سأسعى إليه # هذا البحث. 


جلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠نصف‏ سنوية - محكمة» 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر ١‏ 


7980ا85علاالانا هه 9 20 


ه ‏ بحث الأستاذ الدكتور محمد الزحيليء وهو بعنوان» التأمين على الديون 2 الفقه 
الإسلامي - تعريفه- مشروعيته- أحكامه» فقد تحدث الباحث 34 بحثه عن تعريف 
التأميخ على الديدة ؛ وعرض لحكم التأمين بضربيه: كما أل ططيق القول ف أنوام الديون: 
وأيضا بحث 2# التكييف الشرعي للتأمين على الديون: كما عرض لبعض المسائل المتعلقة 
بالقامية على لوي كالحوالة وكذلك الجهة التي تتحمل تكلفة الدَّينء إلا أنه لم يعرض 
أي نماذج تطبيقية؛ كما لم يتحدث عن العلاقة بين التأمين على الدع وعسألة كذ 
الأعرة على الضماة. 
الفصل الآول: تعريفات وتقسيمات 

الملبحث الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحاء ومشروعيته: 

المطلب الآول: تعريف الضمان: 
أولاة تعريق الضمان لقة 

الضمان لغة جاء بمعنى الالتزام والغرم» يقال : ضمن المال» أي التزم برده. وغرمه ذ 
حال قلقاء وكا شيا لوطسخ الأداء عن شهصن فيقال ضبمن طلاتاه أى العوم بأداء الدين 
عنه 2 حال عجزه؛ أوعدم سداده:؛ وهو ما يسمى وكا قال 2 القاموس المحيط:» و 


أ .0 2 ع دقرا 


به. كمَلمَ ضّمانا وضْمنا ؛ فهو ضامنْ وصَمين: : كفله». 
ثانيا: تعريف الضمان اصطلا حاأ: 

وأما الضمان # لغة الفقهاء فقد تعددت تعريفات الفقهاء له بين التعميم 2 معناه 
ليشمل كل ما يُضمنء وبين تخصيصه بأحد المعاني المندرجة تحته ألا وهو الكفالة؛ وفيما 
يلي عرض لبعض تلك التعريفات: 

ذهب الحنفية» كما جاء 4 مجلة الأحكام العدليةك# المادة(417).» إلى تعريف الضمان 
يأنه:» إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات؛ وقيمته إن كان من القيبيات» : خفي هذا 
التعريف نجد بأن الضمان عند الحنفية عرف بمعناه الأعم الذي يشمل مطلق الالتزام 
بالغرم ب حال القيميات والمثليات: كما أنه امتد إلى جميع أنواع الضمانات. 

بيئما عرف المالكية الضمان بتعريفين اثثين نظرا إلى عمومه وخصوصه. فقد ذ كر 
الدسوقي 4 شرحه على مختصر خليل ما نصه: «لآن للضمان عند الفقهاء إطلاقين 


2 تحقيق: + فكتب 3 فَيو تحقيق التراث‎ ٠ الفيروز آبادي, محد الدين أبو ظاهر محمند بن يعقوب» القاموس المحيطء.‎ . ١ 
مؤسسة الرسالة إشراف: محمد نعيم العرقسوسي, ) بيروتء. مؤسسة الرسالة ( هل 6+ 8 مطلك قصل‎ 
١ 7١؟ص الثونء باب الكباد:‎ 

:2 مجلة الأحكام العدليةء؛ عناية: بسام عبد الوهاب الجابي, ١‏ بيروت: دار ابن حرم؛ ط١,‏ 87 2 ١6'م)ء‏ المادة 


ا 


علاقة مسألة الأجرة على الضمان بالتأمين على الديون « نظرة على برنامج الضمين » 


العدد الأول (1602 ه - 016 ه) را 
د / أحمد عبدالله عبيد العون ( أستاذ مساعد ‏ قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) اك 


أخص وهو شغل ذمة أخرى بالحق؛ وأعم وهو الحفظ والصون الموجب تركه للغرم؛ ومنه 
قولنا: وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبضء ومنه ضمان الرهان وضمان المبيع»." 

وأما الشافعية فقد عرفوا الضمان بمعناه العام المشتمل على ضمان الأموال والأشخاص 
وغيرهاء فقد ورد 2# مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج ما ينص على ذلك: يقال حق 
ثابث ظ ذمة القير: أوإحضار من هو عليه؛ أوعين مضمونة؛ ويقال للعقد الذي يحصل به 
ذلك. ويمسى الملتزم لذلك ضامناء وحميلا وزعيماء وكافلا وكفيلا وصبيرا وقبيلا: قال 
الماوردي: غير أن العرف جار بأن الضمين مستعمل 2 الأموال” . ؛ 

فالشافعية 4# هذا التعريف بينوا أن للضمان معتى عام يشتمل على أحاد مخصصة: 
فهناك ضمان الأموال؛ ويسمى الضامن لها ضميناء وهناك ضمان الأشخاصء كما هو 
الحال 4 القضايا التي يتكفل فيها أحد ما بإحضار المتهم أو من عليه الحق: وغيرها من 
الأنواع» والذي يهمنا هنا ضمان الأموالء والذي يشتمل ضمنا على ضمان الديون: وهو 
الذى عليه مدار البحث. 

وأما الحنابلة فقد ذهبوا إلى تخصيص الضمان 4 التزام الحق فقط بحيث تشغل 
دذمة الطرفين بالحق للطرف الثالثء. يقول ابن قدامة ب المغني:» الضمان: ضم ذمة 
الضاعن إلى ذمة المطبموق عله يق العزام ندق. هيقف بذ مقيما جديها: وتصاعب الدق 
مطالبة من شاء منهما». * 

والذي يراه الباحث بعد استعراض أقوال الفقهاء # تعريفهم للضمان أن المقصود هنا 
هموضمان الأموال: أو الكفالة كما اصطلح الفقهاء على تسميتهاء وهي ضم ذمة الكفيل 
إلى ذمة المكفول عنه 2 التزام مال؛ فيثبت 2# ذمتهما جميعاء وللدائن مطالبة من شاء 
منهما. 


1 الدسوقي. محمد بو امهرد بن عرفة حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (دمشق: دار الفكر. فنءت ) ج ".ص /ال/ا. 


1118م )ج؛: ص5595. 


مجلة " دراسات "للاقتصاد الإسلامي ٠نصف‏ سنوية- محكمة 


: 0 ممة ا ا . - فاوناء 7 3 5 5 39 0/7 3 
ْ ا 0 تصدر عن كلية الشزيمة والدراسسات الأسلامية «التعاون مع شركة دراسات " للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر 


المطلب الثاني: مشروعية الضمان: 
الأذلة على مشووغية الضمان والكفالة عديدة ميخ الشرات والسنة والمعقول. لديو 
القرآن قوله تعالى:8 َالو نَفْقَدُ صُوَاعَ انلك ون جا به حمل بُعير وَأَنَا به زعيم 4# 
#يوسف: 5417 قال ابن عياسن الزعيم: الكفيل». " 
وأا مخ السقة ققد روف عابر ين عبداللة رضى ي الله عقا شيية رجل تفسبلتاد وكقتاد. ثم 
أتينا به قير اليل عليه تحط .خطى تمر قال" عَليّهِ دَيّنُ5 " قلنا: نعم» ديناران؛ 
قال: فانصرف فتحملهما أبو قتادة. فأتيناه. فقال نوكه رضي الله عنه: الديناران 
علي. فقال النبي 85 : “حَقَ الْعَريمء ويرِىَ مِنْهُمًا اليّت ” قال: نعم. قال: فصلى عليه؛ 
فقال بعد ذلك بيوم: ١مَاعَمَلَ‏ الدذيتارَانة - فقال: إنما مات أمسء فعاد عليه كالغد فقال: 
قد قضيتهما. فقال رسول الله عِيَّةٍ : “الآنَّ بَرَدَتَ عليه جلده . ففي هذا الحديث يظهر 
جليا إقرار الرسول '1فعل أبوقتادة 4 تحمله وتكفله بأدا ما على اميت مخ الديزة» ولو كان 
ذلك ممنوعا لما سكت عنه الرسول '1فسكوته دليل على المشروعية. 
وأما من المعقول شمن مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ ال مالء ولا شك أن الضمان 
أو الكفالة حفظ لأموال الناسء وصيانة لها من الضرر المترتب على عدم القدرة على 
سداد ما 4ك الذمة من المستحقات؛. وكذا 4 الضمان درء للعدوان عليها وجبرا لما يلحقها 
من النقص*؛ قال ابن مفلح »ولآن الساجة داعية إلى الاستيفاق يهمان اكال. أو اليدن: 
وضمان ال مال يمتنع منه كثير من الناسء فلو لم تجز الكفالة بالنفس لأدى إلى الحرج : 
وعدم المعاملات المحتاج إليها» . 


5 . "لا سورة يوسف. 


ا تفسير الطبري؛ المحقق: لصحيه سعية شاور (العاقق اروب 410 ون سا* 59 5050 
ص8١‏ -117/5. ١‏ 

الخفيف. علي؛ الضمان 2# الفقه الإسلامي: ( القاهرة: دار الفكر العربي: ١٠٠٠م:‏ ص١٠)‏ . 

4 . البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني ( 02508)؛ السنن الكبرى للبيهقي؛ تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء ( بيروت: دار الكتب العلمية. 454١اه 5٠١"‏ م ط"؛. كتاب الضمان: بياب ما يستدل به 
على أن الضمان لا ينقل الحق بل يزيد 4# محل الحق فيكون لرب المال أن يأخذهما وكل واحد منهماء حديث ١١1١١‏ 
) ج3. ص177. 

قال عنه الحاكم:” ماحد ية سسيع الأنشاد ولم وخرجاء” الساكف 35/0 

4. الخفيف,. الضمان: ص١٠.‏ 

( ابن مفلح, برهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح ( 08184). المبدع  شرح المقنع؛‎ . ١ 
.750 بيروت: دار الكتب العلمية؛: /11١ه 19917م: ط١ء) ج5: ص‎ 
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0 د/ أحمد عبدالله عبيد العون ( أستاذ ساعد - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) ئ‎ ٠ 
لبس الثاني: شيريف الأمين عل الديون القة وأمظالايها:‎ 
المظلب الأوق: تعريظ التأمين لقة واصطلاجا:‎ 

أولا: ريف التأمين لغة: 

التأممخ 3 الأصل مشتق من المصدر الثلاثي امن 9: وهو ضد الشوكه ‏ قال الله 


تعالى: #وعَدَ الله الذينَ 1 نكم وَعَملوا الصّائحات يَسْتَحَلمَنْهُمَ ِ رض كما 


استخلت الَّدِينَ منْطَبلهِ ولَككنَُمْ ديم ّي ا لَُم وََذُمْ من تند حوضو 
5 يعبُدُودَني لا يُشْركُونَ بي شين وَمَنّ فر بَعَدَ ذلك فَأولئَك هم الْفَاسقون 

# النور: 00''. 
وهومن أمن أمنا وَأَمَنَه ويدل على الاطمئنان» ومنه اسم المولى عز وجل المؤمن. لأنه أَمَنّ 
عباده من أن يظلمهم."' 
وقد جاء ‏ معجم لغة الفقهاء:» التأمين: من ا إذا وثق من دفع الخطر».* فهذا يدل 
على أن التأمين هوج أصله مأخوذ من الأمان ودفع الخوف. 
إلا أن المدقق المتأمل # المعنى اللغوي يجد أنه يدل على معنى التأمين المعاصرء لأن التأمين 
يتضمن مادة الأمن الواردة # كتب اللغة والتي هي ضد الخوف من الأخطار المختلفة» لذا 
فإن هناك ارتباطا وثيقا بين كل من الكلمتين. 
ثانيا: تعريف الكامين اصطلاحا: 
لابد من التفريق بين نوعي التأمين الرئيسين 4 حال تعريفهماء وهما التأمين التجاري 
والتأمين الإسلامي أو التكافلي: 
.١‏ الرازيء زين الدين أبوعبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (0117): مختار الصحاح. تحقيق: 
يوسف الشيخ محمد. بيروت. المكتبة العصرية: ٠ه‏ 1599مء طة.ء مادة (أمن). ص ”77. 
ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الرويفعى الإفريقي :)07١١(‏ لسان العرب, 


.7١ص بيروت, دار صادرء: 25 كنء ط"” باب النون». فصل الألشه: مادة اهن ). ) ج17,‎ ١ 


“3 : 06 سورة النور. 


.١ ١ص‎ ١١ج الرازى. مختار الصحاح. ص ”7. ابن منظور, لسان العرب.‎ ١ 
م١4١8.) قلعجيء. محمد رواس.ء و قنيبي. حامد صادقء معجم لغة الفقهاء. (عمّانء. دار النفائس‎ . ١ 
.١١59ص مم ط”ء‎ 


اال[ اس 0 0 مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠‏ نصف سنوية - محكمة 


تصدر عن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية باتتعاون مع شركة ' دراسات'' للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قظر 


.١‏ التأمين التجاري: فهو كما عرف ف المادة ( 147) من القانون المدني المصري: «بأنه 
-2100ظ2 مقتصاهء أن يقدض إلى اتؤمن نَم آم إلى الستفين النص اشترطل التامية 
العسدائمه فياكا مخ كال أو ايرادا مرقياً: أو أي عرض ماني آخر يك حالة وقوع الحادث, 
أو تحقق الخطر المبين بالعقد. وذلك نظير قسط؛ 57 دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمُن 
الم 5 
وأما التأمين الإسلامي فقد عرّفته هيئة المعايير الشرعية ي المعيار (17)» بأنه اتفاق 
أششاهى فعرضوق الأخظار معيثتة على تلاق الأخران الناشكة عن هذه الأخطار: وذنك 
بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع: ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم 
الشخصية الاعتبارية: وله ذمة مالية مستقلة. (صندوق) يتم منه التعويض عن الآضرار 
التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منهاء وذلك طبقا للوائح 
والوقائق. ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من ,حملة الوثائق: أو تديره شركة 
مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق ."" 

المطلب الثاني: تعريف الدّين لغة واصطلا حا: 

أولا؛ تسريف الدّين لغة: 

هو الافراش والاستغراض مشكرف ميثيماء يقال حَاق فلن كلذنا إذا اسغرض مت 

داق قلوق ظلونا ذا أقرضة: ويقال أيضا كَادّق إذا عامل واستظركن بالدية: ولهلاهدة 

تصريقفات هذا العتى مكل » دَايّنْ - اسْتَدَّانٌ - إدَانَ - تدَايْنّهويقال رجل مديون أ 

عليه دين؛ ورجل مدّيّان أي كثير الاستدانة والاستقراض. 

ثاثياة ريق اندية لالحا 

اختلف أهل العلم ‏ بيان المعنى الاصطلاحي للدّين؛ فمنهم من ذهب إلى إطلاقه على 

كل ما كان 2 الذمة من التزامات» ومنهم من قصره على ما كان بسبب معاوضة مالية: 

كبيع بأجلء أو اقتراضء أو أجرة:؛ أو غيرهاء ولا يدخل فيه غيره من الالتزامات الأخرى, 


. السنهوريء عبد الرزاق: الوسيط شرح القانون المدني الجديد. 
5 . عيقة اكحاسية والتراحية للمقسصيات اكالية الاسلؤمية» العايير الشرعية: القامة سيكة الحاسية والمراجمة 
للمؤسسات المالية الإسلامية, 21517١‏ ١٠١7مء‏ المعيار 77؟. ص714. 


١ 


علاقة مسألة الأجرة على الضمان بالتأمين على الديون « نظرة على برنامج الضمين » _العخد الآول 1650 ه-016م) ٠‏ 
د / أحمد عبدالله عبيد العون ( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) ْ ْ ْ : 


ولعل قشر اظلك التعاريف موافقة توضيع البحث تعريهف ابن عايدينت: #وادسر يأن معقى 
م ىر 


الدين هو : «ما ا الدّمّة يقد د أو اسَتهلاك؛ وَمَا صار ب ته كينا باه 5 سَتقرّاضه فهو 
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د من القَرّض»." 
و هذا التعريف يبين ابن عابدين بأن الدّين غير مقتصر على عقود المعاوضات فحسب. 
بل يتسع ليشمل المعاملات المالية المختلفة. كما هو الحال 4 القرضء. وضمان المتلف. 
والإيجار وغيره. 

والذي يظهر لي: 

أن مصطاح الدّين 4# الوقت الحاضرء وبالذات # المؤسسات المالية والمصارفء إنما 
ينطبق على ما كان ناتجأ عن عقد من عقود المعاوضات أو القروضء التي تجري بين 
الأقراد يعضيم يحضا؛ أو بين الأقراد وا#قمسات اقالي أو الوسسات ازثالية بين مضها 
بمكا: وبين الدول كلهاء ومنها المرابحة والبيع الآجل وغيرها. 

ومن خلال التعاريف السابقة يمكن تعريف التأمين على الديون بأنه:» هو أداة مالية 
تفاقدية تهدف إلى القصوط من القطان الشركة سداد الديوة. وذلك هن طلويق التكافل 
والتعاون بين جمع من الناسء على أن يقوم كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع: 
ويتم وضع هذه المبالغ ‏ صندوق»؛ ويقوم على إدارته واستثمار ما فيه من أموال أفراد يتم 
اختيارهم من قبل حملة الوثائق» أو شركة تقوم على أساس الوكالة بأجر 4 إدارة هذه 
الأموال ودفع الشويضات واستثمار الأموال: أو تكون شريكا مضاريا ث حالة الاستفمان» 6 
هذا بالنسبة لتعريف التأمين الإسلامي على الذيون. 

أما تعريف التأمين التجاري على الديون فهو:» بأنه عقد يلتزم الموَمنٌ بمقتضاه أن يؤدي 
الدائن ميلع الدين: فيسال وقوع أو تحقق البخطر المبين بالعقد . وذلك نظير قسظه أو أية 


. ابن عابدين:. محمد افون ين اغصر هزة عيذ العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ( :.)2١507”‏ رد المحتار على الدر 
المختار: حاشية ابن عابدين؛ ( بيروت. دار الفكرء 7١5١ه‏ - 1595م ) ج4. ص/101. 

ليطي عر لسرن مياه يننا المتعثرة والمشكوك ب تحصيلها والتأمين التعاوني عليهاء (الدمام: دار الراوي) 
81 1ه + + »اله هن [لإحااة . 

. هذا التعريف هو التعريف الذي توصل إليه الباحث من خلال الجمع بين تعريفي الدّيون والتأمين الإسلامي: 
إذ أنني لم أعثر على أي تعريف 2# الدراسات السابقة للتأمين على الديون كمصطلح. 


١ ه‎ 


مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠«نصف‏ سنوية - محكمة 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات ' للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر ١‏ 
: 2 مع 9 و 1 4 


دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمّن له للمؤمّن ." 

الفصل الثاني: الحكم الفقهي للكفالة بأجرء والتأمين على الدسوو والعلاقة بيثيبا: 
لابد قبل الحديث عن العلاقة بين هذين الوسيلتين من وسائل التوثيق: أن يتم الحديث عن 
الحكم الفقهي لكل منهماء ومن ثم الخوض ي العلاقة بينهما. 

المبحث الأول: الحكم الفقهي للكفالة بأجر( أخن الآأجرة على الضمان): 

المطلب الأول: تكييف: عقن الكفالة: 

قبل مناقشة مسألة الكفالة بأجر لابد من معرفة أقوال الفقهاء 4# تكييف عقد الكفالة: 
ذهب الفقهاء إلى القول بأن الكفالة هي عقد من عقود التبرعات:؛ إذ أن الكفيل يتبرع 
بالالتزام بأداء ما على المكفول عنه من التزامات لصالح المكفول له؛ إلا أنهم اختلفوا 
4 أحقيته بالرجوع على المكفول عنه بما قام بدفعه عنه من أموال #ْ حال سداده لتلك 
المسنتمقات على قولين النسن: 

القول الأول: ذهب إلى القول بأن الكفيل ليس له الرجوع على المكفول عنه بما دفعه؛ وقد 
ذهب إلى هذا القول بعض الحنفية'' وبعض المالكية' ' وبعض الشافعية"” وابن حزم . 
واستدلوا لقولهم بأن 2# ذلك تحويلا للكفالة عن حقيقة القصد منها وهو التبرع بالتزام 
الحق» إلا حال ما لونص على ذلك المكفول عنه # طلبه للكفالة. 

القول الثاني: وهو قول جماهير الفقهاء من الحنفية'' والمالكية”' والحنابلة' '. أن التبرع 


5 . هذا التعريف كسابقه توصل إليه الباحث عن طريق الجمع بين تعريفي الديون والتأمين التجاري. 

. السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الآئمة؛ ( 04687): المبسوطء ( بيروت: دار المعرفة؛ 01414 
5م) جل/ااء ص1917. 

ه١410 مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (0174)» المدونة» ( بيروت: دار الكتب العلمية.‎ . "١ 
4م ء ط١ء) ج؛؛ ص177.‎ 

؟ . الشافعي؛ أبوعبد الله محمد بن إدريس »)47١4(‏ الأم: ( بيروت:؛ دار المعرفة؛ 214٠١‏ 1995-0م) ج؟؛ ص4 77. 
؟” . ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (0:057): المحلى بالآثار, 
(بيروتء دار الفكر. د.ت) ج1: ص595. 

4 . السرخسيء المبسوطء. ج١؟.‏ ص/؛ .١‏ 

0 . ابن رشد الحفيدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (2040)؛ بداية المجتهد 
ونهاية المقتتصدء ( القاهرة: دار الحديث؛ 1476 4١٠٠م‏ ) ج4: ص487. 


1 5 ابن قدامة؛ المغني. جغء ص ٠‏ 2 ابن مفلح: المبدع, ج؛: صا .5١‏ 
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علاقة مسألة الأجرة على الضمان بالتأمين على الديون « نظرة على برنامج الضمين » العدد الأول ( (ثا8! ه - 2.16 مه) . 
د / أحمد عبد الله عبيد العون ( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) 5 


هنا ليس تبرعا محضاء وإنما هو تبرع بالالتزام والضمان بالسداد فإن قام بالسداد عنه: 
فإن ما قام بسداده يعد قرضا 4 ذمة المكفول عنه له الحق بالرجوع عليه؛. على تفصيل 
عندهم ليس هذا محله. 

ولكن هل يجوز أخذ الأجرة على الكفالة» بحيث تنقلب المعاملة من تبرع إلى معاوضة: 
قيلخة القفيل مق اللكفول عله أجرة معينة ف مقايل 01كؤ امسبأد اء ها حليههخ الديض هذا 
ما ستتم منافشته © المطلب الثاني. 

المطلب الثاني: حكم الكفالة بأجر: 

اختلف العلماء 4 ذلك على قولين: 

القول الأول والذى عليه جمساعير النتهاء التقدمين :واللذاخرين: بأنه للا يجوز ألخث الأجره 
على الضماق ( الكفالة) واستدلوا لذلك بعدة أدلة متها: 

الدئيل الأول: أن الأصل ف العفالة أنها من عقون التبرعاكه» وبق اشتراط الأجر عليها 
إخراج لها من أصلها وانقلابها إلى عقد من عقود المعاوضات. 

وقد أورد الدكتور نزيه حماد اعتراضا على هذا الدليل مفاده؛ أن التبرع هنا هو الالتزام 
بأداء ما ب ذمة المكفول عنه؛ وأنه من الممكن أن ينقلب هذا التبرع إلى معاوضة: كما هو 
الحال .4 العارية فتنقلب إجارة: وكذا 4 أخن الأجرة على الوديعة؛ إذ أن كل من العقدين 
هوعقد تبرع 2# الآصلء وجاز نقله إلى معاوضة.'" 

ويمكن الرد على هذا الاعتراضء بأن الموضع هنا يختلف عن العارية والإجارة: إذ أنه لو 
قام الكفيل بأداء الدذين عن المكفول عنه؛ فإنه 4 هذه الحالة يكون بمثابة القرضء فإذا 
أخن من المكفول عنه أي زيادة # ذلك وإن كان الوفاء حالاء فإن هذا سيؤدي إلى ربا 
الفضلء وأما إن كان الوفاء مؤجلا فيكون قد دخل 2# ربا النسيئة. 

واعترض الدكتور نزيه حماد أيضا على هذا الدليل؛ بأنه لوقلنا بأن الكفالة إنما هي تبرع 
محطى الأ يجوز كذ الآجرة عليه؛ لكان #ْ ذلك مشقة على الناس من حيث أنه لن يقدم 
أحد على كقالة جد" 


د" حماة: نزيكء قضايا فقهية معاصرة 2 المال والاقتصاد. دمشق. دار القلم. ١15١م ٠١‏ :امع ططء ص 1 


. المرجع السايق. 5995. 
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تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات ' للبحوث والاإستشارات المصرفية - جامعة قطر 
حك ( ا مع 5 : 


ويجاب عنه بأن هناك وسائل أخرى للاستيثاق يمكن أن يلجأ إليها كل من الدائن والمدين؛ 
كاترهخ والعكايت أو سفى القامين على الذيخ كبا سياس ذكرو'كيقا إن شباء الله. 

الدليل الثاني: أن الأجر أو الجمل ل يكين ال مقايلة عمل أ مال» واتصضاهخق هنا أو 
الكفيل؛ إنما بذل التزامه ولم يكن هناك لا عمل ولا مال يستحق 2# مقابله عوضا. 

ويرد الدكتور نزيه حماد على هذا بأن الضمان هنا وإن لم يكن عملا فهو بحكم العمل 
وفيه بذل لمنفعة شرعية وهي منفعة شغل الذمة بالالتزام بأداء ما على المكفول عنه؛ 
نامقدق زولك الكشيل اهن جره 8 معاايا” 

ويجاب عنه إن أدّى الكفيل عن المكفول عنه فإنه يكون قد أقرضه: فإذا أخن أجرة فإنه من 
قبيل القرض الذي جر منفعة فهو ربا. 

القول الثاني: ذهب إلى القول بجواز أخن الأجر على الكفالة؛ وذلك لأن الكفالة إنما تكون 
بالالتزام: فأخن الأجر يكون على الالتزام وليس على مبلغ الدّين الذي قد يسدده الكفيل: 
واستدلوا بأدلة مر ذكرها 4 اعتراضات الدكتور نزيه حماد على أدلة أصحاب القول 
الآول. 

إلا إن كان هناك تكلفة فعلية يبذلها الكفيلء: كما هو الحال 4 خطابات الضمان التى 
تصدرها المؤسسات المالية؛ فإنه 4 هذه الحالة؛ يجوز أخذ مقدار التكلفة الفعلية كما 
نص على ذلك بعض العلماء المعاصرين وصدر به قرار من مجمع الفقه الإسلامي: قرار 
رقم: ١١‏ (17/؟)(١)‏ :« وبعد النظر فيما أَعُد ب خطاب الضمان من بحوث ودراسات: 
وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة التى تبين منها: 

أولا: أن مقطآاي الشهاق بأتواعة الابتدائي والانتهائي لا يخلواما أن يكون يععلاء أو بدونه: 
فآن كان يدون كملا في ضم كمة الضاامن الباعة قيون يما ولزع علا رمآلا وهنه 
هي حقيقة ما يعنى 2 الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو العمالة. 

وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي: 
الوكالة؛ والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له) . 


4 . المرجع السابق؛ .5١0‏ 


مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠«نصف‏ سنوية- محكمة. 


علاقة مسألة الأجرة على الضمان بالتأمين على الديون « نظرة على برنامج الضمين » العدد الأول (160ه - 216 6 را 
د / أحمد عبدالله عبيد العون ( أستاذ مساعد ‏ قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) فيا 


ثآنيا: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز 
أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه. # حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر 
تفعأ على اللقرشن: وذلك ممفوع شرهاً. قرر ها يلى: 

أولا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان - والتي يراعى 
فيها عادة مبلغ الضمان ومدته - سواء أكان بغطاء أم بدونه. 

قانياً: إن الصياويف الإدارية 'لإسداو يمقطاب الضبان جتوعيه جاكزة شرعاء مع مرامأة 
عدم الزيادة على أجر المثل؛ و حالة تقديم غطاء كلي أو جزتيء يجوز أن يراعى ب تقندير 
الصاويف لإصدار خطاب الضمان عاك سطلية المهمة اقعلية لأداء ذلك القنا 5 5 
وبذا يتبين أن أخذ الآجرة لا يجوز على الضمان. أو الالتزام؛ وإنما يكون على المصاريف 
التي قد يتسمليها اميل ف حال القؤامة يكقفاتة وطمان اللكفول عق كما هويحاصل ه 
خطابات الضمان التي تصدرها المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية. 

اللبحث الثاني: .حكم التأمين على الديون: 

لا بد من ملاحظة أن التأمين على الديون ينقسم إلى نوعين هما: التأمين التجاري على 
الديون, والتأمين التعاوني على الديون, وهذا بيان لحكم كل منهما: 

الطلب الأول: حكم التأمين التجاري على الديون: 

بالنسبة للتأمين التجاري على الدّيون فإن حكمه هو حكم التأمين التجاري بشكل عام من 
حيث حرمته وعدم جواز التعامل به على قول جمهور العلماء المعاصرينء: وذلك لجمع من 
الآدلة أذكرها باخقصسازن مقعا للإطالة ولآن هذا تين مقصود الدف» 

الدليل الاول: أن التأمين التجاري يدخله الغرر الفاحش الممنوع منه 4# المعاوضات: وذلك 
لأق شرقة الكأميت عنيها تأخذ قسط التأمين فإنها لا تعلم إن كان الخطر المؤمن ضده 
سيقع؛ وبناء عليه ستدفع أضعاف ما استفادته؛ أو قد لا تدفع شيا بالمرة إذا انتهت مدة 
العقد ولم يتحقق ذلك الخطرء وتظفر بالمبالغ التي تحصلت عليها من المؤمن له. 


وك المقابل فإن المؤمن له يدفع القسط المتفق عليه لشركة التأمين وهو لا يعلم هل سيحدث 


اك مجلة مجمع الفقه الإأسلامى الدولى: ) العدد الثاني ج". ص ٠١760‏ ). 
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تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر - اه 


الخطر المؤمن ضده ويحصل على أضعاف ما دفع؛ أم لا يحصل وبذلك يكون قد خسر ما 
دقعة سن اقتساءك. 

وك هذه الحالة فقّد اجتمعت عدة أنواع من الغرر مبطلة للعقد؛ وهي غرر المقدار فالشركة 
والعميل لا يعلمان مقدار ما سيدفعان أو يتحصلان عليه من أموالء والغرر الثاني غرر 
الحصولء فلا يعلم أي من أطراف التأمين إن كان الخطر المؤمن منه سيحدث فيستحق 
المؤمن له مبلغ التأمين: أم انه لن يقع وبذا تسلم الشركة على ما تحسراة علية فين أهوال 
المؤمن: وأخيرا غرر الأجل فلا يعلم المؤمن له المدة التي يستغرقها # دفع الأقساط حتى 
وقوع الغرر. ' 

الدليل الثاني: احتواء التأمين التجاري على الرباء وذلك يظهر جليا عند وقوع الخطر 
المؤمن ضدهء فإن كان بدل التأمين مساويا للأقساط التي دفعها المؤمن له فهو ربا نسيئة 
لتأخر أحد العوضين النقديين عن الآخرء وإن كان أكثر فهو ربا فضل وربا نسيئة 4 نفس 
الوفقت' '. 

الدليل الثالث: اشتمال التجاري على القمار: ويظهر # أن التأمين يحتوي على العنصرين 
الرئيسين 4# القمار وهما الخطر والاحتمال: فالخطر واضح #4 التأمين ولا منازعة فيه 
وأما الاحتمال: فإن شركات التأمين تقوم على أساس احتمال عدم وقوع الخطر المؤمن 
ضدهء وبذا فإنها تكسب الأموال التى تتحصل عليها من الآقساط التي يدفعها المؤمنين؛ 
وهي تحدر كل السدز مع الكآمين على اللمطار غير الاحتمالية . 

وقد زاد الدكتور علي القره داغي أن التأمين التجاري ملى الذييق سفل أضابة سيالة 
بيع الدّين؛ وذلك من خلال دخوله # عقد المعاوضة والاسترباح بين كل من المدين وشركة 
التأمين ك مقابل القسط الذي يدفعه؛ كما أنه قد يشتمل على أخذ الأجرة على الكفالة؛ 


لأن التأمين على الديون هوضم لذمة الكفيل ( شركة التأمين) إلى ذمة المكفول 2 الالتزام 


1ك ثنيان: سليمان بن ابراهيم,: التأمين وألحكامة بيروت, دار ابن حرم غ؟8(ادم”5.٠‏ ام طل١‏ 2 ص 1-7706 1١‏ 
جعمرء عبد القادرء, نظام الفا ميث الإسلامى, بيروت: دار الكتب العلميةء 000 1 امع ط١‏ 8 ضَ 7 5 


؟” . ثنيان: التأمين وأحكامه. ص7١1-7١7.‏ جعفرء نظام التأمين؛ ص .+١7”‏ 


"”". ثنيان: التأمين وأحكامه. ص .77١10‏ جعفرء نظام الثاميخ: كدق 77 4 
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علاقة مسألة الأجرة على الضمان بالتامين على الديون « نظرة على برنامج الضمين » العحد الأول (23ع) هه عل م ١)‏ 0 
د / أحمد عبد الله عبيد العون ( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) 2 


بالحق. عند من قال بهذا التكييف '. 

المطلب الثاني: حكم التأمين الإسلامي على الديون: 

مر بنا 4 التعريف أن التأمين الإسلامي على الديون قائتم على أساس التعاون والتكافل 
بين حملة الوثائق التأمينية. وأن دور الشركة يقتصر على إدارة واستثمار تلك المبالغ: 
فهي وكيل بأجر من قبل حملة الوثائق: وبذا فإن حكم التأمين الإسلامي على الديون لا 
يختلف عن حكم التأمين الإسلامي بشكل عام؛ وقد صدرت بذلك قرارات من المجامع 
الفقهية. ومنها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي:» قرار رقم: 5 (5/؟)(١)‏ أولا: أن 
عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد 
فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شبوعاً. 

كانياً: أن اتعقد ايديل الذق يسقرع أصول القامل الإبلامن هو عقن التامين الشاوتى 
القائم على أساس التبرع والتعاون: وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على 
أساس التأمين التعاوني. 

كالفاء معو الدوق لد ازؤسية[لعيل على إقامة موبيسات القآمين القناوت وعزتلك موسسات 
تعاونية لإعادة التأمين. حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة 
النظام الذي يرضاه اللّه لهذه الأمق.*" 

المبحث الثالث: العالاقة بين الكفالة بأجر أخن الآجر على الضمان» 

والتاسيق على الدحوت: 

امطاب الأول ضيف التأسيق طلى اليوخ يأنه كقانة: 

للحديث عن العلاقة بين هذين الوسياتين من وسائل توثيق الديون نذكر هنا أن من الفقهاء 


المعاصرين من ذهب إلى تكييف التأمين على الديون بأنه كفالة؛ وبيان قولهم فيما يلي: 


1 .القره داغي. على محيي الدين؛ تأمين الدين والضيمان ( يبحوث ندوة اليركة الثلاثين, الأريفاء والخميس 9 - 
1 رمضان ١57١ه‏ الموافق 77 - 71 أغسطس 5١٠٠م‏ ): 190. 
ع" مجلة المجمع (العدد الثانى؛: 1 صه :© ). 


مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠«نصف‏ سنوية ا 
جامعة قطر تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر لك 
أحسن من عبر عن هذا الرأي هو عثمان الهادي # قوله:» جعل ضمان المدينين إلى 
صندوق تكافلي يشتركون فيه فيكونون هم الضامنين لبعضهم البعض تكافلا بينهم 
وتبرعا وتصدقا لا يأخذون عليه أجرا وتفتيتا للخطر بينهم إذا وقع على أحد منهم؛ ودور 
شركات التأمين الإسلامي تنظيم ذلكء كما تنظم عمليات التكافل ووثائقها المختلفة ب 
الحافكك الكاميتية المتعددة' »وير البعطن يان عفاك كتقانا كبيرا بين كلذ الوسيلةية 
من حيث أن شركة التأمين تضم ذمتها إلى ذمة المؤمن وهو المدين؛ وأن الدائن له الحق 
بالرجوع عليهما معا"". إلا أن هذا التكييف ترد عليه عدد من الملاحظات"' وهي: 

-١‏ أن شركة التأمين 4# حقيقة الأمر لا تضم ذمتها إلى ذمة المدين فلا تتحمل الدين 
إلى بعد حصول الخطر المؤمن ضده فقط؛ أما قبول حصول الخطرء فشركة التأمين غير 
مسؤولة عن الدّين ولا ضمانة له قبل وقوع الخطرء والذي هو شركات التأمين الإسلامي 
خطر الوفاة أو العجز الكلي. 

أن الداكن يذ التأمين على الديون ليس له الحق 4# الرجوع على شركة التأمين بما 
له على المدين قبل وقوع الخطر المؤمن ضده. بل له الرجوع على المدين وحده. وهذا مناف 
لقتضى عقد الكفالة التي يكون فيها الحق للدائن © الرجوع على الكفيل والمكفول عنه 
مها أو متش دو 

إلا أنه يمكن القول بأن هذه الحالة تدخل ضمن الكفالة المعلقة بالشرطء وهذا مما 
نص المالكية على جوازه: قال 4 المدونة:» 4 الحمالة إلى موت المتحمل عنه: قلت: أرأيت 
إن قلت: إن لم يوفك فلان حقك حتى يموت فهو عليء أيكون له أن يأخذ مني قبل موت 
فلان ذلك أم لا؟ 
5 .إبراهيم: عثمان الهادي؛ تأمين الدَّين والضمان: المفهوم الفني والمقاربة الفقهية, بحوث ندوة البركة الثلاثين, 
٠‏ الأربعاء والخميس 0 - 1 رمضان ١47١ه‏ الموافق 77 -/71 أغسطس 9١٠٠ام: .11١‏ 
. الزحيلي؛ محمد مصطفىء حكم التأمين على الديون المشكوك فيهاء مجلة الشريعة والقانون؛ جامعة الإمارات 
العربية المتحدة. العدد ,5١‏ يونيو 4 ١٠٠مء‏ ص .١47-١41١‏ 


8 . القره داغي. على محيي الدين: تأمين الدّين والضمان ( بحوث ندوة البركة الثلاثين: الأربعاء والخميس 0 - 
7 رمضان ١517١ه‏ الموافق 77 - 71 أغسطس 5١٠١٠م):‏ 197. 
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2 علاقة مسألة الأجرة على الضمان بالتأمين على الديون « نظرة على برنامج الضمين » العدد الأول ( 3داع١‏ 0ه - 201 م ) 3 


د / أحمد عبدالله عبيد العون ( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء وأرى أنه ليس له ذلك إلا بعد موت فلان. لأن هذا 
ممقؤلة الأجل وضبوية اللسس ة” 

فهذا نص من المالكية على أنه يجوز أن تكون الكفالة معلقة بالشرط. 

؟"- ويرد أيضا يأنه لوقلنا بأن شركة التأمين تعتبر كفيلة: فإنه 4 هذه الحالة تكون 
كقالة يأجن إذ أن ما فأكذه عن أجور وأقساط يعد ف هذه اتحالة بمفاية الجر على 
الكفالة وقد مر بيان عدم جوازه. 4 هذا البحث. 

هذا فيما إِذا كان التأمين على الديون هشا هو التآمين الإسلامى القاكم على أصبل 
التعاون والتكافل؛ أما إن كان التأمين تجاريا فقد مر بنا أنه يعد من قبيل أخن الأجرة على 
الضمانء وإن كان الكفيل لا يرجع على المدين بشيء فيما لو كان تبرعه بالكفالة ينص 
على للك ظ 

المطلب الثاني: العتداقة بيخ التأسين على اكديون والكقالة بأجر: 

بعد استعراض مسألة تكييف التآأمين على الديون على العفالة: يمكن القول بأن كلا 
من التأمين على .الديون والعفالة يآجي عمط وسيلتان مسظلتان .قا فوفيق الديين دق 
المؤسسات المالية الإسلامية وكذلك الأفرادء وأن هناك أوجه اتفاق بينهماء كما أنه توجد 
أوجه اختلاف. وفيما يلي بيان لأوجه الاتفاق والاختلاف: وذلك ببيان وجه الاتفاق متبوعا 
بوجه الاختلاف إن وجد لكل بند على حدة: 

- مخ أوجه الاتغاق بين الثأمين على الديون والكقالة يأجر: أن كلا مثهما يقوم على 
أساس التزام جهة أخرى غير المدين بأداء ما عليه من ديون لصالح الدائن: وذلك بذ 
مقابلة مبلغ معين يدفعه المدين إلى تلك الجهة؛ وهذا يظهر جليا فيما لو كان التأمين على 
الديوة عقا قاميثا تجارياً كما سلف ذكره 

إلا أن الانحتلاف يظهر ضيما إذا كاخ التآمين هنا كأميثا إأسلاهياء وذتك أن ما يدشعه 
إلدين لا يعد أجرةاواتما يحضر قبوعا مقديكة السش”*تدوق القصهن لذلكق الفرض» وأها 


شركة التأمين فهي وكيل بأجر عن المساهمين 4# هذا الصندوقء وما تأخذه إنما هو أجرة 


4 فاتك يرن أشن بورهائك ون عامر الأمنسصي ادكه المدونة, (بيروت: دار الكتب العلمية: ط١؛:‏ 06 11ام) 111 1. 


قدا 


مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠«نصف‏ سنوية- محكمة 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات ' للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر 


اك ااانا عنمن 


لها 4 مقابل إدارتها له. وتنظيمها لمسألة منح التعويضات وفقا للوائح والأنظمة المعمول 
بها ب الشركة. 

فخ أورجة الاتضاق أيضداء أنه لا يحق للداتكن سطاتبة اتجهة الللكزفة بأداء ما على المدين 
إلا بعد تحقق ما تم الاتفاق عليه 4 العقد المبرم من الشرط 4# حالة الكفالة المعلقة 
بالشوطء أو الغطر اللؤمن ضده كالوغاة والسجز العتى يذ الثامين الإسبلامي على الديون. 

من أوجه الاتفاق أيضاء أنه # الغالب فإن المدين هو الشخص الذي يقوم بدفع الآجرة 
ةا حاتة العقالة بحي أو فسظا التامين .2ه عالة التأمين على الديون. 

إلا أن الاختلاف يظهر 4# حالة خطابات الضمان # المؤسسات المالية الإسلامية؛ فإن 
الأجرة هنا إنما هي 4 مقابل الأعمال الإدارية والمكتبية التي تقوم بها المؤسسة المالية: 
وليست 4# مقابل الضمان أو الالتزامء وبذا فإنها لا تكون من قبيل الكفالة بأجر. 

أن ذمة المدين ( الأصيل) تبرأ من الدّين من جهة الدائن 4 كل من الكفالة بأجر 
والتأمين على الدّيون |5 ماقام الكقيل أو انجهة المققة بصداء الدين. 

أنه حالة الأداء من قبل المدين فإنه لا يحق للدائن أن يقوم بمطالبة الجهة المؤمنة 
أو الكفيل بالدَّين لأنه يعد احتيالا وتعديا وأكلا لأموال الناس بالباطل؛ وإن فعل فإنه يحق 
للجهة المؤمنة أو الكفيل الرجوع عليه بالط ائبةايها أخذه. 

الفصل الثالث: تظرة على يرتاهه, الضمين» اضوع التأفين على الديوة والعفاكة يجن 

المبحث الأآول: التعريف ببرنامج الضمين وآلية عمله: 

المطلب الأول: التعريف ببرنامج الضمين: 

أنشأ بنك قطر للتنمية برنامج «الضمين» لضمان القروض الصغيرة والمتوسطة وذلك 
للتغلب على العقبات التي تواجه تمويل تلك المشاريع حيث تطلب البنوك التجارية المحلية 
منها والدولية للكثير من الضمانات 4# السوق التمويلية مما يسبب عائق للوصول للتمويل 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ إذ أن عدم وجود تاريخ ائتماني: أو بعض الأحيان قلة 
عمر ذلك التاريخ: يمثل مخاطرة 4# معظم الأحوال للبنوك الممولة وهدف برنامج الضمين 
هو حل هذه المعضلة. 
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د / أحمد عبد الله عبيد العون ( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) سام 


يهدف البرنامج إلى تحسين فرص الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة القائمة من خلال ضمان جزء كبير من التمويل الذي تقدمه البنوك: وتنقسم 
فئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذا البرنامج لفئتين: 
-١‏ المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة: التي لا يتعدى عمرها الائتماني أو وجودها 
فترة الثلاث سنوات: ويكون الضمان إلى 4 من رأس المال وبحد أقصى ٠١‏ ملايين ريال 
قطري. 
١‏ المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة؛ التي يتجاوز عمرها الائتماني أو وجودها فترة 
الثلاث سنوات: ويكون الضمان إلى 10 من رأس المال وبحد أقصى 8 ملايين ريال قطري. 
أهداف البرنامج: يساعد برنامج الضمين على تنويع مصادر الدخل 2# الاقتصاد القطري 
وتحفيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك عن طريق تأثيره 2# النواحي التالية : 
ابازيادة هدة الشركات الصشيرة واللتسيظة 
"- تظوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة إلى شركات أكبر من خلال تزويدها 
بفرص الوصول إلى تمويل الاستثمارات ورأس المال العامل. 
؟- مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة 4 إنشاء تاريخ الاثتمان مع البنوك للسماح 
بتسهيلات ائتمانية © المستقيل من دون ضمانات كبيرة. 
:- مساعدة المؤسسات المالية لفهم طبيعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على 
العمل بشكل وثيق مع تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. 
القطاعات الموّهلة: جميع القطاعات مؤهلة باستثناء الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد 
الأسماك وذلك لكونها صناعات ذات أهمية استراتيجية لبنك قطر للتنمية ويقوم البنك 
بدعمها مباشرة بنسب فائدة متخفضة لا تتعدى ال 7١‏ ويستثنى أيضا التعدين واستغلال 
المحاجر غير النفطية؛ تجارة الجملة والتجزئة, الأنشطة المالية وأنشطة التأمين: الأنشطة 


العقارية التجارية والسكنية على حد سواء؛ شركات القطاع العام أو الشركات المدعومة 


من قبل الدولة. شركات الخدمات الشخصية والخدمات المنزلية. 


/17 65 لان ام تم 


مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠نصف‏ سنوية - محكم 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والاستشارات الصرفية - جامعة قظر ْ 


شروط الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة: 
-١‏ أن يكون الكيان مملوك بحصة أغلبية للمواطنين القطريين 
"- أن يكون المشروع قائم على أسس ربحية معقولة 
"- أن يكون الوضع القانوني: إما ملكية فردية:؛ أو الشراكة العامة. الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة, أو مشروع مشترك: أو شراكة متحدودة» أو مؤسسة ذات متفعة عامة أو خكاضة. 
المنتجات المؤهلة: 
آل القروضن الأجلة: ويكوى العد الأقصى القركن 9 شتواك كما بكون النسد الأمنى 17 
من قبل العميل كمساهمة مباشرة 4 المشروع. 
١‏ تمويل المشاريع: ويكون الحد الأقصى للتمويل 0 سنوات: كما أن الحد الأدنى ١١‏ من 
قبل العميل كمساهمة مباشرة # المشروع. 
التمعويل التقلفة التشغيلية / الاكتماخ االتجرده مكوخ اسهد الأقصبيى. منثة واحدة: يبعيع 
أن جميع منتجات التمويل تعامل بحد التمويل الممنوح للعميل وهي: رسائل الائتمان » 
قطايات الضماق + ضماتات الدكول 3 متاقسيات وكسانات الأداء 
مميزات البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة والجديدة: 
-١‏ يضمن برنامج الضمين كحد أقصى 765 من رأس المال للشركات القائمة؛ و0// 
للجديدة. 
١‏ الحد الأقصى الممكن للتمويل 8 مليون ريال قطري من قبل البنك المشارك للشركات 
القائمة؛ ٠١‏ مليون ريال قطري للشركات الجديدة. 


المطلب الثاني: آلية عمل برنامج الضمين: 
يقوم أساس العمل 4# برنامج الضمين على أن يقوم بنك قطر للتنمية بتزويد الممول ( 
المؤسسة المالية الدائنة) طيماكا بحيث اذا تعثر المتمؤل بحلول تاريخ الاستحقاق: (سواء 


"0 عبوز أصضبل | - ويل يموجب سس تل أن التمويل 5 و2 كنا[ استثمر هذا التعثر ف 


علاقة مسألة الأجرة على الضمان بالتأمين على الديون « نظرة على برنامج الضمين » 
د / أحمد عبدالله عبيد العون ( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) 


الدعع بلا يزيك على سدين 04-9 يونا هريدي ضكر يك الدطى]: يمي مليف بتك 
قطر للتنمية السداد على أن يدفعٌ للممول ميلقا معادلا للمبلغ المضمون («الضمان») 
بالرزيال القطري. ويشكل الضمان التزاماً مدعوما بكامل القوّة والأثر من قبّل حكومة دولة 
قطر. ويكون ذلك مقابل قيام الجهة الداتنة ( الممول بإيداع اشتراك معين 4 حساب 
«صندوق الضمان التكافلي» وهو:» الحساب الذي تودع فيه اشتراكات الممولين صرف 
منها المطاليات والتعويضات والمصروفات الخاصة بهذه العمليات . واذا تبقى منها شيء 
عند تصفيته فيصرف على أسس ومبادىّ التكافل 4# وجوه الخير تحت إشراف الهيئة 
الشرعية ؛ ويكون بنك قطر للتنمية وكيلا عن هذا الحساب # الإدارة وصرف الضمانات 
والتعويضات ونحوهما. وحيثما ذكر بنك قطر للتنمية 4 هذه الاتفاقية فهو وكيل عن 
الحماب كذ كل فاذكر». 

وبعد صرف مبلغ التعويض فإن بنك قطر للتنمية يمكنه الحصول على كافة الحقوق 
والتعويضات القانونية المترتبة للممول بموجب مستندات التمويلء ويمكنه إنفاذ هذه 
اللحقوق أو التقويضات القانونية تجاه المتمؤل: وتجاه الضمانات التبعيّة وأي من الضامنين. 
كما ينبغي على المتمؤل الموافقة على أن كافة حقوق الرهن الثى .يمتها للممؤل» تَمِنّم 
أيضا بموجب هذه الاتفاقيّة لبنك قطر للتنمية؛ وذلك لضمان التزام المتموّل بتعويض بنك 
قطر للتئمية عن أي دفعات يسددها الأأخير عملة باتفاقية الضمان الرئيسية. 
بالإضافة إلى ذلك يخول الممول بتوزيع العائدات الناتجة عن ممارسة حقوقه # الاملاك 


المرهونة لاستيفاء التزامات التمويل وفقا لشروط أي اتفاقيّة قائمة بين الممول وبنك قطر 


* هو 
٠‏ 


هه 


العدد الأول (1820 هف - على مه )ل 


مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠نصف‏ سنوية - محكمة 


معة قطر تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” “دراسات " للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر 


المبحث الثاني: 
نظرة 4 مكان برنامج الضمين من أخن الأجرة على اتضمان واكتأمين :على الديون: 
المطلب الأول: مدى توافق برنامج الضمين مع أخن الآأجرة على الضمان: 
من خلال النظر 2# آلية عمل برنامج الضمين:؛ فإنه يمكن القول بأن برنامج الضمين يعد 
بمثابة الكفيل عن الدائن أو ما يسمى بالمتمول 2# مقابل الجهة الممولة « المؤسسة المالية»؛ 
بحيث أنه يضمن للدائكن وهو الجهة المالية أن يقوم بسداد ما على المتمول من التزامات 
وفقا للاتفاقية الموقعة بينهماء وذلك دون أخن أية أجور من قبل المدين 4# مقابل هذا 
الضمان: وإنما يكتفي بتعهد المدين بأن يكون للبرنامج الحق # التصرف بالرهونات 
والضمانات لني قدمها للجهة الممولة «الدائن» من أجل استيفاء ما قام البرنامج بدفعه 
للدائن 4 حل تعثره عن السداد»ء وبذا فإنه لا وجود لأخن الأجر على الضمان أو الكفالة 4 
هذه الحالة: وبذا فإنها تكون خارجة عن الخلاف السابق الذكر حول مسألة أخن الآجرة 
على الضمان. 
المطلب الثاني: مدى توافق بركاهج اتصسيق مو اكتأسين على الديؤة: 
من خلال نظرة فاحصة على برنامج الضمين والكيفية التي يتم بهاء نرى بأنه يعتبر 
نوعا من أنواع التأمين على الدّيون: إذ أن المؤسسة المالية؛ الدائن: يقوم بدضع مبلغ معين 
للبرنامج ويتم وضع هذا الاشتراك # صندوق تكافلي مع اشتراكات بقية المؤسسات المالية 
الأخرى المشاركة هذا البرنامج: بحيث يتم سداد الديون المترتبة لصالح تلك المؤسسات 
حال تعشر المدينين لها 4 سداد ما عليهم من مستحقات: غير أن هذا النوع لا يقوم على 
أساس السداد الكلي لمبلغ التمويل من التعثر الأول وإنما يقوم على أساس تسديد الدفعات 
التى يد يتعثر المدين عن سدادهاء إلا إذا استمر التعثر من قبل المدين خفي هذه الحالة يقوم 
البرنامج بتسديد كامل المبلغ للمؤسسة المالية من الصندوق التكافلي. ومن ثم الرجوع 


على اكديق يما تسد اد مخ ميلغ الديرة. 


علاقة مسألة الأجرة على الضمان بالتأمين على الديون « نظرة على برنامج الضمين » العدد الأول ( هاا نه - 0.16 م 3 0 عد 0 


د / أحمد عبدالله عبيد العون ( أستاذ مساعد ‏ قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) 

والبرنامج هنا يعتبر وكيلا بأجر عن المؤسسات المالية © إدارة الصندوقء ودفع 

التعويضات. وكذلك تحصيل المبالغ المستحقة والتي تعثر سدادها من قبل العملاء: وبذا 

يكون بنك قطر للتنمية قد خرجت من مسألة التأمين التجاري. وما يترتب عليها من 

الآمور المحرمة التي سبق الحديث عنها # هذا البحث. 

إلا أن هناك إشكالا ينبغي مراعاته؛ ألا وهوضمان القروض الأجلة: أو القروض الربوية: 

وهي محرمة لما تشتمل عليه من الربا المتمثل 2# الفائدة التي تأخذها البنوك التجارية 

على عملائهاء فهل يجوز ضمان مثل هذه القروض؟ وهل يجوز التأمين عليها؟ 

ذهب الدكتور علي القره داغي إلى عدم جواز التأمين على القروض الربوية: لأنه عقد 

قاسد أو ياظل والاتفاق. حتى وان كان التأمين على رأس مال القرصن فقنطه حابذ ذنك 
من التعاون على الإثم والعدوان اللتمى عند قوله تعالى؟وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَقَوَى وَلا 

اا علي الإثم وَالعُدَوَان وَاتَقوا الله إن الله شديد العقّاب © الماكدة: 457" . 

ولذا فإنه ينبغي عدم التعامل مع البنوك التجارية التي تقوم بالتمويل على أساس القروض 

الآجلة المحتسب عليها فائدة. 


2 سورة المأاكدة ؟. 


عة 0-6 7 
6علالانا مم0 1 


مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي «نصف سنوية - محكمة 


| تصدر عن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ”دراسات” للبحوث والإستشارات الصرفية - جامعة قطر‎ ٠ 
النتائج و لتوصيات:‎ 


العلاقة بين التأمين على الديون وأخن الأجرة على الضمان: وهي كما يأتي: 


اولا: 

1 أن االقصود بالضمان وهي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول عنه 3 التزام مال فيثبت 
4 ذمتهما جميعاء وللدائن مطالبة من شاء منهما. 

ل أن سود عق الفاميق على الديين هو اأداة عاكية ضاكبية سيق إلى القصيطة مه 
أخطار التعثر .ب سداد الدّيون: وذلك عن طريق التكافل والتعاون بين جمع من الثاس: على 
أن يقوم كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع؛ ويتم وضع هذه المبالغ ب صندوق؛ 
ويقوم على إدارته واستثمار ما فيه من أموال أفراد يتم اختيارهم من قبل حملة الوثائق: 
أو شركة تقوم على أساس الوكالة بأجر 4# إدارة هذه الأموال ودفع التعويضات واستثمار 


2 


الأموال؛ أورتكون شريكا مخباريا .ذا حاتة الاستثمار. 
و« أت 00 الأجرة على الضمان لا يجوزء. سواء كان الخنها علي الالتزام: او على ميلع 
الذيخ 15ت 


4- أن التأمين التجاري على الديون غير جائزء لما فيه من الغرر والربا والقمارء والكفالة 


بأجرء وبيع الدّين وغيرها من المحظورات. 

أن التأمين الإسلامي على الديون جائز شرعاء إذا ما التزم بالقواعد والضوابط 
الشرعية الواردة ش بابه. 

كد أ النأمين على الديون ولف الأجرة على الضمان: ييقيما بعضن أبعم انتاوق 
والافتراق؛ إلا انه لا يصح تكييف التأمين الإسلامي على أنه كفالة بأجر. 

برنامج الضمين من بنك قطر للتنمية؛ يمكن اعتباره نوعا من أنواع التأمين على 


الديون: غير أن من يدفع القسط هنا هو الدائن وليس المدين. 


2 علاقة مسانة الأحرة على الضمان بالتامين على الديون : نضرة على برزامة الضمين » 
د / أحمد عبدالله عبيد العون ( أستاذ مساعد ‏ قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) 


العدد الأول ( 7ثاع ه - ع م 7 4 0 


التوصيات: 
يوصي الباحث بعدة توصيات؛ هي: 
-١‏ أن يتم حصر مسألة أخن الأجرة على الضمان # نطاق التكاليف الفعلية التي يدفعها 
الضامن: سواء كان مؤسسة أم فردا عاديا. 
ان اماد مسالة التامون على الديوة وفقا لمبادىّ التأمين الإسلامي القائم على أساس 
التعاون والتكافل بين جموع حملة وثاتق التأمين. 
؟- تعميم تجربة برنامج الضمين على المؤسسات المالية الإسلامية؛ وكذلك بنوك ومؤسسات 
التنمية 4 البلاد الإسلامية. 
التعمق ب بحث برنامج الضمين من حيث علاقة البرنامج بالمدين ورجوعه عليه بما 
دفعه من الصندوق التكافلي للدائن. 


هذا واللّه أسأل أن أكون قد وفقت ف هذا البحث: فما كان فية من حق وصواب فمن اللّه: 


وما كان فيه من خلل أو زلل فمن نفس ومن الشيطان. والحمد لله رب العالمين. 


اال[ مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي وفلف ريه محقم 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر 


جامعة قطر 
117 6 ]لزنا يث68ثم 0 


المراجع والمصادر: 
-١‏ ابراهيم: عثمان الهاديء تأمين الدّين والضمان: المفهوم الفني والمقاربة الفقهية؛ 
بحوتث ندوة البركة الكلذتين: الأريعاء واتخميس 8 - "١‏ رمكان ١157ه‏ الموافق 77-/71 
أغسطس 5١٠٠م‏ ). 
" ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(5485): المحلى بالآثان: (بيروت: دان القفكر؛ د.ت) . 
أ ايو ونقت الحقيد: أبو الوليك محمد ييخ أحمد يور مسحمك نوق يخود بن رشد القرطبى 
(050م)ء بداية المجتهد ونهاية المقتصد. (القاهرة؛ دار الحديث؛. 2١870‏ 4١٠5م).‏ 
ف ابخ قدامة: موقق الدين عيد الله بن أحمد بخ محمد بن قدامة (-217)» المغتى؛ 
( القاهرة. مكتبة القاهرة. //؟1١11182م).‏ 
ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (21707): 
رد المحتار على الدر المختار: حاشية ابن عابدين: (بيروت. دار الفكرء ١١5١ه-1557ام).‏ 
1 ابن مفلح. برهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبد الله يرع محمد ابن مفلح ( غ//ه: 
المبدع 4 شرح المقنع؛ ( بيروت»؛ دار الكتب العلمية. 418١ه1991ام:‏ ط١).‏ 
1 ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الآنصاري الرويفعى 
الإفريقى ,»)2/١١(‏ لسان العرب, (بيروت: دار صادرء ١5١4‏ ه؛ ط؟). 
البعلي: عبد الحميد محمود» الديون المتعقرة والمشكوك 9 تحصيلها والتأمين التعاوني 
عليهاء (الدمام: دار الراوي: 21417١‏ ١٠٠٠م).‏ 
4 البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني (0:08): السنن 
الكبرى للبيهقي,؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ( بيروت: دار الكتب العلمية؛: غ45اه 
٠‏ م ط3). 
٠‏ ثنيان» سليمان بن ابراهيمء التأمين وأحكامه. (بيروت؛ دار ابن حزم: 574١ه‏ 
٠٠م‏ ط١).‏ 


.)١ط‎ ءمل٠‎ 


علاقة مسألة الأجرة على الضمان بالتأمين على الديون « نظرة على برنامج الضمين » 
د / أحمد عبدائله عبيد العون ( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الإسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) 


م147١ حماد؛ نزيه؛ قضايا فقهية معاصرة # المال والاقتصادء (دمشقء دار القلم؛‎ ١١ 
.)١ط‎ م١‎ 

7ل الخطيب الشربيتي: مس الدين محمد برخ أجمذ الشافعي (/ا491): مغني المحتاج 
إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج, ( بيروت. دار الكتب العلمية؛ 6١4١ه‏ 1594م: ط١).‏ 
١4‏ الخفيف. علي؛ الضمان 2# الفقه الإسلامي؛ ( القاهرة؛ دار الفكر العربي؛ ١٠٠٠م:‏ ص١٠‏ ). 
06 الدسوقي. محمد بن أحمد بن عرفة المالكي :)0177١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير. (دمشق: دار الفكر. ب.ت). 

7'- الرازيء زين الدين أبوعبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (4177)؛ 
مختار الصحاح؛ تحقيق: يوسف الشيخ محمد بيروت, المكتبة العصرية؛ ١47١ه‏ 1994م: طه. 
١١‏ الزحيلي. محمد مصطفىء حكم التأمين على الديون المشكوك فيهاء مجلة الشريعة 
والقانون؛ جامعة الإمارات العربية المتحدة. العدد ١1؛‏ يونيو 4 ١٠٠م.‏ 

انك السرحسي: محمد بق أحمد بق أبن سول سن الأكرض (#ابقم) و اللسوطه سيروت 
دار المعرفة, 6١5145‏ 19917م) . 

5 السنهوريء عبد الرزاق؛ الوسيط شرح القانون المدني الجديد. 

-1١‏ الشافعي: أبوعبد الله محمد بن إدريس »)25١8(‏ الأم؛ ( بيروت. دار المعرفة؛ ١٠5١ه‏ 1950م). 
"١‏ الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي: أبو جعفر الطبري 
:)06٠١(‏ جامع البيان # تأويل القرآن: تفسير الطبريء المحقق: أحمد محمد شاكر: 
( دمشقء. مؤسسة الرسالة, ١55١‏ ه - ٠٠٠١‏ م. ط١).‏ 


"١‏ الفيروز آأبادى, محد الديم أبو ظاسى مد بن يعقوب, القاموس الملحيط. تحفيق: 


مووسسة الرسالة: ١ه ٠.١٠0‏ مء ط8م) 5 
آءت القره داهي: علو معجحيبى الديخ: تأمين مويغ والضمان ( بحوث ندوة اليركة 


الكلذقيي الأدماء والشميس 8 1 ومضباة هه الموافق 77 - 1" أغسطس 5١٠٠م).‏ 


العدد الأول (١ظعا‏ ه - ع1 م) ‏ _ را 


00202020207700 مجلة"دراسات"للاقتصادالإسلامي ,«نصفسنوية-محكه 


لكر 


جامعة قطر 
6517 /االانا امكم© 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والإستشارات المصرفية - جامعة قطر 


4" قلعجي؛ محمد رواس؛ و قنيبى؛: جامد صادقء معجم لغة الفقهاء: عمات: دار النفائس 
(15881408م)ءط3. 

60ح مالك بن اسن بن مالك بن عامر الآصبحي المدنى, المدونة. ( بيروت: دار الكتب 
العلمية. ط١؛ 2١416‏ 1594م). 

3 مجلة الآحكام العدليةء عناية: بسام عبد الوهاب الجابى. بيروت: دار اين حرم؛ 
طاء 21474 4١٠1م‏ ). 

30 هيقة الساسية واكراسمة للمؤسسات الثالية الآسلامية: العايير الشرهية: امنامة 


شيقة الحايمة وانلراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ١17إثن‏ «أء ان 


العدد الأول ( (”اع! له - ع1.) م ) : 2 


! 5 
« دراسات » للاقتصاد الإسلامى 


قراءة فب التورق 
وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية 


الدكتور / نايف بين نهار 
أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية 
كلية الشريعة - جامعة قطر 


قراءة في التورق وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية ا العدد الأول ( د*عا ه - 616 م) ‏ _ر 
د / نايف بن نهار ( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) ْ 5 ١‏ 


ملخص البحث 

يتناول البحث مفهوم لقوق الغة واسطللاحا العرف الفقهي القديم وكذلك 4 العرف 
المصربك الحديت: وكذالك يتناول ألحكام التورق الفقهى القردى عند الققهاء ماولا 
تحرير الأقوال المنسوبة للمانعين؛ وكذلك أحكام التورق المصرك. بعد ذلك تناول البحث 
مسألة التورق المصري كما هومعمول به الصيرفة الإسلامية # دولة قطرء حيث ناقش 
الوجود الكمي للتورق باعتباره أداة تمويلية 4 المضارف الإسلامية القطرية: ومدى دلالة 
ذلك على الانضباط بتعميم مصرف قطر المركزي الوارد بشأن التورق» ومدى انضباطه 
بقرار مجمع الفقه الإسلامي. وكذلك مدى مساهمته + تنمية الاقتصاد الكلي. وقد تم 


اتباع المناهج التحليلية والاستقرائية والمقارنة # إعداد هذا البحث. 


مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠نصف‏ سنوية - محكمة. 


3 23 013 ع 
2 5 3 || 32 7 0 32 . 3 > فيا 1 
0 0 تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الأسلامية ا دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية جنع كار 


المبحث الآول: تعريف التورق *''1/10116112211011 
أ- التورق لغة 
يمول ابن فارس: «الواو والراء والقاف: علقم فك احدههما علي خير ومال. وأصله ورق 
الشجرء والآخر على لون من الالوان. فالاول الورق ورق الشجر. والورق: المال»ء من قياس 
5 5 ع ١‏ 558 8 5 66 هل - 
ورق الشجرء لأن الشجرة إذا تحات ورقها انجردت كالرجل الفقير ٠.‏ وما ذهب إليه ابن 
فارس هوما ذهب إليه كثير من أئمة اللغة العربية.''' 
إذا الورق - بكسر الراء- يدل على المال: ومن هنا أخذ لفظ الورق؛ لأنه طلبٌ تلمال. 
ب- التورق 4 العرف الفقهى القديم 
لم يذكر التورق نصًا من المذاهب الأربعة سوى مذهب الحنابلة, 
. لقد كتب حول التورق كثيرون: ومن أولتك: 
- العثماني, تفي الدين: أحكام التورق وتطبيقاته المصرفية (بحث معدم لمجمع الفقكه الإسلامي الدولي 2 
دورته التاسعة عشرة شي الإمارات العربية المتحدة) . 
ت: كيو ف الصديق محمدء حكم التورق كما تجريه المصارف 2# الوقت الحاضر ( بحث مقدم للمجمع الفقهي 
يمكة 2 درته السايعة عشرة). 
ب السعيدي؛ عيد اللّه بن محمد التورق المصركث المنظم (بحث مقدم للمجمع الفقهي بمكة أ درته السايعة 
عشرة). 
- حمادء نزيه: 4 فقه المعاملات المالية المصرفية. (دمشق: دار القلم. ط١ء )٠١١1‏ 
- السالوسء عليء التورق والعينة والتورق المصري ( بحث مقدم للمجمع الفقهي بمكة # درته السابعة عشرة) . 
- قره داغي. على محيي الدين؛ التورق المصربك (عمان: دار اليشائر. ط١.‏ 1نم ). 
- الشاذلي. حسن عليء التورق حقيقته وحكمه والفرق بينه وبين العينة والتوريق (بحث مقدم لمجمع الفقه 
الإسلامي الدولي ب دورته التاسعة عشرة 4# الإمارات العربية المتحدة). 
- القرى. محمد علىي؛ التورق كما تجريه المصارف الإسلامية ( منشورات مجلة البحوث الفقهية المعاصرة). 
.ابن فارس,. اسك ٠‏ معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عيد السلام محمد هارون (دمشق: دار الفكرء ام) 


١ 


5 3 3 3 33 موا هه 


صا 2 و ١‏ 
11 , لفطو على سييل لقال آي سودف سيك قال ” : ” القرق: الدّرَاهمء وَرَبِمًا سميت الفضة: وَرقا . يواسوه ايخ 


0" يراجع: العثمانى؛ للشو الدين, أحكام التورق وتطبيقاته المصرفية (بحث مقدم لمجمع الفقكه الإسلامي الدولي 


(دمشقء دار القلم؛ ط١:1١٠٠)‏ ص١10.‏ 


قراءة في التورق وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية ظ العدد الأول ( 16”9 له - 0.16 م ) 2 
د / نايف بن نهار( أستاذ مساعد ‏ قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) مه 
الدين ابن مفلح وسليمان المرداوي ‏ آخرين.''' أما صورته فهي موجودة 2 المذاهب 
الأخرى. إما تحت اسم «الزرنقة»"'' كما هو الحال عند الشافعية,*'' وإما عند الحديث 

عن «العينة»كما هو الحال عند المالكية والحنفية.'''وسيكتفى هنا بذكر ما أورده فقهاء 
الحنابلة لأنهم المنفردون بتسميته؛ وأما بقية المذاهب فسيأتي الحديث عنها عند الحديث 

عن حكم التورق. 

لعل أول من ذكر التورق من فقهاء الحنابلة هو الإمام شمس الدين ابن مفلح (ت: 104) 

حيث يقول: «ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائتين فلا بأس. نص عليه"'': 

وهي التورق»."'' وبذات ألفاظ شمس الدين ابن مفلح شيو برهاة الدين انيت مفلح.”' أما 

علاءٌ الدين المرداوي ففاير لفظأ قليلاً دون أن تختلف الصورة, حيث قال: « لو احتاج إلى 

نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسينء فلا بأس؛ نص عليه. وهو المذهب وعليه 
الأصحاب وهي مسألة التورق». '' وعلى هذا المنوال سار شيخا المتأخرين: الحجاوي'" 

وابن النجار الفتوحي. '" 

هذه هي تعاريف فقهاء الحنابلة؛ ويمكن تلخيصها بأن التورق هو أن يشتري الإنسان سلعةً 

بغية النقد ثم يبيعها لغير البائع الأول» سواء بأقل من الثمن أو أكثر. 


” سيأتي تفصيل أقوالهم. 

٠‏ . هي لفظ فارسيء أصله من كلمتين : زر" وهي تعني الذهب. و ”زه“ وهي حرف نفي # اللغة الفارسية. 
٠ 1١‏ الأزهري» معمد بق لحب: الزاسر بق غريب ألقاظ الشافعي. تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدنيء (دار 
الطلائع؛ د.ت)ج١:‏ ص1275١.‏ حيث قال: ' الزرنقة هي أن يشتري الرجل سلعة بثمن إلى أجل؛ ثم يبيعها من غير 
بائعها بالنقد“ ئ 

.١10١ حماد. ث فقه المعاملات المالية والمصرفية؛. مرجع سابق؛ ص‎ . ١ 

أ الإمام 555 

7 . ابن مفلح؛ شمس الدين محمدء الفروع, تحقيق: عبد الله التركي ( بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ط١ء‏ *١٠٠م).‏ 
ملس 

.ابن مفلح, برهان الدين إبراهيم. المبدع شرح المقنع (بيروت: دار الكتب العلمية. ط١.‏ 1951١م)‏ ج؛:.ص ه5غ. 
4 . المرداوي علي بن سليمان؛ الإنصاف # معرفة الراجح من الخلاف (دار إحياء التراث العربي. ط؟؛ د.ت) 
جغ: ص //7” 

٠‏ . الحجاوي: موسى بن أحمد: الإقناع ْ فقه الإمام الإمام أحمد بن حنبل؛ تحقيق: عبد اللطيف السبكي 
( بيروت: دار المعرفة. د.ت) ج7: ص/ا/ 

7 ابن النجارء منتهى الإرادات مع شرح المنتهى ( بيروت: عالم الكتب. ط١ء 157خ) جا صرا‎ . ١ 
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جامعهة قطر 


:325105 قط تصدرعن كلية اشريعة والدراساتالسلمية اتاو مع شركة ”دراسات" للبحوث والإتشارا الصرفية - جامعة قط 

وهنا لا بد من التنبيه إلى أن الدكتور نزيه حماد ذكر تعريفا عن الحنايلة ظاهره تقييد 
صورة التورق ببيع المشتري سلعته بأقل من الثمن الذي اشتراها به ونص التعريف 
كالتالي: «أن يشتري المرء سلعةً بالنسيكة: ثم يبيعها نقد لغير البائع بأقل مما اشتراها 
به. ليحصل بذلك على النقد».'” 

وعلى الرغم من أن نزيه حماد عزا هذا التعريف إلى خمسة مصادر من كتب الحنابلة 
فإني بمراجعة هذه الكتب وغيرها لم أجد هذا النص 2# أي منهاء بل نصوص الحنابلة 
التي سبق ذكرها تخالف النص الذي أورده نزيه حماد من حيث كونها مطلقة وهو مقيّد 
كما تم تبيينه. ومهما يكن من أمرء فإِنّ صورة التورق التي ذكرها الحنابلة وغيرهم من 
الفقهاء هي صورة التورق 2 حالته البسيطة البدائية؛ وهوما يُسمّى بالتورق الفرديء ولم 
يعرف الققهاء غير هذا النوع مخ التورق. لكن قد استجد # الغصر الحديت نوع آخر من 
التورق: وهو عبارة عن التورق الفردي المعروف عند الفقهاء لكن بزيادة خطوات أخرى, 
وهو ما يُطلق عليه «التورق المصر»#» أو «التورق المنظم»؛ والبحث عن التورق المنظم هو 
كراد هأهذا البجه#الأثه الصورة االعمول بها مصرفياً: تكدنا سذوكر الحديث من التورق 
امرك بس استيقاء الحديت عن حكم القورق الفردي؛ وذلك لأن التورق القردي يشكل 
القاعدة الأساس التي ينطلق منها التورق المنظم؛ فإِنّ كان محرَّما فمن باب أولى أن يكون 
التورق المنظم عونا كذلك: وأما العكس فليس بلازم. وقبل الحديث عن حكم التورق 
الفروى تكسف ستمرج سريعاً على مصدالديع قليرا ما يسدظك اميق المريق بيتهما 
وهما العينة والتوريق. 

المبحث الثاني : التورق الفردي 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ومعتمد الحنابلة إلى جواز التورق 


الفردى؛ وقد تباينت دلالات ألفاظهم بين منطوق ومفهوم: وهذه نصوصهم: 


. حمادء 4 فقه المعاملات المالية والمصرفية؛ مرجع سابق. ص١6١.‏ 


قراءة في التورق وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية < 0-0 ١‏ [ 
د / نايف بن نهار( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الإسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) 0 3 
أولا: الأحناف 

يقول البابرتي: «وبخلاف ما إذا اشتراه ‏ أي المبيع ‏ البائع بواسطة مشتر آخر؛ لأنه لم يعد 
إلية اللمشتفاد من جهحه؛ لأن اختاذف الأسياب يمثزلة احكلؤف الأحيانه "! 

هذه الصورة يرى البابرتي أن الإنسان إذا اشترى السلعة ثم عادت للبائع الأول عن 
طريق طرف ثالث فالعقد جاتر وهذا يستلزم ضرورة جواز التورق؛ لآن التورق بيع السلعة 
لطرف ثالث دون الرجوع للبائع الآول؛ فإذا كانت مع الرجوع للبائع الأول جائزة فمن باب 
أولى أقها إذا كم قرجع ليد فون سجاكوت بيقوق الفاساقي ]ذا باع زول شيكا اهيا أو 
نسيئة؛ وقبضه المشتري ولم ينقد ثمنه - أنه لا يجوز لبائعه أن يشتريه من مشتريه بأقل 
من ثمنه الذي باعه منه عندناء. *"' 

هنا نجد أن الكاساني يقيّد المنع بما إذا اشترى البائع السلعة من المشتري نفسه؛ ومفهوم 
المخالفة أنه لواشترى البائع من غير المشتري لجازء وهذا المفهوم أكده منطوق الكاساني 
نفسه 4 موطن آخرء حيث قال: « ولو خرج المبيع من ملك المشتري فاشتراه البائع من 
المالك الثاذ را د باغه قبل نقد الثمن - جاز؛ لأن اختلاف املك يمنزلة الخقللاف 
العين فيمنع : تحقق الريايي" 

وما قيل حول عبارة البابرتي يقال هناء من أن جواز شراء البائع سلعته بعد مرورها 
بطرف ثالث يدل من باب أولى على جواز التورق الفردي. 

كاتيا المالكية 

لمالكية شأنهم شأن الحنفية؛ حيث لم يجد الباحث لهم نصاً صريحاً يخ مسألة التورق. 
وإنما يُفهم ذلك من عباراتهم: فهم على سبيل المثال يمنعون البيوع التي يكثْرَ قصد 
الحرام فيهاء كمسألة أسلفني وأسلفك؛ ولذلك يقول الشيخ الدردير 4# الشرح الصغير: « 
يمنع من البيوع ما أدى لمنوع يكثر قصده للمتبايعين ولولم يقصد بالفعل؛ كسلف بمنفعة. 
أى: كبيع أدى إلى ذلك؛ كبيعه سلعة بعشرة لأجل ثم يشتريها بخمس نقدا أو إلى أجل أقل 
فقد آل الأمر إلى رجوع السلعة لربها وقد دفع قليلا عاد إليه كثيرا». '' فتعليلهم الحرمة 
برجوع السلعة إلى صاحبها يدل بمفهومه على أنها إن لم ترجع فهي جائزة. 


* . اليابرتي. محمد بن محمد. العناية شرح الهداية (دمشق. دار الفكر. د.ت؛ د.ط) ج1:. ص 47. 
4 . الكاساني, بدائع الصنائع. مرجع سابقء. ج4. ص158١.‏ 

. غانم, التوريق» مرجع السابقء. ج40. ص158١.‏ 

195 + الدوديرء بلقة السالك لأقرب المسالك مع حاشية الصاوي (دار المعارف. د.ت) ج7.ء ص7١١.‏ 
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ثالثا: مذهب الحنايلة 

كان فقهاء الحنابلة صريحين 4# إجازة التورق» بل 2 حكاية الاتفاق على جوازه؛: فيقول 
علاء المرداوي: «لو احتاج إلى نقدء فاشترى ما يساوي ماتة بمائة وخمسين: فلا بأس؛ 
نص عليه. وهو المذهب وعليه الأصحاب”"2.""' ويقول الرحيباني: «وهو أن يحتاج لنقد؛ 
فيبيع ما يساوي مائة بخمسين باختياره ليتوسع بها؛ فيجوز ذلك بلا نزاع».” 

ونصوص الحنابلة - كما هو ظاهر - صريحة بإباحة التورق. 

رابعا: مذهب الشافقعية 

منطقياً لا ينبغي أن يمنع الشاضعية التورق؛ لأنْهم يجيزون العينة التي هي من طرفين 
فحسبء فإجازتهم التورق ذا الآطراف الثلاثة أولى. ومع هذاء فقد نص بعض علماء 
الشافعية على صورة التورق ذاته. حيث قال الأزهري: «الزرنقة هي أن يشتري الرجل 
سلعة بثمن إلى أجل ثم يبيعها من غير بائعها بالنقدء وهذا جائرٌ عند جميع الفقهاءء.'" 


فهذا نص صريح ش إجازة التورق. 


رأي المجمع الفقهي الإسالامي 

ذهب مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي إلى جواز التورق 
القودى: حيث جاء قضّه كما يلي: 

«أولاً: أن بيع التورق: هوشراء سلعة ف حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل: ثم يبيعها المشثري 


ينقد لغير الباقع الحصول على النقد (الورق] . 


. قول المرداوي: ””وعليه الأصحاب” فيه نظرء لأنه معلوم خلاف ابن تيمية # المسألة» وهو معدود من الأصحاب 
- على الرغم من كونه # الطبقة الأخيرة منهم___ فكان إطلاق المرداوي يحتاج إلى إعادة نظر. 

8 . المرداوي؛ علي بن سليمان؛ الإنصاف ع معرفة الراجح من الخلاف (دار إحياء التراث العربي؛ ط". د.ت) 
ج4: ص 771 

4 . الرحيباني. مصطفى بن سعد.ء مطالب أولي النهى ( بيروت: المكتب الإسلامي. ط؟؛ 19194١م)‏ ج7ء ص11 . 
٠‏ . الأزهريء الزاهر 4# غريب ألفاظ الشافعيء. مرجع سابق: ج١:‏ ص57١.‏ 


3 


قراءة في التورق وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية العدد الأول 14000 ف عا م ) 5 
د / نايف بن نهار ( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الإسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) م 
ثانيا: 57 بيع التورق هذا جائز شرهاد فيه قال جمهور العلماء لأن الأصل # البيوع الإباحة".'" 
مانعو التورق 

ذهب فليل من الفقهاء إلى منع التورق الفردي: وهم على قسمين: 

أ- المانعون منعٌ كراهة: وهم: عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه - بحسب ما نقله تقي 
الفمخ ايخ ازهية - والإفاه أحمد فا سدق الروايتين عنه. 

بيت اللخمون ملع لحري : وهم: تفى تفي الدين ابن تيمية: وابن قيم الجوزية. 

أوله : القائلون بالكراهة: 

أ- عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 

لم ينقل - بحسب اطلاع الباحث - القول بالكراهة عن عمر بن عبد العزيز سوى تقي 
الدين ابن تيمية رحمة اللّه عليه ولم يعثر الباحث على هذه الرواية ب كتب المحدثين, 
ولا ل كتب التخريج ولا كتب المفسرينء كما أن تقيّ الدين ابن تيمية نفسّه لم يبين 
سند هذه الرواية أو يعزها إلى أحد من أئمة الحديث. حيث قال: « وأما إن باعها لغيره 
بيعا ثابتا ولم تعد إلى الأول حال اند اختلف السلف أ كراهته ويسمونه التورق؛ لآن 
مقصوده الورق.كان عمر بن عبد العزيز يكرهه وقال: التورق أخبث الربا"."" 

وإذا لم يثبت هذا القول عن عمر بن عبد العزيز فلا حاجة لحظتئذن لمناقشة مدلول القول 
واعتباره. 

7 الإمام 5-5 

حكى أصحاب الإمام أحمد راوية عن الإمام أحمد بكراهة صورة التورق؛ مع تصريحهم 
بأن معتمد المذهب - بل حكوا الاتفاق - إباحة التورق: يقول تققني الدين ابن تيمية: « لو 
كأن سقصيو: المشتري الدراهمٌ وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها؛ ويأخذ ثمنهاء فهذا يسمي 
التورق و كراهته عن أحمد روايتان»"" وقال شمس الدين ابن مفلح: « ولو احتاج إلى 
نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائتين فلا بأس. نص عليه؛ وهي التورق. وعنه: يكرى. “" 


"١‏ . مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ب دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة 
المكرهةبت الفكرة ١1-1١‏ رجب 577١ههء‏ الموافق 7١‏ / ١٠/1588م.‏ 

.0 ١ص ابن تيمية»ء الفتاوى الكبرى, مرجع سابق؛ ج1.‎ . ١" 

ال , افو سسيك أحميد بن عبد الحليم, الفتاوى الكبرى ( بيروت. دار الكتب العلمية. ط١:‏ 19/1م) ج4؛ ص١5.‏ 

. ابن مفلح, الفروع, مرجع سابقء ج؛. ص 5غ 


و 
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وكذلك قال المرداويء لكنه زاد رواية الحرمة؛ حيث قال: « لو احتاج إلى نقد فاشترى ما 
يساوي مائة بمائة وخمسين. فلا بأس. نص عليه. وهو المذهب. وعليه الآصحاب. وهي 
مسألة التورق. وعنه يكره. وعنه حوره" 

ونصٌ الإمام أحمد أورده أبوداود 4 مسائله. حيث قال: « سمعت أحمد سئل عن الرجل 
يبيع المتاع فيجيئه الرجل يطلب المتاع ينسؤه: فيقول: « أبيعك بده شازده وده داوزده؟ فلا 
يعجبنا أن يكون بيعه هذاء هذا 4# العينة. قلت: يقال لها: عينة؛ وإن لم يرجع إليه؟ قال: 
نعم. سمعت أحمد قال: وإن كان لا يريد بيع المتاع الذي يشتري منك؛ فهو أهون: وإن كان 
يريد بيعه فهي العينة» "” 

هذه هي الرواية التي استند إليها بعض فقهاء الحنابلة © كراهة الإمام أحمد للتورق؛ 
نكن هذه اقرواية - بحسي ما يراه الباسة - غايضة ع مساها إشفان #الإمام الجمد 
بحسب ظاهر الرواية يمنع مطلق إرادة بيع السلعةء سواء أكانت لنفس البائع الأصلي أم 
لغيره: كما أن الرواية التي قبلها - التي كانت باللغة الفارسية - هي كذلك غير واضحة؛ 
حيث إنها تحتوي على أربع كلمات فارسية: 

بده: وهي تحتمل معنيين: الأول: أعطيء لكن هذا المعنى لا يستقيم لوجود فعل أبيعك قبله. 
الثاني: رقم عشرة. 

شازده' '': وهي تدل على الرقم ستة عشر. 

وده: الواو حرف سطلشه و أما ده: فتدل على الرقم عشرة. 

داوزده: تدل على الرقم اثني عشر. 

فلو أردنا ترجمة العبارة إلى اللغة العربية فإنها ستكون على أحد احتمالين: 

أ- أبيعك أعطيك ستة عشر وعشرة واثني عشر. 


110 المرداوى, الإنصاف. مرجم سايق جغغ: صن ١ه‏ 
طاء ٠199م)ج1ء‏ ص777. 


2 4 5 5 
٠‏ . هي بالفارسية شانزده لكن يبدو أن النون حذفت بسبب خطا مطبعي. 


قراءة في التورق وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية ‏ ئ العدد الأول (18"5 ه - 616 م) 2 , 


> د3د/تايفاين تهار (أستاذ مساعد - قسم الدراسات الأسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) 


ومن الجلي أن المعنى # كلتا العبارتين غير واضح.ء هذا إذا اعتمدنا على النص كما هو 
مكتوب؛ لكن ممكن أن يتم تقسير العبارة الكانية بن الاراد يهاه أبيعك سا هبو بعشرة سحة 
عشرء وما هو بعشرة باثني عشر. 

هذا هو التفسير الوحيد الذي - بحسب رأي الباحث - يمكن حمل رواية الإمام أحمد 
عليه وإلا فإن المعنى سيكون غير واضح:؛ وليس بالاستطاعة التعويل عليه؛ كما أن هذا 
التفسير يؤيده ويؤكده سياق الرواية. حيث إن الرواية تتحدث عن بيع العينة؛ ومعلوم أن 
بيع العينة يقتضي شراء السلعة بغير السعر الحقيقي؛ علاوة على أن هذا التفسير يجعل 
عبارة الإمام أحمد لا تستقيم,"" إذ لو أخذنا بعمومها فإن ذلك يعني أن الإمام أحمد 
يحرم كل أعمال التجارة» فلا يجوز للمرء أن يشتري ليبيع السلعة ولو ليربح فيها كما هو 
عشطيع الغوارء وفة! ظاهر باز 

وقد وجد الباحث كلاما للإمام أحمد 4 تفسير العينة يزيل الإشكال السابق؛: ويؤيد 
التفسير الذي سبق ذكرهء حيث يقول الإمام أحمد «العينة أن يكون عند الرجل المتاع: فلا 
يبيعه إلا بنسيئة؛ فإن باعه بنقد ونسيئة غلا بأس». وقال كذلك :» أكره للرجل أن لا يكون 
له تجارة غير العينة لا يبيع بنقد»."" 

قالميقة إذن عند الإعام الحم - على الأقل ف هذه الرواية لاتااق على عمايّة معيتة: وإتها 
تطلق على طبيعة النشاط التجاري المختار, فإذا كانت هناك عملية بيع آجل واحدة فهي لا 
تسمى عينة عند الإمام أحمدء وأما إذا كانت طبيعة العمل التجاري للإنسان تقوم على 
بيع الآجل فهذه إحدى صور العينة عند الإمام أحمد. وقد نصّ ابن قدامة المقدسي على 
أله لسر عبرالا الإمام أحمد الثهى عن بيع الفسيكة محالها؛ فإِنْ «البيع بنسيئة ليس بمحرم 
اتفاقا» '" ولكن البيع بالنسيئة «لا يكره إلا أن لا يكون له - أي البائع - تجارة غير" 


. وهي قوله 0 وإن كان لا يريد بيع المتاع الذي يشتري منك, فهو أهون: وإن كان يريد بيعه فهي العينة” 
9 ابن قدامة؛ المغني. مرجع سابق. ج؛. ص177. 

6. وليست هي الصورة الوحيدة للعينة. كما نص على ذلك ابن قدامة؛ يراجع: المرجع السابقء المكان ذاته. 
١‏ المرجع السابقء المكان ذاته. 

47 المرجع السابقء المكان ذاته. 


مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠‏ نصف سنوية - محكما 


لكر 


تصدر عن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر 


إذا الخلاصة 4# رأي الإمام أحين أنة ل موق كراهة التورق ذاته؛ أي باعتباره عملية 
تجازية تستوي على تأجيل الثمن: وانما كراهته محلها تمديدا ف حق التاجر الذى ذا 
يبيع السلع إلا نسيئة وهذا أعم من التورق: فهو بذلك يشمل حتى بيوع المرابحة والإجارة 
وغيرهما وليس التورق فحسبء''' أما إذا كان التاجر ينوع 4# بيوعه: تار ثقدا وجارة 
نسيئة؛ فإنه نشاطه التجاري هذا وين مكروضا ينص الإم] أحمد نفسه؛ حيث قال: «فإن 
باعه بنقد ونسيئة فلا بأس.*" 

وهذه الخلاصة التي توصّل إليها الباحث - وهي أن الإمام أحمد لا يكره التورق ذاته وإنما 
النضاظ الغجارى المرّل تماما على بيع النسيقة - عارص ما قرره طتهاء البطايلة - كاين 
مفلح والمرداوي ومن جاء بعدهما - من إطلاقهم القول إِنّْ الإمام أحمد يرى كراهية التورق. 
نانيا. الشاكلوق بالحرهة وهما إهنامات: 

أ- تفي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 

ب- ابن قيم الجوزية. 

وستشحدك عن رأبيقهما بشيء من التفصيل: 

أ- ابن تيمية 

عقدما كفاول رك الإنام اين كرمية عسوما كانه يلعل من حتريقين: 

الطويق الأول: نقل رأيه من مصتّفاته نفسها. 

الطريق الثاني: قل ويه عين تلؤنية م ومن ن أبرزهم شمس الدين ابن القيم وشمس الدين 
ابن مفلح والحافظ ابن كثير. 

أما من خلال الطريق الأولى فابن تيمية ينص بصراحة على أنه يرى كراهية التورق؛ 
ولنترك ابن تيمية يعبر عن نفسه حيث يقول: « إذا كان مقصود المشتري الدراهم وغرضه 


أن يشتري السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذه تسمى « مسألة التورق « لأن غرضة 


17 . وهذه الرواية ‏ إن صحت - فهي تعني وغ الإمام الحمد يرى كراهية كل الأعمال التمويلية التي تمارسها 
المصارف الإسلامية # العالم؛ لآن المصارف الإسلامية تعول فيا على بيع النسيئة بصرف النظر عن طبيعة 
لتنج بولااسيميغير النسيفة أيدا. 

4 .المرجع السابقء المكان ذاته. 
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قراءة في التورق وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية ا الأول ( د”اع| ه - 2.16 2 1 
د / نايف ين نهار( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) : 3 ع 


الووق لآ السلعة وقد اختلف العلماء ف كراهته فكرهه عمر بن عيد العزيز وظاكفة هن 
أهل المدينة: من المالكية وغيرهم: وهو إحدى الروايتين عن أحمد ورخص فيه آخرون, 
والأقوى كراهته؛ 1 

ويقول 2 موطن آخر: « إن كان المشتري محتاجا إلى الدراهم فاشتراها ليبيعها ويأخذ 
ثمنها فهذا يسمى « التورق « وإن كان المشتري غرضه أخذ الورق فهذا مكروه ب أظهر 
قولي العلماء كما قال عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الرباء.“' 

إذ أهتا فجد ياهذين النصين أن ابن تيمية يفص صراحة ظلى أ الكورق مكرود والولم يكن 
لابن تيمية سوى هذين النصين لكان متعينا أن يُعزى إليه القول بكراهة التورق كراهة تنزيه؛ 
لاأنه أدرك التقسيم الأصولي للأحكام التكليفية؛ ومع ذلك فإن ابن تيمية عبّر بالكراهة وهو 
يريد بذلك كراهة التحريم؛ كما بين ذلك 4 نصوصه الأخرىء ومنها قوله: «فهذه تسمى 
( التورق)؛ لآن المشتري ليس غرضه 2# التجارة ولا يْ البيع ولكن يحتاج إلى دراهم فيأخذ 
مائة ويبقى عليه مائة وعشرون مثلا. فهذا قد تنازع فيه السلف والعلماء. والأقوى أيضا أنه 
منهي عنه كما قال عمر بن عبد العزيز ما معناه: أن التورق أصل الربا؛ فإن الله حرم أخذ 
دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما ب ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل وهذا 
المعنى موجود 4# هذه الصورة وإنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى» "ذا 

فابن تيمية ينص هنا بوضوح على أنه يوافق عمر بن عبد العزيز بأن التورق أصل الرباء 
وععلوم أن الوا مسرم وأصل المعرّم محرة: كما أنه يت على أن المعقى الى الأجاك 
حرم الربا موجود 4 التورق» وهذا يقتضي حرمة التورق. 

وما فرره ابن تيمية هو ما نقله عن تلاميذه: كابن قيم الجوزية حيث قال: « وكان شيخنا 
- رحمه اللّه - يمنع من مسألة التورق؛ وروجع فيها مرارا وأنا حاضرء فلم يرخص فيها : 
وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها 


6 . ابن تيمية: صفق بن عيك الحليم, مجموع الفتاوى؛ تحخقيق: عند الرحمن بن قاسم ( المدينة المنورة. مجمع 


و 


الإو ١‏ 2 01 مجلة"دراسات"للاقتصاد الإسلامي ٠نصف‏ سنوية- محكمة 


تصدر عن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر 


والخسارة فيها؛ فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه»."”' وكذلك نقله 
شمس الدين ابن مفلح حيث قال:» ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائتين فلا 
بأس. نص عليه. وهي التورق: وعنه: يكره, وحرّمه شيكناء. 
إذاً الخلاصة أن تقي الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله يرى أن التورّق محرم؛ فالمرء إذا 
شترى سلعة بهدف بيعها والحصول على نقد فإِنْ ذلك محرم. 
ب- شمس الدين ابن قيم الجوزية 
شمس الدين ابن القيم بيّن بوضوح رأيه © التورقء حيث ذهب إلى أنه محرّمء وإلى أنه 
نوع من الرباء حيث يقول: «إن عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضن بها 
عليها الموسر بالقرض حتى يربح عليه 4 الماكة ما أحبء وهذا المضطر إن أعاد السلعة 
إلى بائعها فهي العينة؛ وإن باعها لغيره فهو التورق: وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو 
محلل الرباء والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون: وأخفها التورق».”" 
ذكر ابن القيم # هذا النص ثلاث صور؛ وهي: 
الصورة الأولى: أن يرجع المشتري السلعة للبائع؛ وهذه العينة. 
الصورة الثانية: أن يبيع المشتري السلعة لطرف آخر بحيث لا تعود السلعة إلى البائع 
الأول: وهذه مسألة التورق. ْ 
الصورة الثالثة: أن يبيع المشتري السلعة لطرف ثالثء ثم يبيع الطرف الثالث السلعة إلى 
البائع الآول: وهو المسمى محلل الربا. 
هذه الصور الثلاث كلها محرمة عند ابن القيم» بدليل أخه ذكر قزكياية الققرة أن هذه 
الصور الثلاث «يعتمدها المرابون»؛ ومعلومٌ أن صناعة الربا محرمة. 
والغريب أن أستاذنا علي القره داغي فهم من القند السليق أن ابرق انيم يرف بجواة 
التورق إنّ كان المشتري يبيع سلعته لطرف ثالث لا علاقة له بالطرفين» حيث يقول الأستاذ 
علي: «وبهذا يتبين أن المتورّق ( العميل) إذا باعها لشخص ثالث ليس له علاقة بالعاقدين؛ 


١. 


2 ابن القيم» إعلام الموقعين, مرجع سابق؛ ج؟. ص0 .١١‏ 
. ابن القيم؛ شرح ابن القيم على سنن أبي داودء تحقيق: أحمد شاكر ( بيروت: دار المعرفة) ج4: ص8 .٠١‏ 


4 


قراءة في التورق وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية العدد الأول ( 3ع ه - ع2.1 م ١  )‏ 
د / نايف بن نهار ( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) مه 


فقد خرج عن التودق المحرّم حتى يفا نظر أبن القيم رمه اللّه. وها التوع داخل ضفن 
أ سميتة التورّق المنضيط» '" 

ولم يتبين للباحث كيف استنبط الأستاذ علي القره داغي ذلك من عبارة ابن القيم فكلام 
ابن القيم صريح 2# أن المشتري سواء عليه باع السلعة للبائع الأول أو لطرف ثالث لا علاقه 
بالطرفين فإِنْ العملية محرمة ما دام أنه أراد بذلك النقد؛ لأنه علّل ذلك بأنه من صناعة 
المرابين» وصناعة الربا لا تكون إلا محرّمة. 

ويفتاك: فصل الايد القيم أكثر صراحة بج تحريم بيع السلعة لطرف ثالث وإن لم تكن له 
علاقة بالمتعاقدين؛ حيث يقول عن مسألة التورق بأنها «شقيقة مسألة العينة؛ فأي فرق 
بين مصير السلعة إلى البائع وبين مصيرها إلى غيره؟ بل قد يكون عودها إلى البائع أرفق 
بالمشتري وأقل كلفة عليه وأرفع لخسارته وتعنيك.'" 

هذا التصى أشد صواحة من سابقف أن ابن القيم يرى حرمة القورق مطلقاً سواء عادت 
السلعة إلى البائع أو عادت إلى غيره؛ بل إِنّ ابن القيم يرى أنَّ تحريم البيع لطرف ثالث 
أكثر وضوحا. 

إذا تبين ذلك» فإن الباحف لا يرى ذقة مأ تمسه الأسداذ القره داغي إلى ابن القيم من 
جواز التورق إذا ذهبت السلعة إلى طرف ثالث؛ فنصوص ابن القيم صريحة بتحريم 
التورّق مطلقا: بل المفارقة أن ابن القيم يرى أن ١‏ الصورة التي ذكرها الأسكاذ القره داغي 
أولى بالتحريم من العينة. 

ملحوظة: من خلال نصّ ابن عبن الثاني" تقهم أنْ ابن القيم يرى أن تحريم التورق 
أكثر وضوحاً من العينة: وهذا رأي ؛ يمدق الكامل و اللظوى: اواع يق اليس هذا لترأي لأسد 


١‏ . القره داغيء التورق المصربيك. مرجع سابق. ص19. 

7 . ابن القيم, الح عن ٠‏ مرجع سابقء؛ ج”؟. ص017١.‏ 

16 . وهو قوله: فأي فرق بين مصير السلعة إلى البائع وبين مصيرها إلى غيرهة بل قد يكون عودها إلى البائع 
أرفق بالمشتري وأقل كلفة عليه وأرفع لخسارته وتعنيه" . 

4 . وجلي أنه امتداد لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية: حيث ذهب إلى أن الربا أعفش مخ التورق. 


اللا 2 : مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠«نصف‏ سنوية - محكمة 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات ' للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر : 


أدلة مجيزي التورق 

ناقش العديد من الباحئين المعاصرين أدلة ماتعى التورق ومجيزية يتجو مستقيض: 

والذي يراه الباحث أنه لا حاجة إلى استجرار أدلة مجيزي التورق. وذلك لأَنَّ فلسفة 

التشريع الإسلامي تقتضي أنَّ الأصل 2 الأعمال العاديّة الناشئة عن أفعال المكلفين ألا 

يعاق بهاابكة شارف ايصراء وأصبلا: وإنّما تعلق به الإباحة تعلقاً أصلياً وابتداثياً. ويخلو 
عن الحكم التكليفي حتى يرد عليه مّا ينقله من تلك الدائرة إلى إحدى دوائر التكليف 

الأربع المعروفة. وهذا ما استقرّت عليه كلمة جماهير الفقهاء؛ بل نقل فيه الإجماع كما 


١00 


سبق نقل ذلك وتقريره. 
إذا تقرّر ذلك .إن من الإسراف العلمي أن يفزعٌ الباحث بخ الأفعال اللاعبادية إلى الأدلة 
الشرعية بحثا عن ناصر ومؤيد للشروعيتهاء وإنما المطالبٌ بذلك هو مخرجّها عن أصلها 
العاري عن التكليف. وعليه , قم نقصر هذا طلى مناقضة أنه مدر حي عيلية الفووق الت 
هي فعلٌ لا عيادقي-_ عن دائرة الإباحة الأصلية. 
لكن نذكر فقط أنّ مجيزي التورق المصرخ لم يجيزوه بإطلاق»؛ بل وضعوا ضوابط لجوازه؛ 
وقد ذكر الدكتور نزيه حماد ضابطين رئيسيين " 
أك أن قاع الساعة التى يه يشتريها العميل لطرف ثالث لا علاقة للمصرف به. 

ب- ألا ترجع السلعة المشتراة إلى بائعها الأول بثمن معجّل أقلّ مما باعيا سبيكة. 
أدلة المانعين 
استدل المانعون بعدة أدلة؛ منها: 
الدليل الأول: أنَّ فيه من الحرمة ما ذ الربا وزيادة: ويشرح ذلك ابن تيمية بقوله: « المعنى 
الذي لأجله حرم الربا موجود فيها ‏ أي 4 مسألة التورق ‏ بعينه؛ مع زيادة الكلفة بشراء 
السلعة وبيعها والخسارة فيها؛ فالشريعة لا تحرم الضرر الأدثى وضيح ماهو أعلى هفي” 19 


ااا يللللم-ل-ل-2-2-2-2-2-2-2-2*-*-*-1-مم-1-1-سسسساامممممممم0ريرررررر002202022222222222020 


6 . حماد. 4 فقه المعاملات المالية والمصرفية. مرجع سابق. ص١17١؛‏ قره داغي؛ التورق المصرركء؛ مرجع سابق؛ 
ص”7"؛ الرشيدي, أحمد فهدء عمليات التورق وتطبيقاتها الاقتصادية 4 المصارف الإسلامية (عمّان: دار النفائس. ط١ء‏ 
ص0 ١٠١٠م)‏ 15. 

7 . حماد؛ من فقه المعاملات المالية. مرجع سابق. ص؛18. 

7 . ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: محمد إبراهيم ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
طاء ١كم)‏ ج؟, ص0؟7١‏ . 


قراءة في التورق وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية العدد الأول 180 ه - ع م ) 2 
د / نايف بن نهار ( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) 7 
وناقش هذه الحجة الدكتور نزيه حماد نقاشأ رصيناً حيث قال: «إنَّ المعنى الذي لأجله 
حَرّم الربا هو ظلم المقرض للمقترض بأخذ زيادة مشروطة على ما دفع إليه 4 عقد 
قرض أو حيلة ربوية إليه. وليس مجرد تحمل المحتاج خسارة مالية مقابل حصوله على 
نقد معجل 2# عقد معاوضة مالية محضة كالسّلم: يا مقايلة المصرا دا سالداسي ا 
بيع النسيئة. فذلك اكز مشروع بإجماع الفقهاف. 
إذأ المعنى الذي لأجله حرم ألويا لمن موجيدا ذا فشر التورق؛ لأن ظلم المرابي يكمن 
ين لخنم ؤيادة بلا عوض من المقترضء أما 4# عقد التورق فالبائع لا يأخذ زيادةً على 
المشتريء بل يبيعها بسعرها الطبيعي: ولكن ما كان بيعه لجل جاذ له بالإجماع أبخق ثمن 
مقابل ذلك. وهذا ما قرره ابن تيمية م عبت كل «وإن ن باعه إيّاه إل أجل بأأعة 
بالقيمة إتى كتف الأجل: ورالقة شظا من الف "كما ادق قور شرها عسوا وكين 
النقد المعجل 4# عقد السلم أقل من القيمة الحاضرة للمبيع المؤجل فيه. بحيث يزاد + 
اللسيلم يه انل تأجيله. وكذلك باق الأبجل قيطا من الشيع ف بيع النسيقق * 
من جهة أخرى. وجود كف زائدة 4 عملية التورق على عملية القرض الربوي لا يقتضي 
قسريباً شرعياً: ونقاف أمثة أجازها الشارع وهي أقثر كلفة مسا مده ففخ ذلك سببانة 
بيع التمر الرديء بالدراهم ثم شراء تمر جيد بتلك الدراهم. فعن أبي هريرة رضي 
لله عنهماء أن رسول اللّه وه استعمل رجلا على خيبر؛ فجاءه بتمر جنيب: فقال رسول 
اللمقة : أكل تمرخيبر هكذا؟“ ٠‏ قال: واللك يا رسيق الله إنا لنأخن الصاع من هذا 
بالصاعين: والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله وده : لا تفعل. بع الجمع بالبراهم, ٠‏ ثم 
ابتع بالدراهم 06د فالنبي ييَهمٍ أجاز العملية الأكثر كلفة ومنع العملية الأقل كلمة, 
وهذا يناقض المنطق الذي استند عليه ابن تيمية من " أن الشريعة لاتحره الضرر الأدنى, 
وتبيح ما هو أعلى منه . 


.١78ص حماد؛ ك فقه المعاملات المالية والمصرفية. مرجع سابق:ء‎ . ١04 

5 . ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم. مختصر الفتاوى المصرية؛ جمع بدر الدين البعلي؛ تحقيق: محمد الفقي ( الدمام: 
دار ابن القيم. ط”. .)١19/57‏ ص7717. 

.١159ص حماد؛ 4 فقه المعاملات المالية والمصرفية. مرجع سابق.‎ . ٠١ 

) ها١477‎ ؛١ط البخاري, محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح: تحقيق: محمد زهير ( القاهرة: دار طوق النجاة.‎ . ١ 
.)7١١١(ثيدحلا ج"؛ ص//ا. رقم‎ 


اللاو 1 مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠نصف‏ سنوية - محكه 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات " للبحوث والاستشارات ا - جامعة 
ب مع را بحوث وا را ياة - ج 


مقارنة بين العمليتين | الخطوة الأولى 


جامعة قطر 
1 لان م0 


العملية المقترحك د 


اللي الثانى: قياس بيع التورق على بيع المضطرء وقد ذكر ابن تيمية أو الإمام 055 
أشار إلى تعليل حرمة التورّق بهذه العلة."' 
ولناقشة هذا الدليل لا بد من التعريج على حديث المضطرء حيث روي عن النبي 8 أنه 
'نهى عن بيع المضطر: ؛ وبيع الغررء وبيع الثمرة قبل أن تدرك وى وهذا اديع سيت 
يعحعسب صناعة المحدثين؛ لأنخ د إسثاده وجا مجهولا : حيث ذ كو افق داود 2 إسناده 
شيخ من بني تميم» ولم يبون من هو هذا 0 «وندات قال الخطبي : «ك اسناده #يجد 
لسن دخ طسعية] مسرو سوس يجيي سوب 01 
لا يثبت به حكم شرعي تكليفي,. وتحريم التورق هو حكم تكليفي؛ ولكن من باب الفائدة 
وجهين: 
أحدهما؟ أن يصظير إلى العقد من طريق الإكراه؛ وهذا فاسد. والآخر: أن يضطر إلى 
البيع لدين ركبه؛ أو مؤونة ترهقه؛ فيبيع ما يده بالوؤكسء وهذا سبيله من جهة المروءة 
والدين؛ أن لا يبايع على هذا الوجه؛ ويعان: ويقرّضء ويمهل عليه إلى الميسرة؛ فإن عقد 
البيع على هذه الحالة؛ جاز ولم يفسخ.'" 


ا" ابن تيميةء؛ الفتاوى الكبرى, مرجع سابقء ج1؛: ص١6.‏ 

.. أيوداود: سليمان بن الأشعث. سنن أبي داودء تحقيق: محمد محيي الدين ( بيروت: المكتبة العصرية) ج؟. ص1900. 
حديث رقم (857؟؟) 

06 ع الصنعاني: الحسن بن احمد» فتح الغفار الجامع لاحكام سنة نبينا المختار (دار عالم الفوائد. ط١ء.‏ /7ا”5 ١1‏ ه) جا 
ص١١ .١١‏ 


6 . يراجع تعليقاته على سئن أبى ذاودء مرجع سابقء: ج”". ص700. حديث رقم (85؟) 
7. ابن الأثيرء المبارك بن محمدء جامع الأصول 4# أحاديث الرسولء: تحقيق: عبد القادر الاأرنؤوط (مكتبة الحلواني 
ط١)‏ ج١‏ 5 ص78 6. 


قراءة في التورق وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية العدد الأول ( د”اع| ه - ع1.) م ) 
د / نايف بن نهار( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الإسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) ّْ ْ ا 


و عنس 


الخلاصة: مما سبق يتبين أن أدلة مانعي التورق لا تسلم من الإيرادات الناقضةء""' وأنَّ 
الأصل الشرعي يقف ب جانب مجيزي التورق؛ ولذلك فإِنّ الباحث يرى جواز التورّق 
الفردى كما ذهب إلى ذلك جماهير فقهاء المسلمينء وبهذا يجوز لنا الانتقال إلى المرحلة 
لكي تفي تلك وهى بحث سدآلة التووق اللصريقف أنقى يعد تويقا غردوا وزيافة. 


المبحث الرابع: التورق المنظم 

لم يكن التورق المنظم أداةً تمويلية ‏ المصارف الإسلامية ف مراحل نشأتها الأولى: ولكن 
كد الآونة الأكيرة اتدسيت الصسارق الإساؤمية الى امقكدامة بقار يديل عن أقرية: 
أ- القرض الربوي. أي ذ حالة احتياج العميل إلى السيولة النقدية فإنه مضطر 
للاتتراهى» ويما أله ادو من الهم بالفرض الحسق. كاه فا مناس بيذ الغالب من 
اللجوى إلى الشرض الريوق: وتقادياً نهذ! اللجأ المسرّه كلجا إلى صملية الدورق. 

ب- التورق الفردي. 

عملية ال الفردى غادة ما تقتضي خسارة المتورق (العميل). وقد تكون تلك الخسارة 
خسارة كبيرة ْ حق العميل؛ ومن هنا لجأت المصارف الإسلامية إلى عقد التورق المنظم 
الذي يكون هيه االصروف الإسلاسس وكيلا حن العميل 2 البيع: حتى ‏ بحسب ما يقولوة 
كشي المميل مقساق الببي بحكم أن اسيل هادة ليست لديف خيرة البيع هما قد يقد 
الى خسارته بنح و كبير."' 

مفهوم التوزق المصرفي المنظم 

عرف مجمع الفقه الإسلامي الدولي التورق المنظم بأنه: « شراء المستورق سلعة من 
الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (الممول) ترتيب بيعها؛ 
إما بنفسه أو بتوكيل غيره»ء أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك: وذلك بثمن حال أقل 
اا 


١ 90‏ امرض الكقور نؤية حماد جميع آدلة التخالقين وتاقشهاتقاقا علمياً رصيفاء هيراج سماة: من هقة ابتعاملوت 
المالية. مرجع سابق. ص .١7‏ 

٠ 11‏ حماد. من فقه المعاملات المالية: مرجع سابق؛: ص //اأ. 

9 . قرار رقم (19/01174) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 


ون 


ْ هه ظ ْ ْ ظ ٠‏ مجلة " در اسات " للاقتصاد الإسلامي ٠‏ نصف سنوية - محكم 


جامفة قطر تصدر عن كلية الشريعة والدرا اسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات " للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر ١‏ 


وصكف النككور كيه حماد القوري يآند وشراك (تصريف (اتخسصى السيل سلعة أو أكثر 
من سوق السلع الدولية (القى تتسم أسعارهنا بتحركات ضقيلة) ثم يبيعها نقد لطرف 
ثالث بالنيابة عن العميل بعد ثيوت ملكيتها له: بغية توفير النقد المطلوب للعميل»"'. 
ويرى الباحث أنْ تعريف الدكتور نزيه يحتوي على إشكال رئيس يقع فيه كثير من الباحثين. 
وهو أنهم يدخلون ما ليس من لوازم التورق ف تعريق القورق. هيخلاً تحديه موطن شراء 
سلعة التورق من سوق السلع الدولية أمرٌ غير لازم؛ فهناك الكثير من المصارف لا تتعامل 
مع سوق السلع الدولية؛ ففي قطر مثلاً تتعامل المصارف مع الأسهم المحلية: وهناك من 
يتعامل مع سلع محلية أخرى. كما أن هذا الصنيع ‏ أي وضع السلع الدولية 2# التعريف لا 
يعد فقط خللاً منهجيا 4 التعريف وإنما كذلك يؤثر ف الحكم الشرعي المناسب للتورق؛ 
لأن حكم التورق الذي يعتمد على السلع الدولية يختلف عن حكم التورق من أماكن أخرى؛ 
لأنه أصيح مطوماً أن العورق الى يكن عن طلريق سوق السقم اتدولية لأ ونيد سراها 
سلمياً حفرفيل ا وهذا ما يجعله أقرب لدائرة الحظر الشرعي. 

فالذي يراه الباحث أنه لا يصح وضع ما ليس من لوازم المفهوم 4 تعريفه»"" أي لا يصح 
أن نضع مكان شراء سلعة التورق 4 تعريف التورق لسببين: أولا: كي يكون التعريف صادقا 
على جبيع صمليات التورق: وكائياً بحت لا تجمل إحدف صور العورق يحاكسة على صوره 
الباقية. 

حكم التورق المنظم 

اخقلق الحاصرون يفا حك القورق المنظم - بمقهومه اللوضّع باتخطوات الأريع. اخكلاها 
مشهوراً. فذهب بعض الباحثين إلى الجواز: وذهب آخرون إلى التحريم: كما ذهب آخرون 


إلى موقف بين الموقفين. 


٠‏ .المرجع السابقء المكان ذاته. 

١‏ . يقول القره داغي: ' الذي يجري عليه اليوم 4 معظم المعاملات # السلع والمعادن الدولية أنَّ السلع أو المعادن المشتراة 
لن تتحرك من مكانها ما دامت عن طريق البروكر أو أي بنك تقليدي . يُراجع: القره داغي .التورق المصر. مرجع سابق» 
صن فعا 

7 . وهذا ما قام به المجمع الفقهي عندما عرّف التورق الذي سبق ذكره. 


*ه 


قراءة في التورق وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية العدد الأول ( 1653 ه - 218 م) - 
د / نايف بن نهار( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريهة - جامعة قظر) * مه 


أولا: المجيزون وادلتهم. 

ذهب إلى جواز التورق المنظم العديد من الباحثين. منهم: نزيه حمادء""' علي القرى؛" 
عبد الله المنيع.""" 

وبما أن هؤلاء المجيزين يستندون على الأصلء وهو الإباحة؛ فإنه لا حاجة إلى استجرار 
ما ذكروه من أدلة؛ وإنما سوف يتم التعريج على أدلة المخالفين ثم من خلال نقاشها 
تستبين تبريرات المجيزين. لكن قبل أن نتعرض لأدلة المانعين سوف نتطرق للضوابط 
التي ذكرها مجيزو التورق؛ حيث ذكر الدكتور نزيه حماد' '' خمسة ضوابط تضبط القول 
بجواز التورق المنظم: 

أولا: ألا يكون البج سل تبي اسان رضي كالجمع بين بيع وسلقه. 

ثانيا: ألا يكون الجمع حيلة ربوية. كما 4 بيع العينة. 

خاتفاء ألا يكون ذريعة إلى الرباء كالهدية الإراقدة على مقداو الرض. 

داعا ألا يكون الجمع بين عقدين أو أكثر بينهما تضاد أو تناقض © الموجبات والأحكام. 
6ظ أن يكون كل جزء من أجزاء العامة صعيها صنشروعا من ديق هو 

والمتأمّل لهذه الضوابط يجد أنَّ هذه الضوابط ذاتها تحتاج إلى ضوابط؛ فمثلاً نجد أن 
الضابط الثاني هو نفسه محل النزاع؛ فالذين ذهبوا لتحريم التورق عدّوه مجرد حيلة 
ربوية؛ والسلعة وَضعتٌ باعتبارها آلية للوصول إلى النقد. فالذي يراه الباحث أنَّ هذه 
الضوابط عامة جدا بحيث إنها تستوعب الفريقينء أي أنه حتى مَنْ يمنع التورق سوف 
يقول بجوازه إذا طبقنا هذه الضوابطء وعليه فإن الباحث يرى أن هذه الضوابط تحتاج 


إلى ضوابط. 


2 حماد. ‏ فقه المعاملات المالية, مرجع سابق. كو 11 

. القري: مسمد العلي: القورق كما تجرية:اللصارف الإسلاسية.من متشوراتسطلة البسوت الفقهية اكماصرة: 
١/0‏ .تقلا عق امرجم السايق,: لكان ذاتة. 

11 ..تحخفاد: من قفه المعاملات المالية, مرجع سابق. ص .1١1/8٠*‏ 
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ااا ]ا ظ 7 0 مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠‏ نصف سنوية - محكمة 


جاممة 
2 تصدر عن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة * دراسات السو ا 0 الامقة فر 


ثانيا: مانعو التورق المصر وأدلتهم. 

ذهب أغلب العلماء المعاصرين إلى منع التورق المنظم: ومن أولئك: الأساتذة: علي القره 
داغي: وعلي السالوسء وهبة الزحيلي: عبد الرحمن يسريء وحسين حامد حسان,؛ 
وسامي السويلم, محمد عثمان شبيرء وعبد الجبار السبهانيء ورفيق المصريء وأحمد 
محي الدين خ آخرين.'” 

6 تتبع لأغلب الأبحاث والكتب التي كتبتٌ # شأن التورق المصر#, فَإِنٌ الباحث يرى 
أن من أششين مَن وقف ضد التورق المنظم هو الدكتور سامي السويلم # بحثه «التكافؤ 
الاقتصادي بين الربا والتورق»» وأفضل من دافع ونافح عن التورق المنظم هو الدكتور 
محصد ألملى الظوى ف صذة «القورق كيبا شمريه لصاوف الاسلقسيق, ذلك الأتهيا الحظيا 
بالتأصيل العلمي الفقهي وكذلك بالتحليل الاقتصاديء كما أنهما _ _بحسب اطلاع 
البالمعر ‏ اسشيعياا ها كقنه قيوهها إلى يسكوضب شيرهما ما #تريادء 

ومن هنا فَإِنَّ الباحث يرى الاكتفاء بالمقارنة بين أدلة الباحثين 4# هذه المسألة. فسوف يتم 
إيراد الأدلة التي ذكرها الدكتور سامي السويلم # تحريم التورق المنظم: وكذلك ما ذكره 
الدكتور القري 4# نقض أدلة المحرمين: ثم بعد ذلك يناقش الباحث كلا الرأيين وينتهي 
إلى ما يظهر له أنه أقرب للصواب. 

الدثيل الأول: أنَّ التورق يناقض فلسفة التمويل 4# الاقتصاد الإسلامي." 

وبباق الك أن فاسفة الاقتقساد الإسلامى تتشي تقتضى أن كون التمويل خادما للنشاط 
الاتقصادى ,لا أن يكون مسخدوها من قبلهاء بخلاف الاقتصاد الربوي الذي يجعل التبادلات 
الاقتصادية والققاة العساوى خادماً تلضويل. 

هلى سبيل انقال» عنعها يتح اويل الإسلؤمي هأ الراد أدريجوك تشاطا حجاريا . 
كأن يشتري أو صبقورة سلا أو ينتج إنتاجا ضناعياً أو زراعيا أو غير ذلكه» فالغاية من 
التمويل أن يخلق الحراك الاقتصاديء لأنْ «التمويل بأي صورة كان لا يمكن الوفاء به 
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ودفع تكاليفه إلا من خلال النشاط الاقتصادي المنتج». '"' ومن خلال النشاط الاقتصادي 
وحدهء يستطيع المتمؤل أن يسدد قيمة رأس المال وأن يحقق أرباحاً كذلك. 

فإذأ النشاط التجاري وتبادل المنافع هو الغاية المبتغاة من التمويل # الإسلام: وأما 
التمويل فهو وسيلة لتحقيق الحراك الاقتصاديء وعليه فَإِنَّ هناك ترابطاً 2 التمويل 
الإسلامي بين وجود التمويل والمبادلات الاقتصادية الحقيقية؛ ففياب الثاني يستلزم 
ضرورة غيابٌ الأول. 

إذا تبين ذلك, فإننا إذا نظرنا إلى التورق نجده على خلاف منطق التمويل الإسلامي: 
فالسّلع وإن كانت موجودةٌ فإنها ليست مقصودةٌ ولا متفيّاة, بل السيولة النقدية هي الغاية 
المطلوبة؛ وأما وجود السلع # عميلة التورق فهو باعتبارها وسيلةً لجلب السيولة النقدية. 
إجابة المجيزين 

إذا كانت حجة مانعى التورق أن السلع يق الغورق ليست مرادة لذاتها واذما بفية التقد: 
فإِن المجيزين لا يرون إشكالاً إ كون السلعة يراد منها الثمن: أي أن تكون خادمة للتمويل 
وليس العكسء؛ حيث يقول الدكتور القري: « فإن قيل: ولكن ليس غرضه السلعة وإنما 
غرضه ثمنهاء فالجواب: أنْ مثل هذا لا يؤثر؛ لأن طلب الثمن النقدي غرض مشروع مثل 
طلب المنلنت. 3 ويستدل الدكتور القري على جواز طلب الثمن النقدي ببيع السلم الذي 
أجمع الفقهاء على جوازه؛ وهو بيع غايته توفير السيولة النقدية؛ فالذي يمنع التورق لأنه 
يبتغي السيولة النقدية فإنه يجب عليه أن يمنع السَّلم كذلك؛ لأن غايته السيولة النقدية. 
إجابة المانعين 

يجيب. الدكثون السويلم على هذا القياس بِأنْ الشرع دلم يهدر قيمة السيولة ولم يتكر 
أهميتها» لكن على شرط ألا يكون ذلك «من خلال الظلم الواقع على المدين وشغل ذمته دون 
مقابل». وإذا تساءلنا: كيف يقع الظلم على المدين 2 التورق ولا يقع على المدين 2# السلم؟ 
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يجيب الدكتور السويلم بِأنَّ عقد السلم عقد بيع حقيقيء و»الزيادة مقابل الآجل التي 
توجد 4# البيع تجبرها منفعة التبادل: وذلك أن المبادلات الآجلة كالبيع بأجل أو السلم 
تتضمن أمرين: مبادلة؛ وتمويل. ومنفعة المبادلة من شأنها أن تجبر الزيادة التي يتضمنها 
التمويل: وبذلك تصبح المبادلة الآجلة نافعة للطرفين».'” 

أي أنَّ هناك نفعاً متبادلاًِ عملية السَّلّم؛ فالمسلم يضمن الحصول على الإنتاج والمستسلم 
يضمن نقوداً تعينه على الإنتاج؛ ولا خاسر من الطرفين؛ أما عملية التورق فهي أشبه 
بالقرض الربويء فكما أن القرض فيه مقرض مسقيل ذاقنا فوشن خاسى داقبا 
ككوتك الفيرخ هيه الباكر لظي داكما و[لفووق الخاسر داكما. 

علاوةٌ طلى هأ سكى: فإ القروق يعد وسيلة أكال كقانية من الشركن الريرض للوضيول إلى 
السيولةة لأرع فلمة التورق اقتصادياً أعلى من كلفة القرض الربويء ولذلك قال شيخ 
الإسلام إن التورق أخف من الربا؛ حيث يقول:»ولهذا يكون إتيانهم بالمحرم الظاهر أنفع 
لهم وأقل ضرراً عليهم من الإتيان بالحيلة لوكان مقصودهم مباحا. فعلم أن مقصودهم 
فعرة مقال ذلك أن عن كان مقتصودة كن أله راف وماكقيف شلكيها على رجه الريا 
الظاهر أنفع له من المعاملات الربوية. فإنه بالعقها ألشا سشيية قبق أله وماكاض 
وإذا اشترى منه سلعة ثم باعها لثالث؛ يعيدها للأول أولا يعيدهاء”” فإنه # الغالب يزداد 
قسه وعمله وتققتص تفقتة. طائة يذهب يبعكن المال أجرة الدلال وبعضة من إغطاء الثالث 
المعين أومن خازنها إذا بيعت: فلا تسلم له الألف المقصودة من المعاملة الربوية كما تسلم 
له مع الربا الظاهرء فيكون الربا أنفع”” لهم من هذه الحيل. والشارع حكيم رحيم, لا 
يحرم ما ينفع ويبيح ماهو أقل 5 ولا يحرم ما فيه ضرر ويبيح ما هواكرضورا منك. 
فإذا كان قد حرم الريا فتحريمه لهذه المعاملات أشد. ولو قدر أنه أباحهاء لكانت إباحته 
للربا الظاهر أولى».** 

الدثيل الثاتى: أ 
0١‏ . السويلم, التكافق الاقتتصادي: مرجع سابق؛ ص3. 
7. فيدخل بذلك بيع التورق 
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ذكر الدكتور السويلم أن من يبيح التورق لا يسستطيع أن مُمْسّر تحريم الرها أو يستتبط هاته؛ 
حيث يقول: «لا يستطيع من يجيز هذه الحيل أن يرد على شبهة المشركين: وأن يبين الفرق 
بين البيع والرباء بل الغالب أنهم يرون أن الفرق بينهما تعبدي غير معقول العلة,. ٠*‏ 
والدكتور السويلم يقصد أنه إن كان تعليل الربا بأنه ظلم على المدين من خلال إيجاد زيادة 
ذمة المدين لا مقابل لهاء فكذلك التورق فيه ظلم على المدين من خلال زيادة لا مقابل 
لهل لآن كلا التدينينب اللتورف واللتشرضن - حصلا على نقد من الدائن مقابل نقد أكثر منه 
وتدسيق ذكر ناف الدكتور نزيه حماد لهذا الإيراد. حيث قال: «إِنَّ المعنى الذي لأجله 
حرم الربا هو ظلم المقرض للمقترض بأخذ زيادة مشروطة على ما دفع إليه 4 عقد 
قرض أو حيلة ربوية إليه. وليس مجرّد تحمل المحتاج خسارة مالية مقابل حصوله على 
نقد معجل 2# عقد معاوضة مالية محضة كالسلمء أو مقابلة الحصول على سلعة معجلة 
بيع النسيئة فذلك جائز مشروع بإجماع الفقهاء».” 

والذي يراه الباحث أن كلام الدكتور نزيه حماد صحيح 2# التورق الفردي أم 4# التورق 
المنظم فالآمر ليس كذلك؛ لأن التورق المنظم ليس عقَدَ معاوضة مالية كالسَّلم أو بيع 
النسيئة. لأن المستسلم يذ السَّلم أو المشتري # بيع النسيئة لا يخرج من العقد بنقد عاجل 
مقابل نقد آجل أكثر منه؛ بل المستسلم يخرج بنقد عاجل مقابل سلعة آجلة؛ والمشتري ذ 
بيع النسيئة يخرج بسلعة حقيقية حقيقية مقابل نقد آجل. وهنا التورق المنظم فيخرج بنقد عاجل 
مقابل نقد تعلق أقظر من اما يا أ المقترض لذ القرض الربوي يخرج بنقد عاجل 
مقابل نقد أجل أكثر منه. 1 
الدكيل الثالث: عدم وجود تبادل سلعي حقيقي 

درف معزو التورق أن التورق لون كالرياء ظائريا لقند يثهد ولا سلعة يثهماء أما فقذ 
التورق غفيه تبادل سلعي؛ وهذا من شأنه أن يُحرّك الاقتصاد ويحقق مصالح على مستوى 
الاقتصاد الكلي. 

ويناقش المانعون ذلك بأنه تصور غير دقيق من جهتين: 

الجبية الوك أ «المصالح الاقتصادية على المستوى الكلي هي محصلة المصالح 
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الاقتصادية على المستوى الجزتي».''ويترتب على ذلك أن المعاملة الجزئية إن لم تكن 
صالحة 4 نفسها فهي بالتأكيد لن تحقق «مصالح إضافية على الاقتصاد الكلي».” 
الجهة الثانية: أنّ تداول السّلع المترتب على عمليات التورق ليس هو التداول المطلوب؛ 
الذي يدوره يخلق قيمة مضافة للاقتصاد؛ لأن السلعة وانكم تداولها فإِنٌ تداولها يتم على 
نطاق ضيق فقطء ولا يجعلها متاحة لأغلب عدد ممكن من المنتفعين: وإنما يكون التداول 
بين قلة فليلة: 

وه ةما تهى الله تماتى عثه ف قوله: < كن لا ليخ الأقياء منكة 4 
ويؤكد الدكتور السويلم بأنه قد «ثبت من الواقع أن بعض السلع تم بيعها أكثر من أربعين 
مرة..# كل مرة يشتريها العميل ثم يبيعها للتاجر الذي يبيعها بدوره للمصرف. وهكذا». '' 
الدليل الرابيع: عدم وجود منفعة اقتصاية حقيقية من التورق 

يرى المانعون ‏ كما سبق أنّ التورق ليس من الأدوات التمويلية ذات الجدوى الاقتصادية 


مماد يحقق منافع وقيمة مضافة للاقتصادء فهووإن كان يشهد عملية بيع وشراء فإنه مآلا 
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لبي الأفكن ينه : 

لكنَّ الدكتور القري يُخالف ذلك حيث يقرّر أن التعامل # عمليات التورق المصري من 
شأنه أن يزيد من «الارتباط بين القطاعين المالي والقطاع الحقيقي».'” 

فالدكتور القري يرى أنّ التورق يمكن أن يكون حلاً تمويليا - بديلاً عن الريا - لتوغير 
السيولة للمنتج الأولي لكي يعيد الدورة الإنتاجية من جديد؛ وقد ضري الد#تور سكالا علي 
ذلك بقوله» شركة تنتج الإسمنت؛ يمكن لها بمجرد الانتهاء من الإنتاج أن تبيع تلك الكمية 


التشغيلية إلى البنك بالنقد» ثم البنك يحتفظ بالكمية ش ملكه ما دامت 2 المستودع؛ ثم 
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هو يبيع منها إلى الموزعين بالأجل: وهنا يكون البنك قد وفر السيولة للمنتج: كما وشر 
الاتتمان للموزع بديلا عن القرض». ثم قال: «يمكن للبنك جذ التورّق أن يُدخل عملاءه 
ضمن سلسلة العمليات المذكورة؛ فالبنك عندما يشتري ذلك الإسمنت بالنقد من الشركة 
يمكن له أن يبيعه بالآجل إلى الموزعين أو إلى جهة وسيطة بالنقد. فدخل العميل المتورق 
ضمن سلسلة التجارة التي تبدأ من إنتاج السلعة وتنتهي عند وصولها إلى يد مستهلكها 
النهائي».'”' 

وبعد استعراض جدال الفريقينء وتبيان آراء ل منهماء فإِنْ الباحث يحاول 4 المبحث 
التالى أن سين رأية هذا الخللاف. 

رأي الباحث 4# المسألة 

مما سبق فإِنٌ الباحث يرى أنَّْ كلا القولين مثالبٌ وإشكالات: وأن الرأي الأقرب للصواب 
ليس هو مطلق أحيد اثرآييةه» وقنيدق ذلك.. فق الققاط التالية: 

أولا: وقع الدكتور سامي السويلم والدكتور علي القري يذ خطأ علمي كثيراً ما يقع فيه 
من يكتب حول التورق, وهو أنْهم يجعلون الواقعٌ حكَما على حكم التورق من حيث الأصل: 
فيصيبح الواقع بذلك من ماهية التورق وليس مجرد صورة من صوره. والحاصل أنهم 
يآقذون الآنية التي تمارس يعض اللصناوف القورق عن خلاتياء ويجمايتيا حال عامة: 
ثم تصبح بذلك من ماهية التورق؛ فيكون الحكم على التورق حكماً على إحدى صوره ف 
اللسعرفة وورسن سيا علية من حيط سور 

ثانيا: بناءً على ما سبقء فإِنّ الباحث يرى أنَّ الدكتور القري انطلق من مبداً جعله عيداً 
مطرداء ومن ثم حاكماً على التورقء وهو أنه حينما تحدث عن منافع التورق ‏ الحياة 
الاقتصادية اسختاز مقالا جؤكيا لا يُتفكل سوى صورة واحدة من صور التورق» وهو أن التورق 
يعين المنتجين التشغيليين على الحصول على السيولة بطريقة شرعية ليتمكنوا بذلك من 
تمويل المخزون وإعادة التصنيع أو الإنتاج من جديد. 

وهذا الكلام الذي قرره الدكتور القري صحيمحٌ لا نقاش فيه؛ لكنّ السؤال: هل يصحٌّ 


. القرى المرجع السابقء المكان ذاته. 
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اختزال التورق 4 هذه الصورة فقط؟ التورق له صور عديدة لا ب يجقق أكقرها قلف اناج 
الافتصادية التى تحدث عنها الدكتور القرى؛ فمثلاً التورق من خلال السيارات لا يحقق 
المنافع الاقتصادية التى يحققها التورق عن طريق تمويل المنتجين؛ لأنه تبادل سلعي ثانوي 
غير مراد لذاته؛ يهدف إلى توفير السيولة دون تحقيق أي منفعة تبادلية» ولذلك كان 
الأولى بالدكتور القرى ألا يكتفي بإحدى صور التورق ليجعلها حكما على التورق كله وكنتٌ 
أتمنى لو أن الدكتور القري بين لنا كيف ستكون هناك منافع اقتصادية من وراء التورق 
عن ريق السيارات سكلا 

ثالثاً: وقع الدكتور السويلم ب الإشكال ذاته الذي وقع فيه الدكتور القري. لكنّ المسألة 
هنا بالعكس؛ فإذا كان الدكتور القري ركز على صورة واحدة من صور التورق ليبيّن منافع 
التورق الاقتصادية دون أن يبالي بالصور الأخرى التي لا تتحقق فيها تلك المنافع؛ فإِنْ 
الدكتور السويلم ركز على صورة واحدة من صور التورق لا تحقق منافع اقتصادية: دون 
أن يبالي ببعض صور التورق القى تسق شملا منافع اقتصادية حقيقية. 

أما الصورة التي حاول تعميمها الدكتور السويلم فهي التورق عن طريق السلع غير 
الإنتاجية: كالسيارات مثلاً . وهى صورة بالفعل لاتحقق أي منافع جقيقية للاقتصاد: لكن 
السؤال: لماذا لم يعرّجٍ الدكتور السويلم على الصور التي وكروزشها الفروق سبياً ب#اتسقيق 
منافع اقتصادية كالمثال الذي ذكره الدكتور القري” فالسويلم بهذه الصورة تحدث عن 
التورق حينما تكون السلع أصالة خادمة للتمويل؛ ولم يتكلم عن صورة التورق حينما يكون 
التمويل فيه فادها مخ حيت الأصسل شفاط التجارض. 

الشلاصة أن كلا الدكقورين اهكارا صورة ولحدة يصدق فيها كلذمه: ثم حاؤل تممييها 
على جميع الصور الأخرى: وهذا خظأً لاحظ الباحث كفرة تكرايه سواء ف الأبحات أو 
ِث النقاشات الداكزة 4 المؤتمرات واللقاءات العلمية: حيث تجد من يذهب إلى تحريم 


حسئا: مأذا لوكانت السلع تتحرك 4 بعض العمليات5 وماذا لو كان للعميل حق الاختيار 


قراءة في التورق وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية العدد الأول (3"ع ه - عام م) 2 
د / نايف بن نهار ( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الإسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) مه 


ةا يعض العمناياسة بالفاكيد سيتغير الحكم حظلاء وتذلك,فان سعل اهدي صو السالة 
عاكمة على جسيع منورها لا وعد ماذيجا علنيا ٠‏ فاطق العلمى يققصي أن يتم تبيية 
الحكم الشرعي للصورة من حيث الآصلء ثم بعد ذلك يفصّل ويقال إن كان المصرف 
يقوم بكذا فهو كذا. 
بعد تبيين ما سبق فَإِنّ رأي الباحث 4# قضية التورق المصر يكمن 4# النقاط التالية: 
أولً: لا يصلح أن نطلق حكماً عاماً على التورق. بل لا بد أن يتم تفصيل المسألة حتى 
تنسب أولاً مع تأصيلها مووديت الأصل» وكافيا سن مديك تتاسبها مم التصاديق :2 الواةء 
قانيا: إذا كانت عملية التورق تحقق حراكا ساعيأ أو التلجيا حقيقيا: فالتورق ‏ هذه 
الصورة ساكز شريسة لأنّه يحدق قي مضافة االأقص او ولاه ميقاق يبرو الزيادة مقايل 
الآجل؛ ويوضح ذلك المثال الذي ذكره من قبل الدكتور القري. 
فمثلا: إذا كانت هناك شركة تنتج حديداً بكميات كبيرة: فإنّ الشركة بعد إنتاجها تحتاج 
إلى آق تبيع هده الساءة تدا غانيلة انلقن #الشرى موادا أزلية صيقي| على عمد دورة إتساينة 
جديدة؛ وهذا لا تستطيع عادة أن تقو م به الشركة بئفسها #ذين إمأ قمها عماجلا عر 
آجل أو تبيعها بنقد عاجل لكن سيكون البيع حينها بطيئا ومن ثم لا تتوافر لها السيولة 
لبدء دورة إنتاجية جديدة. وهنا تبرز منفعة التورق الاقتصادية؛ حيث يقوم المصرف 
اء جميع إنتاج الشركة مرج الحد يد تقد أ لثم يود ذلك بريعه مسركة :5ق وغملاقد 
بعد ذلك يبيعونه للتجار الذين يريدون شراءه. 
فالعملية المذكورة استفدنا منها ما يلى: 
أ- أوجدنا سيولة نقدية حاضرة لمصنع الحديد, وتالياً سيكو قا | على القيام بخلق 
إنتاج جديد دون الحاجة لانتظار فترة طويلة طلبا للسيولة النقدية من خلال بيعه إنتاجه 
القتديي وعليه فاته سيبداً بالدورة الإنتلجية القاكية يمجرد إتياكه الدورة الاتتاجية الأوتى. 
يه أعطيفا كل موسسة وكليفقيا اتلاققة بها اتعسمادياً :كا كاورى طبينة عمل الضارف 


انتظار ديون العملذء ب فقو أعدالة السبيب الرئيس 2 أوباحها ؛لأنها تشكر نيش" قدا وتبيع 
نسيئة ‏ جعلنا انتظار سداد الديون من مهمة المصارف وليس من مهمة الشركات المنتجة؛ 


اللا م مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠‏ نصف سنوية - محكمة 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” ذراسات “ للبحوث والاستشارات المصرفية - حائقة قطر 


وجعلنا الشركات المنتجة تتفرغ لعمليات الإنتاج الذى هومن صميم عملها. 

ج- ورا السيولة المناسبة للعميل دون اللجوء إلى القرض الربوي أو إلى الحيل الريوية 
اللمروظة. 

ف تمويل التورق يواه الطلريظة رجشينا سلبية التروق عن ظريق السيار اكدية” »لأف اوماق 
ما يبرر زيادة الآأجلء ولا يخلق قيمة مضافة للاقصادء فهو مرتبط بوجود إنتاج حقيقي؛ 
ومن هنا فإننا نضمن أن يكون هناك توازن بين القطاع المالي والقطاع الاستثماري: وهذا 
ما لا نستطيع ضمانه عندما يكون التورق # السيارات ونحوها. ضفي مثل هذه الحالة لا 
يرى الباحث مانعا يحول دون جواز التورق؛ ولا يؤثر ‏ المسألة كون المستورق (العميل) 
قد بححى التساقر من هذه العاملةة لأن هده الصمباكر حرقية مفاوية فع سأ سوف 
يتحقق على مستوى الاقتصاد الكلى. 

وقد اعترض الدكتور السويلم على هذه الجزئية كما سدق تكر ذلك ديف كر أن القسارة 
على اللمكوى الجركى تقدى باتضوورة إلى الخصارة على الستوى العلي. 

والذي يراه الباحث أنَّ هذا الكلام غير دقيق لسببين: 

السبب الأول: أنّ قضيتنا من باب الجزئي والكلي: وليست من باب الجزء والكل؛ ومعلوم 
أنَّ نفي الجزتي لا يستلزم نفي الكليء كما أَنّنا إذا نفينا وجود إنسان ما فإِنَّ هذا لا يدل 
عل اكشاء مظمى الصيواقية., وبالاقطاق ذاه نامل مع اشيتناء انحن حياقه | ننفي وجود 
منفعة جزتية فإنَّ هذا لا يدل على نفي جنس المنفعة أو حتى تعاظمها وازدهارها. 

السبب الثاني: أنَّ هذه الخسارة التي يتكبدها العميل ليست إلا الخسارة التي يتكبدها كل 
من دخل يذ أي عملية من بيوع النسيئة؛ ٠‏ فهي خسارة مقابل الأجل؛ ثماما كخسارة العميل 
اعملية اكراسةثلامر بالظراء مكلك حينة ]تفي ركسي أن يخسر من فاؤل شراكه سلعة 
أكثر من قيمتها السوقية لأجل الزمن والأجل. 

ظلماذ! حلالٌ على عميل الرايسة أن يهسر عقابل الأجل وحراء عل عسيل. الثورق أن 
يخسر مقابل الأجل مادام أنَّ العمليتين تشهدان منافع التبادل؟ ”"" 


7 . وقد سبق توضيح أنَّ التورق المراد هنا ليس هو التورق الذي تكون فيه السلع أمرا ثانوياء وإنما التورق الذي يتم فيه 
التمويل مقابل وجود إنتاج حقيقي موازء وأما التورق من خلال السلع الوهمية فالأجل فيه غير مبرر؛ لأن التمويل لا يقابله 
قيمة مضافة للاقتصاد. 


.قراءة في التورق وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية 


العدد الأول ( ع1 ه - ع1 م) - 
در ثايف بن نهار( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) ‏ - ْ - 


قالثا: إذا كان العميل لا يملك حمّه الشرعي # السلعة بعد شرائها من خلال إجباره 
على توكيل المصرف لبيع السلعة بخسارة: فَإِنّ هذا __بحسب ما يراه الباحث__ غير 
جاكق شرها. وهذا ما نصت عليه هيئة المعايير الشرعية. حيث جاء 4# معيار التورق: 
«عدم الربط بين عقد شراء السلعة بالأجل وعقد بيعها بثمن حال: بطريقة تسلب العميل 
حقه ب قبض السلعة؛ سواء كان الربط بالنص # المستندات أم بالغرف أم بتصميم 
الإجراءات». ” وهذا ما قرره مجيزو التورق أنفسهم, حيث يقول الدكتور القري: «إذا 
اشترى العميل من البنك سلعة بالأجل فهو بالخيار إن شاء باعها ليحصل على النقد: 
وإذا رغب الاحتفاظ بملكيتها أوقبضها أو توكيل طرف آخر غير البنك فيجب أن يكون كل 
ذلك مكاجا لنبة" 

رابعا: إذا تكاتت السلعة بق حملية التيرق قانوية وليسست مرادة: وتائياً خادمة للتمويل 
أصالة لا تبعاء أي أن يقوم المصرف بشراء سلعة للعميل ثم بيعها عليه؛ ثم يبيعها نيابة 
عنه بخسارة لأجل توفير السيولة النقدية؛ فإِنَّ ذلك حيلة ظاهرة على الرباء وبدلك فَإنَّ 
الباحث يرى أن التورق # هذه الصورة محرمٌ؛ لأنّ العملية تؤول تماماً إلى ما تؤول إليه 
عملية القرض الربويء بل الربوى يكين أككر وحمة وما كما قال تقي الدين ابن تيمية, 
والجدول أذقاه بيخ ذ1اك: 


مقارنة بين التورق المنظم والربا 


نتيجة العقد توفير النقد من قبل الممول توفير النقد من قبل الممول 
الخصارة دين باكثر من قيمة القن ديح يأكثرمن قيمة النقد 

و ب 

اف | عفةاسيواشراء 


2 المعايير الشرعية, معيار التورق, مادة رقم 7" 
50 . انقري+ القورق كماتجريه التصارق الأسلامية؛ مرجدسايق: هن 
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ال[©ه) ظ ْ ظ مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي «نصف سنوية - محكما 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات " للبحوث والإستشارات المصرفية - جامعة قطر 


إذا يتبين لنا من هذا الجدول أنه لا يوجد أي فارق مؤثر بين التورق المنظم والقرض 
الربوي: وإنما هناك فارق مؤثر واحد فقطء وهو للأسف لصالح القرض الربوي وليس 
لصالح التورق المنظم, وهو أنٌ القرض الربوي أقل كلفة 4 سبيل الحصول على السيولة 
النقدية: وأما التورق فيعدٌ اقتصادياً كلفة غير ملائمة للحصول على النقد: كما قال 
الدكتور السويلم: «التورق وسيلة غير كفؤة للحصول على السيولة مقابل زيادة > 


0ران 
الذمة». 


الخلاصة # قضية التورق المنظم أنّهِ إن كان يشهد منافع التبادل ويخلق قيمة مضافة 
للاقتصاد ‏ كما سبق التمثيل عليه فهو جائزء وإن كانت السلع فيه خادمة للتمويل 
فالتورق حينئد محرّم لأنه يؤدي الوظيفة ذاتها التي يؤديها الربا المحرم: وهنا تحديدا 
يصدق بنحو كبير كلام الدكتور السويلم حيث قال: «إنّ اعتبار صورة الربا دون حقيقته 
يستلزم جواز العينة بصورها المختلفة, الثنائية والثلاثية وغيرها؛ لأنْ صورتها تختلف عن 
صيرة الريك غان كانت العيرة بالصورة لزع جواذ جديع صبرى النيقة وبطاعاء وخ كانت 
العبرة بالحقيقة لزم تحريمها جملةً بما فيها التورق. وأما التفريق بينها مع اتفاق جميع 


صورها # الهدف واكالء: وهو التقد الحاضر بأكثرمنة فهو تناقض..""' 
بين التورق المنظم والتورق المنضبط 


هناك من الباحثين من يفرق بين التورق المنظم وما يسمى «التورق المنضبط»»؛ وقد ذكر 
الأستاذ علي القره داغي أنه أؤل من اصطلح على فسميته التورق اللنضيطل'"' وقد تتحدت 
عن أوجه الاختلاف بين التورق المنظم والتورق المنضبطء فذكر نحو سبعة فروق بينهما؛ 
سنأتي على ذكرهاء لأنها ليست جميعها ‏ بحسب رأي الباحث ‏ فروقاً مؤثرة 4 تحديد 
حكم التورق الشرعي. 


.5٠١ص القره داغي؛ التورق المصرك. مرجع سابق»‎ 5 ١5/ 


قراءة في التورق وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية العدد الأول ( 7داع) ه - ع1.) م ) 1 
د / نايف بن نهار( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) م 


0 التورق المنضبط التورق المصرغ المنظم 


يفقوم على صفقتين منفصلتين لا تربط 
إحداها بال خرى 


تواطؤواضح؛ وترتيب دقيق لكل جزئيات العقد, 
يقوم بها البنك أصالة ووكالة. 


يعلم بهاء بل هو يرتب الصفقات كلها 


يتم التورق عن طريق المعادن والسلع الدولية. 


يقوم البنك وكالة ببيع السلعة إلى طرف آخر, 
بحيث تبقى أو تعود السلعة لمالكها _2 اللأخيس 
وتكون الوكالة جزءا من المنظومة. 


يقوم العميل المتورّق بنفسه ببيع السلعة إلى 
طرف ثالث على سبيل الحقيقة . 


المسألة محسومة ومرتبة من خلال منظومة من 
العقود والةليات. 


الربح والخسارة للعميل؛ لأنه هو الذي 
يتصرف 2 البضاعة. 


الممول وكيل عن المتورق من خلال وكالة منظمة 
داخل العقود منذ البداية؛ بل فيها الوكالة 
بالشراء للنفس, التي منعتها الندوات الفقهية 

والقرارات. 


الممول ليس وكيلا عن المتورق؛ وإذا وجدت 
وكالة فهي تأتي بعد الانتهاء من المرابحة. 


هنا التعامل 2 الأوراق الواردة على السلع والمعادن 
الظاهر عن طريق البروكرء! أكثر من الصفقنات 
الأسوق. 


التعامل هنا 4 السلع والبضائع والعقارات 
على سبيل الحقيقة. 


وإذا تأملنا هذه الفروق التي ذكرها الأستاذ القره داغى فإننا نلاحظ ما يلى: 
أولا: أن هذه الفروقات غير مؤثرة ب خلق القيمة الاقتصادية المفقودة 4# التورق المنظم. 
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ثانيا: ركزت هذه الفروق على قضية توكيل العميل للمصرف. والذي يراه الباحث أنها 
قضية ليست ذات بال ما دام للعميل حق التوكيل من عدمه؛ وعلى ذلك لا يرى الباحث 
إشكالا ي كون الوكالة متفقاً عليها من قبل عملية البيع نفسها. 

ثالثا: : الفارق المؤثر ل إحلال التورق من عدمه يكمن 2# كون التمويل # عملية التورق 
كافنا وقادا للإنتاج الحقيقي أو وجود منافع متبادلة حقيقية: وهذا الفرق لا تتضمنه أى 
من الفروق المذكورة. 


مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠نصف‏ سنوية - محكه 


تصدر عن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات " للبحوث والاستشارات الصرفية - جامعة قطر .. 


المبحث الخامس: التورق # المصارف الإسلامية القطرية 

بعد أن تم الحديث عن التورق من الحيثية النظرية نأتي هنا لنتحدث عن التورق من حيث 
من هو منتج تمويلي ‏ سوق الصيرفة الإسلامية القطرية؛ حيث إِنَّ التورقّ يعد منتجا 
تمويلياً ‏ جميع المصارف الإسلامية وإن اختلفت تفاصيل تطبيقه كما سيأتي الحديث 
عن ذ لك 

الثامن من يونيو من عام 5٠٠١‏ أصدر مصرف قظر المركزي قميبا يبيّن ضيه آليات 
ممارسة التورق ومبرراتها ومجالاتهاء حيث ذكر # التعميم'' أنه ينبغي على المصارف 
الإسلامية عدم الإفراط # منح التمويل بأسلوب التورق؛ وعدم التعويل عليه باعتباره 
إحدى أدوات التمويل الرئيسية: وذكر مصرف قطر ال مركزي أن هذا المطلب يتحقق من 
خلال القيام بما يلي””': 

أولاً: تجنب عمليات التورق المنظم وفقاً لرأي الغالبية العظمى من هيئات الرقابة الشرعية. 
ثانياً: يتم تقديم التورق استثناءً نحالات خاصة مثل تحويل الذمم من المصارف التقليدية 
إلى الإسلامية. وكذلك بعض الاحتياجات الشخصية العاجلة وغير ذلك من الحالات 
الاستثنائية. 

ثالثاً: يتم الالتزام بضوابط التورق الشرعية التي تقررها الهيئات الشرعية. 

رابحا الامتناء عن استخداه الأسهم باعتبارها وسيطأ سلعياً؛ نظرأً للمخاطر الكبيرة 
التي يتعرض لها العملاء من جراء ذلك؛ علاوةً على تأثير ذلك على تقلبات الأسعار بنحو 
خامساً: يجب على المصارف أن تبين للعملاء جميع المخاطر المترتبة على التعامل بالتورق 
المستريظ اللتضيظ؛ ويوؤق ذلك '#تابيا: 


يسبب ؟ت ب ب تت 


ا ” مصرف قطر المركزي. مشروع تعميم عن ضوابط منح التمويل بأسلوب التورق» تعميم رقم 00 بتاريخ 
٠١آم.‏ 

٠‏ . آثر الباحث أن ينقل ما ورد 4 التعميم بتصرف كبيرء وذلك للاقتصار على أهم ما ورد فيه علاوة على كثرة 
الاليطاء اسريةوالاراؤقية الواررد هه التسيم: 


ة فن التورق اه في المطارف الإسلامية القطرية ِ : العدد الأول ( 19 ه - ع1 م) 2 _ 1 
د / ثايسف بن تهسار ( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة . - جامعة قَطر) 


سادساء أن تعمل الصارقف على إيجاد يديل مناسب لسوق السلعوامعادن الدولية والبهف 
عن وسيط آخر لإتمام عمليات التمويل بالتورق المصرب. 

هذه هي أهم التعليمات الواردة 4 تعميم مصرف قطر المركزيء ويلاحظ على التعميم 
ما يلي: 

الملاحظة الاوقي» أن اللصرق: للوكوى ذكر أن القبيق لا بعد آداة ويلية أسلية وأتنا 
هو حالة استثنائية لمعالجة بعض الحالات الطارئة مثل تحويل المديونيئات من المصارف 
الربوية أو كون العميل لديه حاجة شخصية عاجلة للسيولة النقدية. 

وهذا التقييد # الحقيقة يشكر عليه مصرف فطر المركزيء فهو قد وضع عقد التورق 
يكذ أظاين لاسب حيث إنه قد تظرن أن فلسفة الصيرقة الإسلامية تقتضي أن التورق 
لا يصلح أن يكون م: ماقي تمواا اتيك قلات واه المصرف المركزي وقيَّدّهِ ْ حالات 
خاصة. مثل نقل المديونيات من المصارف الربوية؛ فهذه الحالة تستلزم التعامل مع التورة 
طلبا لسيولة نقدية تطفي الدين ب المصرف الريوس. 

لكن الإشكال هنا خ أن هناك مرونة سلبية تكتسي بعض عبارات التعميم من شأنها أن تخلق 
ضبابية مح النائمية العملية, شمكلاً حيتما ذكر المصرف اشركزي آخ التووق يجوق للعميل 
الذي لديه «حاجة شخصية عاجلة». فَإِن هذه العبارة ضيابية 158 ولا يمكن ضبيطها 
من الناحية العملية. فكيف سيميز المصرف الإسلامي بين العميل المحتاج والعميل غير 
المحتاج؟ وكيف سيميز بين الحالة العاجلة والاجلة؟ ثم كيف سيراقب المصرف المركزي 
تطبيق هذه التعليمات5 إذ إِنّه مرع السهل أن يدعي أي مصرف بأنْ جميع العملاء الذين 
تم تمويلهم عن طريق التورق كانت لديهم حاجة عاجلة. 

ولأجل ضيابيّة هذا التعميم ومرونتة السلبية» وجد الباحث تتاقضا ا قامل المصارف 


الإسلامية القطرية مع عملائها. حيث إن هناك بعض المصارف تمنع التورق ولا تمارسه 
إلا حالة رغبة العميل 4# نقل مديونيته. وهناك بعض المصارف تفتح الأبواب على 
مصارعها ب استعمال التووق: كما عيبن ذلك 


الأ 0 ئ 0 مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامىي ٠‏ نصف سنوية - محكما 


جامعة قطر تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات ' للبحوث والإستشارات المصرفية - جامعة قطر 


الالاحظة الثافية: أَنّ االصرف اللركزى يمال الامل مع الأسيم اللسلية تظرا المخاطر 
التي قد تلحق بالعميل: وهذا الأمر يتفق معه الباحث جزثيا؛ حيث يرى الباحث أنه لايد 
من التفريق بين حالتين: 

اتحاكة الأول ظدها فين الديونيات قبيرف قن يزيد النبلغ هن أكليين مكلذ ذينا 3 
إشكال ع منع التعامل مع السوق المحلية؛ لسبين: 

السبب الأول: أنَّ مثل هذا المبلغ إذا تكرر من قبل المصارف ‏ وقت قصير قد يخلق 
تقلبات بخطيرة ف أسمار البووصة اللحلية. 

السبي: انقاتي آن السمال الأسهم يذ البرريسات النطية كن شعي اسعاوها سنا وإيؤايا 
بنحو سريع ومقالوع,"" وفنا تاليا قد يوقع العميل ب خسارة كبيرة. 

البجاثة الثانية: أن.تكون اللديويتثات صقيرة, 

فالذي يراه الباحث أنه لا يوجد ما يمنع من ممارسة عمليات التورق من خلال سوق 
الأسهم المسلية, أولا لاقطاء السببين السابقيوه وقائيا لآن شرك الأسهم اللحلية يمبالغ 
معقولة يساعد على تحريك البورصة دون أن يكون لذلك انعكاسات سلبية. 

الملاحظة الثائثة: أنْ المصرف المركزي طالب المصارف الإسلامية بأن تبحث عن بدائل 
أخرى لآلية التورق. 

وقد توجه الباحث بسؤال المصارف حول محاولاتهم لإيجاد البدائل المناسبة. حيث أفاد 
الأستاذ/ نضال حاجبى مدير تطوير المنتجات 4 مصرف قطر الإسلامي”"' أنْ المصرف 
حاول أن يتعاقد مع عدة شركات محلية؛ منها شركة «مطاحن التدقيق القطرية»: لكن 
وقفت 2 وجههم عقبتان: 

الحقبة الأوني أقّْ الشركات التعلية الكييرة ظالبا ما كوخ متباشية مم الدكرمة. 


العقبة الثانية: أنّ السلع المحلية لا تغطي حجم الطلب على التورق. 


.7 ه) ص‎ ١574 ء١ط الخليل؛ أحمد بن محمدء الأسهم والسندات وأحكامهاء ( السعودية» دار ابن الجوزي.‎ .”١ 
.5١١7/60/5 ؟ 0 . تمت المقابلة بتاريخ‎ 


قراءة في التورق وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية العدد الأول ( (”ع! ه - ع1 م ) 1 
د / نايف بن نهار( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) : م 


وكذلك أغاد الدكتور أسامة الدريعي عضو الهيئة الشرعية كذ بنك بروة:””' حيث ذكر أن 
بنك بروة حاول أن ينشئّ تفاهمات مع بعض شركات الإنتاج والإسمنت بخصوص التورق, 
لكن الأمر لم يجد ردة فعل إيجابية ومحفّزة من قبل تلك الشركات:؛ فعدلوا بذلك إلى 
السوق المحلية والأسهم الدولية. 

ومع أن هذا القسميم صدر ذا عام 1م إن الصارق الإسلامية لم قدا يخطوات 
إجرائية للتعامل مع الشركات المحلية أو غير المحلية لتوفر لها سلعا تكون محلاً صالحا 
لعمليات التورق؛ وربما يتحمل المصرف المركزي جزءا مق مسوولية التاتقير هذه لآذه 
لم وضع سنها زمفيا لهذا الضبيب كنا آله > بحيب مدؤال الباهية قم يقم اللضبيف: 
الوكزي بمساعدة المصارف الإسلامية من خلال تيسير العلاقات مع الشركات المحلية 
أو الخارجية؛ وربما هذه المهمة ليست من مهمات المصرف المركزي لكن على الأقل بحكم 
نفوذه ومكانته يستطيع أن يسهل على المصارف البحث عن بدائل للسلع الدولية وغيرها. 
وك هذا الصدد يقترح الباحث أن يتم التركيز على الشركات المحلية الخاصة؛ وليس 
الشركات الخارجية أو الشركات المحلية الحكومية: وذلك تسبيسس: 

السبب الآول: أن الاقتصار على الشركات المحلية من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني, 
ويُعَرّز الإنتاج المحلى مما يعود على الاقتصاد الكلي بالتقع المتنوع, ولا يتعارض هذا فع ما 
ذكروه من أن الإنتاج المحلي لا يلبي حجم الطلب على التورق: وذلك لأن المصارف فتحت 
أبواب التورق على مصراعيهاء ولو أنها قصرت عمليات التورق على الحالات الاستثنائية 
رأث أن الإجعاب اللسلى هد يكون عافيا لاستيعاب اتمطتيات طلى التورق, 

السيب الثاني: أن الشركات الحكومية عادة تتمتع بسيولة كافية بحيث إنها لا تحتاج إلى 
دعم نقدي لإعادة دورات إنتاجها وعدم انتظار العائد من مبيعاتهاء بينما الشركات المحلية 
قد لا يكون تديها من الوظرة الكالية ما فيه الكفاية: فيكون مناسياً أن تقوم اللصارف 
الإسلامية بشراء الإنتاج المحلي مباشرة من المنتجين الأصليين ومن ثم تبيعه عن طريق 
التورق لعملائهاء وهم بدورهم يبيعونها للتاجر النهائي. 


"0 . تمت المقابلة بتاريخ /ا//ا/ .5١١7‏ 


ا ل ا مخلة"دراسات"للاقتصاد الإسلامي ,نص سنوية-مححمة 


قطر تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر 


لذينك السببين يرى الباحث أنه من المهم أن تركز المصارف الإسلامية على الشركات 
الحلية الخاصة يق عمليات القويق» هقى ماهم اكصارق يثالك جمافعة حقيقية 5 
التنمية الاقتصادية. وكذلك لتتجنب البيع الصوري الذي يحدث عادة عند التعامل مع 
السلع الدولية. 

بعد الانتهاء من إيراد تعميم المصرف المركزي المتعلق بالتورق المصرة المنضبط؛ وذكر 
الملاحظات الواردة عليه؛ نعود لنتحدث عن التورق المصر؛ كما هو مطبق © المصارف 
الإسلامية القطرية. 

أولا: مصرف قطر الإسلامي. 

عند زيارة الباحث لمصرف قطر الإسلاميء*'' وجد أنهم يطبقون التورق عن طريق السلع 
الدولية؛ والخطوات الرئيسة - بحسب ما ذكر موظفو المصرف - كالتالي: 

أولا: بعد أو 4 يبدي العميل رغبته بشراء السلع الدولية يقوم ‏ العميل بتوقيع عقدي وكالة: 
الأول يوقل اللصرفٌ يشراء أأسهم ند والقاق يوكل هيه العميل اللصسرظو بيع تقسن اللأسهه 
على الوقم دن انه لم ب يشتر الأسهم بعد. 

ثانيا: وقكرى اصرف الأسهم وكالة عن العميل. 

كالكا يبيع اللصرف الأأسوم للميل من .خلال إرسال رسالة تصيةقصيرة ( 51/15): 
زأبعا عه العميل قشابلا تلمقتد 130 لم يرد علية خلال بقمس :دقاكق: مدرية إن اللضبرف 
يرسل للعميل رسالة نصية مفادها: «لقد قام البنك بشراء عي ووها لياف بالسي ‏ 
المتفق عليه: وك حالة عدم الاعتراض خلال خمس دفائق يعتبر العقد افق 1 

كامسا بعد قبول العميل لعقد البيع. يرجع المصرف ويبيع الأسهم مرة أخرى 4 السوق 
لشركة مختلفة عن الشركة التي اشترى منها. 

وبعد سؤال المختصين من العاملين ب المصرف الإسلامي تبين 3 هذه العملية لا يتحقق 
قيها تملك السميل شهلا عزن مصد الندق ف الفرقيل أن هذه الدواية بحدبية أصبالا الهلاه 
المهمة, أي لتوفير السيولة النقدية من خلال تبادلات سلعيّة غير حقيقية: ولذلك فإنهم 


بتاريودب ار 717/6 


قراءة في التورق وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية - 


العدد الأول ( 3”عا له - 0.1 م ) 
د / نايف بن نهار( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الإسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) 0 


يسمون العملية بتسمية تدل على مقصدها. وهي 01621 51]111111:60, أي عسيارة رصيعمة 
أو منظمة؛ وسوف تناقش هذه القضية # نهاية المبحث. 

أما فيما يتعلق بمدى التزام المصرف بالتعميم الوارد من المصرف المركزي فالأمر على 
ما يلي: 

أولا: لا يلتزم مصرف قطر الإسلامي بممارسة التورق باعتباره أدادٌ تمويلية استثنائية. 
بل يقدمه للجميع, فلا يتقيّد مثلا بوجود مديونية للعميليك مصرف ربوي آخرء أو وجود 
حاجة عاجلة للنقد طرأت على العميل: وهذا الأمريخالف ما ورد # تعميم مصرف قطر 
اكركرى. 

ثانيا: فيما يتعلق بمحل التورقء فإِنَّ مصرف قطر الإسلامي لا يتعامل بالأسهم المحلية 
ياعتبارها وسيطا يذ غمليات التورق» وإثما يقزعٌ إلى السلع الدولية وما شابهها: وهدا 
مواقق الا بماء.تميع عصرف قظر اللركزى. 

قالثاه يقوم مصوف قطر الإسلاعي - يحسب النشد» بتوضيع مخاطو عقد التوريق 
اليم اام 

ثانيا: بنك بروة' 

أولا: لا يلتزم بنك بروة بتقييد ممارسة التورق 2# نطاق نقل المديونيات أو الاحتياجات 
العاجلة: بل يعد التورق متتجا متاحأ للجميع بصرف النظر عن علّة السعي إليه. وها 
سقالقة كور لا هميغ مصرط رشك اترفوي. 

كانيً: يقوم بنك بروة بشراء الآسهم المحلية 4 عمليات التورقء ولا يتقيد بالأسهم الدولية 
أو السلع والمعادن الدولية: وك هذا أيضا مخالفة لما ورد تعميعم مصرف قطر المركزي. 
ثالثاً: فيما يتعلق بشراء الأسهم الدولية؛ فإن الإشكالات التي ذكرت عند الحديث عن 
محمرق قطر الإسلامي هى فقسها الواردقهعقا. 

رابعا؛ يلوم بتك بروة العميل يشراه السلعلا. معيث بنام بف تصن العقد عرملٌ العميل يفل 


٠١1١7 /0 /١9 بتاريخ‎ . 5 


1 


اال[ ّْ مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠‏ نصف سنوية - محكمة ‏ 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات " للبحوث والإستشارات المصرفية - جامعة قطر 


خامسا: لا يُلزم بنك بروة العميلٌ بتوكيله بعد أن يشتري العميل السلع؛ وهذا ما يُتقهم 
من البند الثالث من العقد. حيث جاء فيه: «إذا قام العميل فيما بعد ببيع السلع والمعادن 
أو قام بتفويض بنك بروة ...) فبما أن «أو» تقتضي التخييرء فهذا يدل على عدم إلزام 
السيل يكوكيل التصدرظ فبيع السلعة, 

سادساً: ميرخ يتف بروة لتملؤته مخاطر هقد القورقء حييث جاء بك العقد «يتمهة اليل 
ويقر بأنه وحده سيتحمل المخاطر والمكاسب التي تنتج عن التذبذب 2# أسعار السلع؛ والتي 
قن الحدظ العكبارا من وق شراء الساع يطييكم نيعياه. 

ثالثا: بنك قطر الدوتي الإسلامي '' 

أولاً: بنك قطر الدولي الإسلامي لا يتعامل بالأسهم المحلية ب عقود التورق وإنما يكتفي 
فقط بالتعامل بالأسهم الدولية والسلع والمعادن؛ وِيْ هذا التزام بتعميم مصرف قطر 
لوقو 

ثانياً: الإشكالات المترتبة على التورق من خلال التعامل مع السلع والمعادن واردة هنا 
كذلك. من حيث كونها عملية مصممة مسبقا 1هع0 5]11111110. 

خالثاً: التورق ليس متاحاً لجميع عٌملاء البنك الدولي الإسلامي؛ وإنما هو خاص بمن 
لديهم مديونيات 4 مصارف ربوية» وهذا التزام من الدولي الإسلامي بتعميم مصرف 
قطر المركزي. 

رابعا: مصرف الريان"" 

أولا: يلتزم مصرف الريان بما ورد 4 تعميم مصرف قطر المركزي من عدم التعامل مع 
الأسهم المحلية 4 عمليات التورق: فهو يمارس التورق من خلال السلع الدولية. 

ثانياً: فيما يتعلق بتقييد التعامل بالتورق. فمصرف الريان يمول عن طريق التورق بنحو 
مطلق؛ فلا يقيد ذلك بوجود مديونية لدى العميل عند مصرف ربويء أو بوجود حاجة 


اعلا يقارية 15 117/8 
0 . مقابلة مع السيدة/ مناهل مكى رئيسة إدارة مخاطر الائثتمان ب مصرف الريان بتاريخ ٠١١7/1/٠١‏ 


قراءة فني التورق وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية 
د / نايف بن نهار( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الإسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) 


العدد الأول ( 7”اع! له - ع1 م ) 


كالثا: على الرغم.من كون مصرف الريان لا يشترظ وجود مديوقية لعملية القورق. فاته 
يمنح التورق بما لا يتجاوز مليونين: وواضح أن هذا الحد بناء على معيار ائتماني أكثر من 
كونه اشنوفياً. 

قالثاً: ما يرد على التعامل بالأسهم الدولية والسلع والمعادن 4ك تعاملات المصارف 
الإسلامية الأخرى يرد هناء من حيث كونها عمليّة منظمة مسيقا. 


ملخص لواقع التورق ي المصارف الاسلامية القطرية 


مما سبق يتبين ما يلي: 

أولا: أنَّ المصارف الإسلامية ب قطر باستثناء بنك بروة التزموا بقرار مصرف قطر 
المركزي الذي يقتضي بعدم جعل الأسهم المحلية محلا للتورق. 

ثانياً: الدولي الإسلامي هو المصرف الوحيد الملتزم باستعمال التورق ب نطاق نقل 
مديونيات العملاء من المصارف الربوية؛ أما بقية المصارف الإسلامية فهي تمل العُملاء 
ذون أن تسأل عن ميرّر التعويل: وهذا يعد مضالقة صريحة لقرار مصرف قطر المركزي. 


٠‏ مجلة "دراسات" للاقتصاد الإسلامي «نصف سنوية- محكمة 


فلم _- 


درطي الفزيفة و لدت لاس ما 1 عو دراسات * للبحوث والاإستشارات المصرفية - - جامعة قطر 


ثالثاً: لا تلزم ‏ نظرياً - المصارف الإسلامية القطرية العميل بتوكيلها بعد أن تبيع 
عليه السلع أو الأسهم, وهذا موافق لما جاء 4 قرار المجمع الفقهي. وكذلك لما 
قررته هيئة المعايير الشرعية. حيث جاء 4# معيار التورق: «على المؤسسة تزويد 
العميل بالبيانات اللازمة لبيعه السلعة بنفسه أو عن طريق وكيل يختارم» " 
رابعاً: تقبل جميع المصارف الإسلامية بتوكيل العميل لها بعد أن تبيعه السلعة؛ وهذا أمرٌ 
مخالف لما قررته هيئة المعايير الشرعية. حيث جاء فيها «عدم توكيل العميل للمؤسسة 
”" أو وكيلها # بيع السلعة التي اشتراها منهاء وعدم توكل المؤسسة عن العميل 2# بيعها» 
ثم عاد المعيار وقيّد منع التوكيل بأنه «إذا كان النظام لا يسمح للعميل ببيع السلعة بنفسه 
إلا بواسطة المؤسسة نفسها غلا مانع من توكيل المؤسسة على أن يكون 2 هذه الحالة بعد 
قيكه انسلحة حقيقة أ مقي ]ء “1 
إذاً هيئة المعايير الشرعية تقيّد الجواز بأن يمنع النظام العملاء من البيع بأنفسهم: 
ومعلوم أن النظام لا يمنع العملاء من ذلك # الأسهم المحلية؛ وكذلك فيما يتعلق بالأسهم 
الدولية يمكن للعملاء أن يفتحوا حسابات خاصة بهم. 
خامساً: تبين المضارف الإسلامية المخاطر القى يمكن أن تترتب على عقد التورق: وؤاهذا 
التزامٌ بتعميم مصرف قطر المركزي: حيث ‏ كما سبق - طلب من المصارف الإسلامية أن 
فين المصسارك امبلاقيا اللفاطر التاجبة سن نهدي القورق ” 
رأي الباحث 4 عقد التورق كما هو مطبق 4 المصارف الاسلامية القطرية 
قد سبق_عند الحديث عن التورق المصر من حيث الأصل- أَنْ التورق المصر لا يصلح 
أن يكون أداةٌ تموينية عامة: إلا بذ حالة كون التمويل فيه خادما للجراف السلمي والتشاط 
الإنتاجي الحقيقيء بحيث يتم ضمان خلق قيمة مضافة للافقتصاد. 


. هيئة المعايير الشرعية ؛ معيار التورق ‏ رقم ( )7١‏ بند رقم ٠. )٠١/4(‏ 
ينا . الأولي أن يقال « عدم توكيل العميل المؤسسة ولاداعي لإقحام اللام علي المفعول ؛ والفاعل هنا هو العميل لكنه 
مجرور بإضافة المصدر ء كقول الله تعالى : « ولولا دفع اللّه الناس» 

)7/4( .المرجع السابق بند رقم‎ ٠ 
هذه الاختلافات بين المصارف الإسلامية كه تطبيق منتج التورق مردها - برأي الباحث إلي ضبابية تعميم‎ . ١ 
. مصرف قطر المركزي . مما أدى لنشوء مثل هذه التباينات التطبيقية‎ 


كلا 


د 31 مي الة )رق وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية ' 


العدد الأول ( 5 له - 018 م) . 
د / نايف بن نهار( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) ْ 0 0 


وإذا نظرنا لعقد التورق ذ المصارف الإسلامية القطرية فإننا نجد السلع فيه غير 
مقصودة:؛ وإنما تعمل دور الوساطة الوهمية لجلب السيولة النقدية: ويتبين هنذا جلياً ‏ 
لجوء المصارف الإسلامية إلى سوق السلع والمعادن الدولية؛ وهي سلع كما مضى ذكر ذلك 
لا تتحرك من مكانهاء بل ذكر بعض الباحثين أن السلعة تباع وتشترى عشرات المرات وهي 
ابرح مكاثهاء فهى إن ب الدهاية نجرد عمليات مصيعدة اترشير السيولة 

التورق لجميع العملاءء ولا تتقيد بمنح التورق لمن لديه مديونية أو وجود حاجة خاصة: 
وهذا علاوة على أنه يخالف ما ورد ب تعميم مصرف قطر المركزي فإنه كذلك يبعالب 
الفتوى التي وقعها 5 الأستاذ الدكتور يوسف القرضاويء والأستاذ الدكتور علي القره 
داغيء والدكتور سلطان إبراهيم الهاشميء وهذه الفتوى تقيد استعمال التورق بوجود 
مديوثيات العوبلاء عتد ااتصارق الريوية. 

وعلاوة على مخالفة عمليات التورق ‏ المصارف الإسلامية القطرية للحكم الشرعي 
وكذلك لقرار مصرف قظر المركزيء غَإِنّ الدهشة لتمتري المرء حين يعلم بِأنَّ عمليات 
التورق تشكل الغالبية من مجموع المنح التمويلية ب المصارف الإسلامية القطرية "". 
وهنا يعلى أن الحديث عن مساهمة المصارق الإسلامية ذا الققمية الاقتصيادية بعد 
كلاماً يتاع إلى إإعادة لظي ضايح التقرية الاقتصادية حينما تركن إلى مبادلات وس 
بعدظ ضع السيولة النقدية ب أيدي العملاء : ومن كم توسيع داقرة المديوقيات تويك د 
يليق إلا بالمصارف الربوية؛ ومعلوم أن الفكر الاقتصادي الإسلامي من أهمّ مرتكزاته 
أنه يركز على النشاط الاقتصادي الحقيقي الذي يخلق توازناً بين الكتلة التقدية والقطاع 
الإنتاجي: وليس من أولويات الاقتصاد الإسلامي توسيع دائرة المديونيات: والحرص 
على إشغال الذمم بمديونيات لا يقابلها سوى قيمة الزمن كما هو الحال 4# الاقتصاد 
الرأسمالي الربويء بل إِنّ الفكر الاقتصادي الإسلامي يحارب ذلك كله؛ ويسعى إلى 
تضييق الخناق على القنوات التي تؤدي إلى تضخيم المديوينيات التي لا يقابلها حَراكٌ 
حقيقي ذ القطاع الاستثماري والإنتاجي. 


. بحسب ما أفاد به المسؤولون ‏ مصرف الريان بتاريخ 7١١5/7/٠١‏ . 


/ا/ا 


«لصبدر_ ]اة 
ع 


0 00 0 0 ظ مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ,«نصف سنوية- محكم 


ْ 000 0 . 9 7 2-2 ع 5 م 3 
جامفة قطر ‏ تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع شركة دراسات " للبحوث والإستشارات المصرفية - جامعة قطر 


طااكرتت يتعمليات القويق يدل على أكرين: 

الأمرالأول: إفلاس المصارف الإسلامية من آليات تؤدي إلى تنمية اقتصادية حقيقية 
تجنبها التعويل على الصيغ الثانوية. 

الأمرالثاني: أنَّ التوسع ذ عمليات التورق ‏ لاسيما عبر السلع والمعادن يدل على ذوبان 
الفروق الحقيقية بين المصارف الإسلامية والمصارف الريوية؛ فأصبح كلا النوعين ‏ 
الإسلامي والربوي ‏ حريصين على إغراق العملاء بالمديونيات من خلال إغرائهم بتوفير 
السيولة النقدية بأيسر الطرق وأهونهاء و كلا النوعين كذلك نجد أن العملاء مدينون 
للمصارف بمبالغ لا تقابلها سلع حقيقية أو نشاط اقتصادي عمليء وإنما يقابلها فقط 
عنصر الزمن:. فالارباح التي أخذها المصرف الربوي هي مقابل الزمن دون وجود عمل 
وكذلك المصرف الإسلامي أرباحه مقابل الزمن دون وجود عملء فأين هي إذن الفروق 
الحقيقية بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة الربوية 9" 

مما سبق يصل الباحث إلى أنَّ التورق كما تجريه المصارف الإسلامية 4 قطر لا يجوز 
شرعاً؛ فهو ليس إلا حيلة للوصول إلى النقد بطريقة غير شرعية كما سبق شرح ذلك 
بالتفصيلء لكن ينبه إلى أنه يُستثنى من ذلك بنك قطر الدولي الإسلامي لانه لا يمارس 
التورق إلا 4 نطاق نقل المديونيات:؛ ولا يجعله أداة متاحة لجميع العملاءء كما أنه لا ينقل 
جميع اللديوتيات وإنما ي#قصر على من لديهم هديوئيات كريد على مقتي ألك» ولكن يشكل 
عليه أنه يمارس ذلك #ّ السوق الدولية؛: وقد يكون لديه العذر المقبول 2# ذلك؛ لكون 


مصرف قطر المركزي يمنع التعامل بالأسهم المحلية. 


. لا نستطيع أن نغفل مبرراً مهماً أدى إلي وصول المصارف الإسلامية إلي هذا المستوى ؛ وهو ضغط التنافس 
السلبي بين المصارف الإسلامية والربوية . حيث أن سرعة إنجاز معاملات المصرف الربوي وسرعة جني الأرباح يجعل 
المصارف الإسلامية تبحث عن عقود تنافس سرعة المصارف الربوية بصرف النظر عن مدى ملائمة هذه العقود 
أقا سوق الإقتصاد الإسلامي / 


قراءة في التورق وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية العدد الأول ( 3"عا ه - عام م) 20 
د / نايف بن نهار( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الإسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) 5 0 


المصادر والمراجع 
-١‏ القري. محمد عليء التورق كما تجريه المصارف الإسلامية 
( منشورات مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ). 
؟- ابن فارسء أحمد. معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام محمد هارون 
(دمشق: دار الفكر. ١141091م)‏ 
”- ابن سيده؛ علي بن إسماعيل؛ المحكم والمحيط الأعظم, تحقيق: عبد الحميد هنداوي 
( بيروت: دار الكتب العلمية؛ ط١, ٠٠٠07‏ م). 
غ- الفيروز أبادي, محمد يعقوب,. القاموس المحيط ( بيروت: مؤسسة الرسالة.ط/م ٠٠7‏ 6 
- العثماني: تقي الدين: أحكام التورق وتطبيقاته المصرفية 
( بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي 4 دورته التاسعة عشرة 4# الإمارات العربية المتحدة ) 
1- حماد. نزيه: ‏ فقه المعاملات المالية المصرذية ( دمشق. دار القلم. ط١ء )7٠١7”‏ 
آل الأزهري, محمد بن أمهفلك: الؤاهر _ئ شروب الشاظك الشافعي. 
تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدنيء (دار الطلائع؛ د.ت) 
/- ابن مفلح؛ شمس الدين محمد الفروع؛ تحقيق: عبد الله التركي 
(بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ط1ء 07١٠5م)‏ 
5- ابن مفلح, برهان الدين إبراهيم, المبدع شرح المقنع 
( بيروت: دار الكتب العلمية. ط١:‏ ١49/ام)‏ 
٠١‏ المرداويء علي بن سليمان: الإنصاف 4 معرقة الراجح من الخلاف 
(دارإحياء التراث العربي. ط؟: د.ت) 
-١‏ الحجاوىء موسى ين أحمد: الإقناع 4 فقه الإمام الإمام أحمد بن حنبل؛ 
تحقيق: عبد اللطيف السبكي ( بيروت: دار المعرفة. د.ت) 
-١‏ ابن النجار. منتهى الإرادات مع شرح المنتهى ( بيروت: عالم الكتب. ط١ء‏ ١5551م)‏ 
7- اليابرتى» محمد بن محمد., العناية شرح الهداية (دمشقء دار الفكر؛ د.ت؛: د.ط) 


8- الدردير: يلفة السالك لآقرب اكسالك موحاشية الصاوف دار العاورظه فت 
ير؛ د قر مع وى 


,/ 


6 1 انون عمجمو - 


مجلة "دز انزنات' للؤطتعطاد لازن «نصف سنوية - محكم 
٠ 1‏ تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” ”دراسات “ للبحوث والإستشارات المصرفية . - جامعة قطر . 0 ١‏ 
4 المرداوي؛ علي بن سليمان: الإنصاف # معرفة الراجح من الخلاف 
(دارإحياء التراث العربي: ط؟؛ د.ءت) 
7- الرحيباني. مصطفى بن سعد مطالب أولي النهى 
( بيروت: المكتب الإسلامي. ط”: ١49451م)‏ 
1 اين لوي الحمة بن عبد الحليم» الفتاوى الكبرى 
(بيروت. دار الكتب العلمية. ط١ء‏ ١44/ام)‏ 
7- أبوداودء سليمان بن الأشعث؛ مسائل الإمام أحمد, تحقيق: طارق بن عوض الله 
(مصر: مكتبة ابن تيمية. ط١. ١3591١‏ م) 
9 ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم؛ مجموع الفتاوى: تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم 
(المدينة المنورة. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء ١095م)‏ 
٠٠‏ ابن القيم. شرح ابن القيم على سنن أبي داودء تحقيق: أحمد شاكر ( بيروت: دار المعرفة) 
-"١‏ الرشيديء أحمد فهدء عمليات التورق وتطبيقاتها الاقتصادية # المصارف الإسلامية 
(عمّان: دار النفائس: ط١:‏ ص7١٠6م)‏ 
-"١‏ ابن القيم. محمد بن أبي بكر إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: محمد إبراهيم 
(بيروت: دار الكتب العلمية. ط١؛‏ ١159م)‏ 
7- ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم: مختصر الفتاوى المصرية؛ جمع بدر الدين البعلي؛ 
تحقيق: محمد الفقىي ( الدمام: دار ابن القيم, ١)‏ : أ ذغنا ). 
4- البخاري. محمد بن إسماعيلء الجامع الصحيح: تحقيق: محمد زهير 
(القاهرة: دار طوق النجاة؛ ط١.‏ ١غ7"ه)‏ 
0- أبو داود؛ سليمان بن الأشعث. سنن أبي داودء تحقيق: محمد محيي الدين 
( بيروت: المكتبة العصرية) 
7١-الصنعاني:‏ الحسن بن أحمد.ء فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار 
(دار عالم الفوائد. ط١:‏ ١745/ا‏ ه) 


- يراجع تعليقاته على سنن أبي داودء مرجع سابقء ج؟. ص007. حديث رقم (50877) 


قراءة في التورق وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية 0 العدد الأول ( 187 ه - 215 م) ١‏ ْ 
د / نايف بن نهار ( أستاذ مساعد - قسم الدراسات الإسلامية - كلية الشريعة - جامعة قطر) - بام 


8 ابن الأثييب المبارك بن محمد : جامع الأصول ف أحاديث الرسول: 
تحقيق: عبد القادر الاأرنؤوط (مكتبة الحلواني. ط١)‏ 

4- القري, محمد العلى؛ التورق كما تجريه المصارف الإسلامية. من منشورات مجلة البحوث 
الفقهية المعاصرة. 

-٠‏ السويلم»؛ سالم, التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق 
(ورقة مقدمة إلى ندوة البركة الرابعة والعشرينء: 57 شعبان ١474هء‏ ؟0 

.)1/4( المعايير الشرعية؛ معيار التورق. مادة رقم‎ ١ 

؟؟- السويلم؛ ساميء قضايا 2 الاقتصاد والتمويل الإسلامي 
(الرياض: كنوز إشبيلياء ط١,‏ 7١٠1م)‏ 

75- مصرف قطر المركزيء: مشروع تعميم عن ضوابط منح التمويل بأسلوب التورق, 
تعميم رقم 00 بتاريخ //7/7١٠3٠م.‏ 

4"- الخليل؛ أحمد بن محمدء الأسهم والسندات وأحكامهاء 


(السعودية: دار ابن الجوزي, طاء ١غ5:‏ ه) 


م١‎ 


! ا 
« دراسات » للاقتصاد الإسلامى 


العقود المالية المركبة 
أقسامها وضوابطها 


الأستاذ المساعد الدكتور 
سيكومارافا توري 
عميد البحث العلمي 
وأستاذ مساعد 4 قسم أصول الدين والدعوة 
بكلية العلوم الإسلامية؛ جامعة المدينة العالمية يماليزيا. 


طالب دكتوراه ك الفقه وأصوئه بكلية معارف الوحي 
الجامعة الإسلامية العالمية-يماليزيا. 


العدد الأول ( دنع نه - ع1. 


5 


م6 


( 


ل 


0000 
1 


العقود المالية المرخُبة ( أقسامها وضوابطها ) ش ٠‏ العدد الأول ( دمع ه- عا م) 
أ.د / سيكو مارافا توري ( عميد البحث العلمي وأستاذ مساعد # قسم أصول الدين والدعوة بكلية العلوم الاسلامية: جامعة المديئة العالمية بماليزيا.) ْ ِ 00 السام 


العقودالماليّة المركبة 
أقسامها وضوايطها 


سعي هذا البحت إلى دواسة فقيوه تاصيليّة: ‏ اتمقود اخالئة الفركية مسنفيندها معيقة 
أنواع العقود الماليّة المركبة. من حيث بيان أقوال أهل العلم ‏ المال: والوقوف على حقيقة 
أحكامها الشرعيّة واختيار أرجح الآقوال فيها. ومعرفة حقيقة التركيب 4# العقود وتوضيح 
الفرق بين العقود المركبة والعقود غير المركبة؛ وتفصيل القول 2# ضوابط العقود الماليّة. 
ويعتمد غلىئ المنهج الاستقرائي, والتحليلي, والمقارنة بسن الأراع. ومن هم نتائج البحث أ 
القول المختار 2# العقود هو أن الأصل فيها الإباحة والجواز والصحة. 
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معة قطر 
1/6517 ةنا 8388 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتغاون مع شركة ” دزاسات “ للبحوث والانتشارات المسرقية - جامعة قطر ' 

المقدمة: 

الحمد لله وي الداقيي اللاي هلم الاقسنان ها امريطو وآتول ككايه السروز وله طرقانا 
بين الحق والباطل: والصلاة والسّلام على أفضل الخلائق نبيه محمد بن عبد اللّه. الذي 
بعثه ليتمم مكارم الأخلاق: وعلى آله وأزواجه وذريّاته الطاهرين: وعن صحابته أجمعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدء فقد شهد واقع الناس اليوم تغيرًا كبيرّاء وتطورًا سريعاء وحدثت فيه أمور 
لم تكن معروفة 4# الأزمان السابقة؛ بل لم تكن تخطر لهم على بالء لا جَرَم ما تتعلق 
بحياتهم وحاجاتهم قد تنؤعتء علما أن معرفة التدين جراء هذه التغيرات مهمة. ومن 
أهم مجالات التطور تلك العلاقة بين أفراد المجتمع وتصرّفاتهم اليومية فيما بينهم من 
بيع وشراء وإيجارات وغير ذلك؛ وبناء على ذلك فإن أمور المعاملات الماليّة المعاصرة قد 
تطؤرت تطورًا هاكلاً أوسع هما كات عليه المصوو الشايقة؛ هالتصياوف اليوم بحلحة 
ماسّة إلى بيان العقود وأنواعها المتعامل بهاء ويقتضي هذا التطور بدوره تطورا 4# الرؤى 
والآحكام لدى بيان العلماء للناس وجوه تدينهم؛ علما أن هذا التطور 4 جوانب الحياة 
عامة والمصارف خاصة له أثر قوى 4# العقود المستخدمة 2# المعاملات المالية المعاصرة 
حيث اقتضت الحاجة الى الإصتماد على أكثر مخ عقدء وإدماج عقود مختلفة 24 عملية 
واحدة لإنجاز الصفقة التجاريّة الواحدة وإتمامهاء لآن معظم العقود الماليّة المعاصرة 
تكون على صورة عقود مراكية وليست على صورة عقود بسيطة أو مفردة. ويجدر الإشارة 
إلى أنه تم تقسيم البحث إلى أربعة مباحثء. درس المبحث الأول مفهوم العقود المالية 
المركبة؛ وتناول المبحث الثاني أقسام العقود الماليّة المركبة؛ وحاول المبحث الثالث تحليل 
أوجه التشابه والاختلاف بين العقود إخائيّة امركية وقير الشركة وختم البحث بدراسة 


كم 


. العقود المالية المرخُبة ( أقسامها وضوابطها ) العدد الأول (1880 ه - 016 هم) 2 ل 
أ.د / سيكو مارافا توري ( عميد البحث العلمي وأستاذ مساعد آ قسم أصول الدين والدعوة بكلية العلوم الإسلامية: جامعة المدينة العالمية بماليزيا.) د م 


المبحث الأآول: مفهوم العقودالماليّة المركبة: 
يتحتم على الباحثين أن يعرفا مفردات البحثء وذلك من باب أن الحكم على شيء فرع 
عن تصبوره. فيشمل هذا المبحث على هذه المفردات, وينقسم إلى ثلاثة مطالب. 


الطب |الأول» سفهوم العقود 'لقة باصم لاسا 

أولا: تعريف العقود لغة: العقود جمع العقد؛ من عقدَ فلانٌ شيئاً يعقده عقدًا أي يعزمه 
عزما. ومنه العهد. وقد جاء # لسان العرب بأن العقد هو: «نقيض الحلٌء فلان لا يعقد 
الحبل أي يعجز عن هذاء' '. ومن المعاني التي تشترك مع العقد 2# الدلالة: اليمين: والعهد, 
والميثاق: والوعد.”” 

وال الله تعانى: < ما كا الذي اموا 2 بالكقو.. كك (الماقدة ذا وض شاط انلك 
تعالى المؤمنين الوفاء بالعقود وهذا عام يشمل جميع العقود سواء كان العقد بين العبد 
وربّه عز وجلء أو بين العبادء مثل: عقد النكاح؛ وعقود المعاملات الماليّة وهو مقصود 
أساسي 4# هذا البحث. 


ثانيا: تعريف العقد ‏ اصطلا حا : 

لقد عرّف أهل الاصطلاح العقد بتعريفات منها ما يأتى: 

تعريف: الجرجاني: حيث ‏ عرف العقد بأنه: «ربط أجزاء: التصرف بالإيجاب والقبول 
شبرغاً 20 


وعرفه صاحب المعجم الفلسفي: بأنه «اتفاق يلتزم به شسخص الأو 


١‏ ؛ . محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب ( بيروت: دار إحياء التراث العربي. ومؤسسة التاريخ العربي. د. طء 1599 م): ج4: 
ص5١7-١١5؛‏ محمد بن أبي بكر الرازيء مختار الصحاح ( القاهرة: دار الحديث. ١٠٠٠م):‏ ص740. 

3 + عخالك:مذكوو المذكور: قامومن القران الكريم ( الكويت: مؤسسة الكويت. 1477اه/ 7١٠٠م‏ )؛ ص574. 

5؛ . علي بن محمد بن علي الجرجانيء التعريفات ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ د. ط» 0١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ ). ص100؛ قطب مصطفى 
سانو. معجم مصطلحات أصول الفقه ( بيروت: دار الفكر المعاصر, ومشق: دار الفكر. ط7, 7١٠٠٠م)؛‏ ص7817؛ محمد عميم 
الإحسان البركتي. التعريفات الفقهية ( بيروت: دار الكتب العلمية. د. ط؛. 474١ه/”١٠٠م)؛:‏ ص .١155‏ 

؛؛ . مراد وهبة؛ المعجم الفلسفي ( القاهرة: دار الثقافة الجديدة. ط”. 15175ام). ص 717/7. 


/ام 


اال[ 0 مجنة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠«نصف‏ سنوية - محكه 


جامعة 5 3 . ًّ 5 التعاء* 4 5 0 تشادات ا : 00 
0 تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع شركة دراسات للبحوث والاإستشارات المصرفية - جامعة قطر 


تعريف العقد عند المذاهب الفقهية على النحو الآتي: 

أما مفهوم العقد 4 اصطلاح الفقهاء فلهم 4# ذلك تعريفان مشهوران # صدد بيانهم 
للعقد: أولا التعريف العام وثانيا التعريف الخاص: 

التعريف العام هو: «الذي يطلق على كل التزام تعهد به الإنسان على نفسه سواء كان 
يقابله التزام آخر أم لاء وسواء كان التزاماًء كالنذر, أو دنيويا كالبيع"». 

التعريف الخاص هو: «ارتباط الإيجاب بالقبول كعقد البيع والإجارة والإعارة ». 

و4 معجم لغة الفقهاء: ما يؤكد مفهوم العقد ب اصطلاح الفقهاء. حيث جاء فيه أن 
«العقد: جمعه عقودء وهو اتفاق بين الطرفين يلتزم فيه كل منهما تنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه ولا بد من إيجاب وقبول .. 

التعريف المختار: 

لعله يجدر الإشارة إلى أمر هام ج العقود, وهو أن يتم الإيجاب والقبول بين طر العقد: 
وتنفين مأ اتفقا عليه: وأن يترتب على العقد آثار شرعيّة. مثل: أن تكون العقود. ‏ الأشياء 
الجائزة والمباحة, وبتوفر هذه القيود يعتبر عقدًا شرعيًا ب مجهر الشرع. 

وعليه؛ فالذي يبدو للباحثيّن أن أرجح التعاريف هو تعريف صاحب معجم لغة الفقهاء 
الذي هو: «اتفاق بين الطرفين يلتزم فيه كل منهما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه؛ ولا بد من 
إيجاب وقبول ». ظ 
وأسباب الترجيح كالآتي: 

التعريف اتفاق بين الطرفين: وبهذا القيد يخرج إجبار طرف لآخر. 

ولا بد أن يلتزم كل واحد بما تم الاتفاق عليه بينهما. 


ولا بد 4 العقد أن يكون فيه إيجاب من طرف وقبول من طرف آخر. 


ه؛ . ينظر: ابن رجب. القواعدء القاعدة الثانية والخمسين. ص//. 

"كاء غلى حيدل» درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ ج١.‏ ص18١.‏ 

/اء . محمد رواس قلعه جي. وحامد صادق قنيبي؛ معجم لغة الفقهاء. عربي وإنكليزي ( بيروت: دار النفائس. ط”. 4١‏ ١اه/‏ 
مم)ء ص7١‏ 7. 

6 . المصدر السابق. 


/ 


العقود المالية المركبة ( أقسامها وضوابطها ) ْ العدد الأول ( 13 ه - 2.1 م ) 
أ.د / سيكو مارافًا توري ( عميد البحث العلمي وأستاذ مساعد آذ قسم أصول الدين والدعوة بكلية العلوم الأسلامية: جامعة المدينة العالمية يماليزيا.) ا 


فد جاء تعريهف العقود _2 القانوني المدني السودانى والقانوني المدني السورىي, ومفادهما: 
أن يكون العقد على وفق القانون: وأن لا بد من توفر شروط الأهليّة. وتطابق الإيجاب 


والقبول من الطرفين. ووجوب مقابل؛ والتزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه “. 


المطلب الثاني: مفهوم الماليّة لغة واصطلا حا: 

الماليّة نسبة إلى المال. و الإفصاح: «المال: هو ما مَلَكْنَهَ من جميع الأشياء. مثل: الثياب: 
والمتاع؛ والعرض"». والمال .4# الآصل: «ما يملك من الذهب والفضة:؛ ثم أطلق على كل ما 
يقتفى ويملّك من الأغيان: وأكثر ما يطلق عد العرب على الإبل لآنها كانت أكثر أموالهم, 
مسال الرجل وكمول اذا صار تاعاق" 4 

مفهوم الماليّة اصطلا حا: 

أما عن تفريقه المال ا اصطلاح الفقهاء فقد عرق من حيثيات شثى. وتياين تمريف 
المذاهب 2# ذلك؛ وسيورد الباحثان 4# بيان تعريف المال ما يأتي: 

تعر يش لعتشي 

عرف الحنفية واالعمهور اثال بتعريفات عديدة مختلفة: زبدة تعريف السادة الحنفية: كل 
ما يمكن أن يدخر لوقت ماء بصرف النظر أن يكون مما ينقل أم لا ينقل: وممّا هو مباح 
أوغير مباح: يعتبر من الأموال عندهم ولو كان خمرًا”. 

روف االسدوور: 


محم شتا ابو سعد أصولق المسؤولية التقصيرية # قانون المعاملات المدنية الإسلامي السوداني (40١ه/184م)؛:‏ ص١‏ ؛؛ 
مصطفى الزرقاء القانوني المدني السوري (د.ن: معهد البحوث والدراسات العربية: 1144ه/1579م): ص6؟1. أصل هذا الكتاب 
عبارة عن محاضرات الشيخ مصطفى الزرقا؛ ألقاها على طلبة المعهد قسم البحوث والدراسات القانونية والشرعيّة 4 السورية. 
© . حسن يوسف موسى. وعبد القادر الصفيديء الإفصاح 4 فقه اللغة (د.ن: دار الفكر العربي. ط؟. 191/84١م).‏ ج7: ص1777؛ 
ابن منظورء لسان العرب. ج١١.‏ ص170. 

١‏ . أبو السعاذات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثيرء النهاية ‏ غريب الحديث والأثر (د.ن: دار إحياء الكتب العربية»د. ط؛ 
5م) جغ: ص ]49/1 أبو الحسن ابن فارس: مجمل اللفة (بيروث: مؤسسة الرسالة؛ ط”, 47١ه/1987م)؛:‏ ج7؛ ص415. 

07 . محمد أمين بن عابدين: در المحتار على در المختار على حاشية بن عابدين ( باكستان: مكتبة رشدية؛ د. ط؛: 
4ه/1175م)ء ج؛. ص"؟؛ سليم رستم اللبناني: شرح المجلة العدلية (بيروت: دار الكتب العلمية؛ د. ط؛ د. ت)؛ ج”. ص"7. 
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مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠«نصف‏ سنوية - محكم 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والإستشارات المصرفية - جامعة قطر 


ومفاد تعريف المال عند الجمهور: المال ما يكون ملكا ملتقمًا يف ميابما لير حاجة؛ أو 
صريرك أفيافاً كاقنه أن شاش مال اذهب والفضق والسياراهبوالبقارات””. 

أو أن المال هوما يميل إليه الطبع ويدخر للانتفاع به وقت الحاجة؛ ويكون له قيمة 2 نظر 
الشرع إذا توفر فيه أمران: أحدهما: أن يكون مما ينتفع به وقت الحاجة: وثانيهما: أن 
كرون مما طفع مدسياحا شرع ا. 

التمريقه الراج: 

يرى الباحثان بعد تأمّل وإمعان النظر # تعريف العلماء للمال أنه كل عين مباحة بلا 
حاجة. أو ضرورة: ويقع عليه الملك: ويقوم عند الإتلاف ومعتبر شرعاء ويترتب على هذا 
الأمور الآتية: 

أن الأشياء المسرّمة لا قيمة لها ولا متبرة ذ الشريعة الأسلامية” 

يجدد المدقق أن الجمهور لم يعتبروا كل شيء من الأموال مثل الخمر والخنازير» بل لآن 
الشارع أهدرها ولم يعتبرها من الأشياء النافعة. 


المطلب الثالت_تعريف المركبة لغة واصطلاحا: 
5 قي 3 ان 5 1 ار 
المركبة؛. على وزن مُفعل من ركب يركب تركيباء إذا جعل شيئًا فوق شيء»؛ ومنه ركب زيد 


على عماره 


57 . إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي. الموافقات # أصول الشريعة (بيروت: دار الكتب العلميّة. ط؟, 4574١ه/7١١٠م)؛‏ ج7؛ 
ص؛!؛ بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعيء المنثور 4 القواعد ففه الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية. ١45١ه/‏ 
م)ء جل ص ١٠51؛‏ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء المقنع. تحقيق: محمد حسن إسماعيل ( الرياض: مكتبة 
الرياض الحديثة, ١٠4١ه/1540م):‏ ج73 ص48 متسسور يز ايوفن البفوق: اللروض اكريع بقبرح ذاه االمتقع يفافقة إمام السنة 
أحمند مث حتيل» تسميق: بشي ر محمد؛ محمد بن أحمد (دمشق» مكتبة دار كيياخ: طلا ٠157ه//1945م):‏ ص4؟؟؛ غثمان بن أحمد 
النجديء منتهى الإرادات # جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ( بيروت: مؤسسة الرسالة. 514١ه/15119م):‏ ج7.: ص707؛ محمد بن 
صالح العثيمين: الشرح الممتع على زاد المستقنع ( بيروت: دار الكتاب العالمي للنشرء 15771١ه/ :)35٠١6‏ جغ: ص16. 

4 . عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيريء كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( بيروت: دار إحياء التراث العربي: 1947م): ج7؛ ص .17١‏ 
0 . العباديء الملكيّة 4 الشريعة الإسلامية؛ ج؛. ص١١”.‏ 


العقود المالية المرخُبة ( أقسامها وضوابطها ) ١‏ العدد الأول ( 3معا ه - عا م) ‏ _ 1 
٠‏ أ.د/ سيكومارافا توري( عميد البحث العلمي وأستاذ مساعد آذ قسم أصول الدين والدعوة بكلية العلوم الإسلامية: جامعة المدينة العالمية بماليزيا.) 0 1 ا 


ركب الشيء أي: وضع بعضه على بعضء وضمّه إلى غيره غصار شيئًا واحدًا ‏ المنظر, 
ويقال: ركب القص ا الحاتم: وركب الستان ف الرهج”*. والجهل المركبه أن يجهل 
إفماقشيقا؛ ويجيل أنه رسيله, 

وقال عزٍّ وجل: #حَبًا متَرَاكبًا4 (الأنعام :45): أي مركبًا بعضه على بعض مثل سنابل 
الشعير. وسائر الحبوب ‏ . 

اللركبة اصسظلاها عتد الإاصطالا حيات: 

قد عرّفت المركبة بتعريفات عدة ومنها ما يلي: 

وألد كب عد المناطقة هو: ما تأتف.من الجزأين أو الأجزاء؛ ضد البسيظ الى بمعنى ما 
لا جزء له ». 

50 الأصوليينهو: وضع شيء على شيء؛ أوضم شيء إلى غيره (001331005©)1) ) *: 
هذه بعض التعاريف. وعليه يمكن تعريف المركب بأنه: مجموعة الأشياء المتعددة التي 
يطلق عليها اسم واحد. وترجع أسباب هذا الاختيار إلى ما يأتي: 

إن المراد بالتركيب هو جمع شيئين فأكثر. وهو متوفر 2 هذا التعريف. 

لآن هذا التعريف يناسب هذا البحثء وهو أن يكون 4# معاملة واحدة عق دان فأكثر؛ ويطلق 
عليه اسم واحدء مثل: الإجارة المنتهية بالتمليك. 

ما سبق بيانه كان منصبا على التعريف الإضايك. أما التعريف اللقبي العلمي للعقود 
المركبة فهو جمع عديد من العقود الماليّة 4 معاملة واحدة أو 4 صفقّة واحدة؛ بحيث 


يطلق عليه اسم واحدء مع مراعاة جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاملة. 


1 . إبراهيم مصطفىء. وحامد مصطفى. وأحمد حسن. ومحمد النجارء المعجم الوسيط (تركيا: مكتبة الإسلامية: ط". 1517م ): 
ج١ء.‏ ص 578. 

00 . محمد بن علي الشوكانيء فتح القدير الجامع بين غني الرواية والدراية من علم التفسير واعتنى به محمد بن رياض ( بيروت: 
عالم الكتب. 477١ه/‏ 7١٠٠7م):‏ ج١؛‏ ص071؛!؛ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء الجامع لأحكام القرآن ( بيروت: دار الكتب 
العلمية. ط”, 4 اه/ غ١٠٠م)ءه/ا-48:‏ صض77. 

. عبد النبي بن عبد الرسول أحمد ذنكري. موسوعة مصطلحات جامع العلوم بمراجعة: رفيق العجم. وعلي دخروج:ء وعبد الله 
الخالدي. ومحمد العجم ( بيروت: مكتبة لبنان ناشرون؛ د. ط؛ 951١م‏ )؛ ص717/. 

4 . سانو. معجم مصطلحات أصول الفقه عربي وانكليزي. ص”١4.‏ 


55 


اال[ ظ ْ مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠«نصف‏ سنوية - محكمة 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر 


المبحث الثّاني: أقسام العقود الماليّة المركبة: 

بعد دراسة مفهوم المركب عامة؛ وبيان المفهوم المراد بالعقود الماليّة المركبة, والتعريف 
المركب الإضاك للعقود المالية. يجدر السوية عن أقسام هذه العقود المالية ابلوكية 2 
اسية نطاب 

المطلب الأول: العقود المتقايبلة: 

تعريف التقابل # اللغة: قابل عمرو زيدًا. إذا واجهه وجها لوجه؛ ومنه المقابلة لطلب العمل. 
وقابل شيئاً بشيء آخر. مثل: مقابلة النسختين المخطوطتين عند التحقيق. والاستقبال: 
ضد الاستدبارء واستقبل الشيء وقابله. 

والمراد بالعقود المتقابلة هنا: هي العقود المركبة التي يكون العقد الثاني فيها على الصورة 
نفسها التي عليها الجقد الأول سبواء مسواء: ووكون ألحد النتديخ مهلها بالثشر ٠‏ 
ومثالها: قول قائل: أبيعك داري بعشرة آلاف دينار على أن تبيعني سيارتك بمثلها. 
واسيب أن كون مثالا لهذه العقود المتقابلة نكاح الشعاو. 

وتعريفه عند الإمام الشافعي رحمه اللّه هو: «أن يزوج الرجل آرفهه الريجا على أن يزوجه 
الريجل كك أيلت وليس حيتهها دافا" . وصور لنا الإمام النووي رحمه اللّه صورة 
الشغار وهي: «زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك؛ وبضع كل واحدة صداق للاخرء فيقول 
قبلت» . 
المطلب الثاني: العقود المجتمعة لغة: 

ويقابل الاجتماع: التفرقء أو الافتراق. قال ابن منظور رحمه الله تعالى: «جمع الشيء 
فخ تشرظة بجيسة عمسا وحيست الشيء إذا جئّت به من هنا وهناء وإن لم يجعل كالشيء 
الواحد» . 

٠‏ .الإمام مالك بن أنس.ء المدونة الكبرى رواية سحنون عن عبد الرحمن القاسم؛ تحقيق: عامر الجؤان: وعبق الله المتشاوف 
(القاهرة: دار الحديث؛ 0١٠٠م)؛‏ ج؛4: ص170. 


.١7/0ص الإمام محمد بن إدريس الشافعي؛ الم (القاهرة: دار الحديث؛ د. طء 479١ه/8 ١٠١٠م ):؛ ج1:‎ . ١ 


2-1 النووي؛ شرح صحيح مسلم؛ ج0: ص7١ .١‏ 
7 5 ابن منظور: لسان العرب. جآء ص675. 


5 


العقود المالية المرخبة ( أقسامها وضوابطها ) 0 العدد الأول ( "عا هد عام م) 7 
أ.د / سيكو مارافا قوري ( عميد البحث العلمي وأستاذ مساعد 4 قسم أصول الدين والدعوة بكلية العلوم الإسلامية: جامعة المدينة العالمية بماليزيا.) ْ 1 بام 2< 


العقود المجتمعة 2 الاصطلاح: 

ورد 4 موسوعة كشاف الفنون والعلوم: «الجمع: بمعنى ضم الأشياء. كما قال اللّه تعالى: 
« اكال وَالبَنُونَ زينّة الْحَيّاة اليا 4 (الكهف:؛): أي جمع الله بين امال والبنين # 
و 

وعليه فإن المقصود بالعقود الماليّة المجتمعة هنا: أن تكون العقود المركبة المجتمعة ,ف 
معاملة واحدة, أو يكون الاجتماع 4# عقدين أو أكثر. 

ومثال هذه العقود المركبة المجتمعة قول قائل: بعتك هذه السيارة بعشرين ألف رنجيت 
ماليزي وأجرتكها إلى شهرء أو أن يقول: بعتك هذه الشقة بألف دينارء وبعتك هذا 
الحاتوك مكسيماكة وأجركهها سقق 

اللي الكاقلث»: العقوو اللشكلفة ثغة واسطل حاء 

المختلف ضد المجتمع؛ واختلاف الشيء عن الشيء مباينته له وتضاده معه. كما يقال 
المتفق عليه؛ والمختلف فيه. وكل شيئين لم يتساويا فقد تخالفا واختلفا. 

اللكبانة اف ايها 

فقد جاء 4 معجم أصول الفقه ما يبين المعنى الاصطلاحي للمختلفة؛ وهي: «المختلفان 
من اختلف الشيئان: إذا لم يتفقا ». 

وعليه فإن المراد بالعقود المركبة المختلفة هو أن يجتمع عقدان بينهما اختلاف 2# الأحكام: 
أو يكون اختلاف 2# وجه من وجوه. كما هو موجود بين البيع والإجارة: لأن المبيع يضمن 
البائع بمجرد البيع. بخلاف الإجارة. ومثل السلم2. 4 اشتراط القبض 4 مجلسه". 
وبخلاف الإجارة يمكن القتبض ‏ مجلس العقد وبعدم". 


1 . سانو. معجم مصطلحات أصول الفقه. ص59. 


. الحديث عن ابن عمر: «أن النبي © نهى عن بيع الكاليء بالكاليء: يعني الدين بالدين" . قال بن حجر رحمه الله؛ رواه إسحاق: 
والبزار بإسناد ضعيف. ينظر: بلوغ المرام. ص581. ولكن أجمع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. ينظر: حسين محمد 
المغربي. البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (مصر: دار الوفاء؛ د. ط؛ 6١٠٠م‏ )؛ ج”؟. ص١77.‏ 

7 )ءج”". ص207. 


م ال[©) ْ ئ مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠نصف‏ سنوية - محكمة 


٠ :‏ تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر 


قد يكون العقدان مختلفين ويمكن أن يجتمغاء مثاله: قول حجة الإسلام رحمه الله: «لو 
جمع بين عقدين مختلفين # صفقة واحدة: كالإجارة والسلم: أو الإجارة والبيع: أو النكاح 
والبيع؛ فالعقد صحيح''». وتوضيح ذلك هوقول الرجل: زوجتك جاريتي هذه وبعتك عبد 
بدينار. 

المطلب الرابع: العقود المتجانسة لغة: 

المتجانسة وهو المتلائمة والمتشاكلة. ويقال: هذا يجانس هذا أي يشاكله: ويماثله.'' 

وكما يقال.# المثل: من جالس تجانس. وك أساس البلاغة: «هما متجانسان: ومع التجانس 
التالبى' © 

وتعرف العقود المتجانسة عند الفقهاء-والمذهب المالكي خصيصا- بأنها: العقود المالية 
التي يمكن اجتماعها 4# عقد واحدء بلا انتهاك حرمة الأحكام الشرعيّة. وقد يكون هذا 
التجانس 4# جنس واحد 4 صفقة واحدة؛ مثل: بيع السيارة وبيع الثوب. من شخص واحد 
محل واحد. وقد يكون من صنفين مختلفين: كالبيع والإجارة: إلا أن مثل هذا الجمع 
يكون فاسد أ ا مدهب الإمام مالك؟". 

المطلب الخامس: الأصل 2# العقود المالية: 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى-هل الأصل © العقود الإباحة والصحة أو الحظر 
والبطلان” - على قولين رئيسين: 


ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن الآصل 2# العقود الماليّة الإباحة 


6 . محمد بن محمد أبو حامد العزالي: الوجيز # فقه مذهب الإمام الشافعي؛ تحفيق: سيد عبيده أبو بكر سليم ( القاهرة: دار 
الرسالة. 176١ه/؛ :١ ١2ص ١جء)م'٠٠ ٠‏ 


.١1١ص‎ :١ج ابن فارسء. معجم مقايس اللغة. ج١. ص١”17؛ إبراهيم وآخرون, المعجم الوسيط؛‎ . ٠ 

.5١4ص‎ ء١ج أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء أساس البلاغة (القاهرة: مركز تحقيق التراث. ط؟؛ 19460م)؛‎ .١ 
محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي؛ حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ د.‎ 00 
طء 1511ه/ 1457م ): ج0: ص77 ؟؛ أبوبكر القاضي بن العربي. كتاب القبس  شرح موطأ مالك بن أنس ( بيروت: دار الغرب‎ 
الإسلامي. 1597م ): ج7؛ ص147.‎ 


العقود المالية المركبة ( أقسامها وضوابطها ) العدد الأول ( ١ماع!‏ له - ع1.) م ) 3 
أذ / سيكو مارافا تور: كي ( عميد البحث العلمي وأستاذ مساعد # قسم أصول الدين والدعوة بكلية العلوم الإسلامية: جامعة المدينة العالمية يماليزيا.) مه 


والصحة, ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وبطلانه". وبينما ذهب 
أهل الظاهر إلى أن الأصل 2# العقود. والشروط الحظر والمنع. حتى يرد الدليل على 
الإياحة والصحة . 

الآدفةيق الكسالة: اسطيل الحمهوو بآدلة فقيرة متي 

الدليل الآول: عموم قوله تعالى: #8 يا 4 اين متي م بالعقود * (المائدة:١‏ ). 
وجه الاستدلال بالاية الكريمة: 

إن الله تعالى خاطب المؤمنين الوفاء بالعقود. وهذا عام يشمل جميع العقود إلا ما نص 
الشارع على تحريمه. و ذلك يقول مولى الروم البروسوي رحمه اللّه تعالى عند تفسير 
هذه الآية والمراد بالعقود: «ما يعم جميع ما ألزمه اللّه تعالى عباده: ... وما يعقدونه فيما 
بينهم من عقود الأمانات والمعاملات””». 

الدكيل الثاتي: أن العقود من باب الأفمال العاديّة. والآصل فيها عدم التحريم, 


77 . زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان (بيروت: دار الكتب العلميّة, /1741ه/ 
مم): ص15؛ ابن أمير الحاج الحلبي؛ التقرير والتحبير ( بيروت: دار الكتب العلميّة د. ط؛ 1515ه/ 1945م )؛ ج١:‏ ص١‏ 5١؛‏ 
فخر الدين عثمان بن علي الزيعلي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ( بيروت: دار الكتب العلميّة, ١ه/١٠٠٠م)ءج؛؛:‏ ص ١0غ؛‏ 
أبو يكن محمد نيرع حفن السرخسي الحنفي؛ كتاب المبسوط ( بيروت: دار الكتب العلميّة د. ط. ١57١ه/‏ ١١٠٠م‏ ): ج١1١15-1,‏ 
ص7١‏ محود ين أجمين بارش القرظبي: المقدمات اللمهدات:تحقيق: الأسثاذة سعيد الحمد أعراب (بيروة: دان الغرب 
الإسلامي. 8١1١ه/‏ 15488م): ج”7؛ ص١7-١7؛‏ أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغداديء التلقين # الفقه المالكي. بحاشية: الشيخ 
أكريا هيران ( سروك ناو السب العليية: ذى بل 14١ه/1945م).‏ ص1 ١٠؛‏ الإمام محمد بن إدريس الشافعيء الأم. تحقيق: 
رفعت عبد المطلب ( القاهرة: دار الوفاء. ط7؛ 5170١ه/؛‏ ١٠٠م)؛‏ جغ؛ صه؛ يحي شرف الدين التّووي؛ المجموع شرح المهدّب 

( المدينة المنورة: المكتبة السلفية. د. ط. د.ت) ؛ ج5: 57١؛‏ ابن القيم الجوزية؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين, تحقيق: عبد الرحمن 
الوكيل ( بيروت: دار إحياء التراث الإسلامي. 1574م)؛ ج١ ٠‏ ص 5/84؛ تقي الدين عبد الحليم الحراني ابن تيميّة؛ جامع الرسائل. 
تحقيق: د. سالم ( القاهرة: مطبعة المدني؛ د. ط. 0٠1١ه/‏ 1584م )؛: ج7: ص7١71.‏ 

4" . ابن تيمية: تقي الدين عبد الحليم الحراني؛ القواعد النورانيّة الفقهية؛ تحقيق: د. أحمد بن محمد الخليل (الدمام: دار 
الجوزي. د. ط. 477١ه)‏ . ص705. 

0 . مولى الروم الشيخ إسماعيل البروسويء تفسير ورح البيان (بيروت: دار إحياء التراث العربي الإسلامي؛ د. طء 

0١‏ هم ١‏ ١٠٠م)ءج”,‏ ص8١‏ ؛؛ أبوبكر محمّد بن عبد الله بن محمّد ابن العربي المالكي؛ أحكام القرآن (بيروت: دار الكتب 
العلميّة. ط؟, 4 اه/ ١”‏ دلام)ء ج7ء صن 917-1937 ؟, 


مجلة ارت الام الإسلامي «نصف سنوية - محكم 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ' ' دراسات “ للتحوث والاستشارات المسرفية . - حامفة قطر . 


عدم التحريم؛ بدليل قوله تعالى: 22 1 4 (الأنعام: :)١19‏ 
وهذا عام 2 الأعيان والأفعال''. 

الدليل الثالث: فأي شيء لم يبيّن الله ولا رسوله حرمته من المطاعم والمشارب والملابس 
والعقود والشروط فلا يجوز تحريمهاء فإن الله سبحانه قد فصّل لنا ما حرم عليناء فما 
كان مخ هذه الأشياء حراماه خلا يد أن يون فحريمه مقصلا: لا تجوق الزيادة عاية 
فكما أنه لا تجوز إباحة ما حرّمه الله فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا اللّه تعالى عنه؛ ولم 
يحرمه . 

أدلة القول الثاني-استدل أهل الظاهر بجملة من الأدلة ومنها: 

الدليل الأآول: قوله تعالى: #الَيَوَمَ أكمَلَتٌ لَكُمْ دينكمَ كم وَأنْصَمَكُ يكم تمي وَرَصِيك لكم 
الإسَلامَ دينا ( الماكدة: ؟). 

وبح الأستدلال مخ الآية؛ 

إن الله تعالى لما أكمل الدين وبيّن كل شيء وفصّله؛ فأيّ شيء لم ينص عليه الشارع ولم 
يرض به فهو على الحظر حتى يرد الدليل على الحل. 


١‏ ص ردير © ا ري خخ ير 
الدليل الثاني: فوله تعالى: 00 ومن يتعد اي الله قاولئتك هم الظالمون»* ( اليقرة: 


ل قور و - 


9 ]. وقيله تماتب: اين وص الله ل مد وده يُدَخْله كارا خَالدًَا فيهًا وَلَهُ 
عدا حيو [النسلد 115 

وجه الاستدلال بالايتين: 

الشَّروط والعقود التي لم تشرع تعد لحدود اللّه. وزيادة # الدين”'؛ ومفهوم ذلك أن الأصل 
العقود الماليّة والشروط الحظر والحرمة حتى يرد الدليل على إباحته. 


الدليل الثالث: دليل عقلي حيث قال أبومحمد: «الأشياء كلها ملك لله عز وجلء ولا يجوز 


1 ابن تيميةء القواعد النورانية, صص771. 
. ابن القيم»؛ إعلام الموفعين عن رب العالمين, ج11 ١‏ ص * اه 


فل امن عمسف القوالعد التو اقنة هن 
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العقود المالية المركبة ( أقسامها وضوابطها ) 2 : العدد الأول ( ١ماعا‏ ه - ع1.) م ) 
أد / سيكو مارافا توري ( عميد البحث العلمي وأستاذ مساعد ب قسم أصول الدين والدعوة بكلية العلوم الإسلامية. جامعة المدينة العالمية بماليزيا.) ّ مه 


أ يقدم على ملك مالك إلا بإذنه"”». 

ومفهوم هذا الدليل؛ أن الإمضاء ' العقود الماليّة بغير إذن الشارع تصرف # ملكيّته بلا 
إذن منه؛ وذلك تعدي على حقوق الله تعالى. 

مناقشة القولين مع الترجيح: 

ناقش أهل الظاهر الدليل الأول للجمهور بأن الأصل خ الأشياء الإباحة, وأن الأمر بالوفاء 
بالعقود على العموم, لا يعني أنه يشمل جميع العقود والشروط. ولا يسلم أنّهها عامّة, لا 
يشمل جميع العقود؛ وإنما يشمل بعض العقود التي وردت إباحتها 4 الشرع'”. 

تخصيص ما لم يخصصه الله إبطال للنص وذلك غير جائتز؛ لأن الله تعالى فصلل كل 
شيعم_قاكتابه. والذى سكت عه سيسائه ماك ذلك وحمة ومقة مثة بالعياذ. 

وكذلك ناقشٌ الجوريود أدلة أهل الظاهر رحمهم الله تعالى بما يلي: 

وأجاب الجمهور عن الدليل الأول لأهل الظاهر. صحيح أن الله أكمل الدين الإسلامي: 
هذا اتفاق بيننا وبينكم؛ فيبقى ما لم يحرم على الإباحة والحل؛ لأنّه لوكان حراما لبيّنه 
كما بين الآشياء الأخرى المحرمة. والاستدلال بكون العقوذ والشروظ تعديًا تحدود الله 
تعالى فليس كذلك؛ لآن التعدي يكون فيما حرّمه الله أونهى عنه؛ أو إسقاط ما أوجبه 
اللّه تعالى؛ ولأنه تعالى أمر بالوفاء به وكما هو معلوم # القاعدة الأصوليّة أن الأمر 


هه هو ٠‏ 


يقتضي الوجوب. 

وأمّا القول بأن الأشياء ملك لله ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه. فقول صحيح؛ ولكن 
صاحب الأشياء هوالذي دن التصرف فيها . يدليل: بآن الأشياء التي لم يأذن فيها حرّمها 
علينا؛ ولذلك فرّق الله بين البيع والرباء مع أن الظاهر ج الربا أنه نوع من أنواع البيوع: 


وعليه؛ قياسكم هذا يا أيها أهل الظاهر قياس مع الفارق. 


1" علي بن أحمد ابن حزم الظاهري؛ الإحكام ٍ أصول الأحكام ( بيروت: دار الكتب العلمية, قي كلء غه/ 0 *'م)ء جلء ص 7/١‏ 
٠م‏ . المصدر السابق, ج25 ص7 .١‏ 


04/ 


لاه 1 ْ ْ مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي لضف سلورة - وحد 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاملاميةباتعاون مع شركة” ' دراسات “ للبحوث والاستشارات المصرفية - - جامعة قطر | 


حامفة قطر 
1 + اكمع نازنونا 98188 
الترجيح: 


فالذي يبدو للباحثين أن الْأوَلَى والأنسب ليسر هذا الدين الإسلامي الحنيف هو قول 
جمهور أهل العلم القائلين: بأن الأصل 2# الآشياء الإباحة والجواز حتى يرد الدليل على 


التحريم. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


أسباب الترجيح: 
ملاءمة أدلة الجمهور لحوائج البشر لأن الإسلام قرك. بعض الأشياء على أعراف الناس: 
وفقها العقود: وكما وطح ذلك أبن حجر رحمة الله قعالى فك الفتم'”. 
لأن القاعدة الشرعيّة المطردة تنص: على أن الأصل ف الأشياء الإباحة والصحة؛ عند 
جمهور العلماء رحمهم اللّه. 
التمسّك بقول أهل الظاهر فيه مشقةً وحرجٌ على النّاس © معاملاتهم اليوميّة. 

البيوع المحرّمة أقل من البيوع المباحة. غدل ذلك على أن الأصل 2# البيوعات الإباحة 
والجواز حتى يأتي المخصص. 

وقال ابن قيم رحمة الله قعاتي: نوما العهود واتشروظ والمعامالات:» «هبي عقو بحي 
يحرمها الشرعء ... فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنهاء فإنه لا يجوز القول بتحريمها 
فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال ». 
اللبحت الثّالث: أوجه القشابه والاختلاف بين العقود أكاليّة المركبة وغير المركبة: 
لما كان هناك تشايه بين العقود الركية فقيو المركية, اقتضى الأمر سان معطن أديعة 


التشابه والاختلاف بينهما. 


5 اسيك بن علي ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري ( بيروت: دار الكتب العلمية, ظ: غ1 اه/ اه ١٠'م)ء‏ 
ج0: ص770. 
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العقود المالية المر خَبة ( أقسامها وضوابطها ) 0 العدد الأول (7”اع! له - ع1١)‏ م ) 
أ.د / سيكو ماراقا توري ( عميد البحث العلمي وأستاذ مساعد ‏ قسم أصول الدين والدعوة بكلية العلوم الإسلامية, جامعة المدينة العالمية بماليزيا.) م 


المطلب الأول: أوجه التشابه” بين العقود الماليّة المركبة وغير المركبة 

هناك أوجه تلتقي فيها العقود الماليّة المركبة مع غير المركبة: وأهمّها كالآتي: 

تتفقان ‏ وجوب الوفاء بالعقود. بدليل قوله تعالى: 9 يا أنّهَا الَدِينَ آمنوا أَوْكوا 
بالعُقُودِ4 (الماكدة1)ء وتصح العقود اللركبة وغير المركبة: من بالغ وعاقل.. 

وتتفقان 2# جواز العقد مع غير المسلمين ‏ الأشياء المباحة, قياساً على عقد النبي © مع 
يهود أهل خيبر. 

وتتفقان .2# جواز العقد بأي وسيلة كانت. 

وتتفقنان على أن لااضمان غلى أحد من المتماقدين. إذا لم يكن أشراط أو تقريط مثه: كآفة 
السماءء أو الإحراق؛ ونحوهما. 

المطالب اكثاتي: أوجه الانكتلاف بين العقود الخاليّة المركية وغير العقود المركبة 

اسه اشرب يجين افاتراك ماد تقد أقرها دام توعد مساد ةل اضينيةة افق 
كقولك: أبيعك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف فهو جائز على قول الإمام 
مالك ”. وقد وضح الدسوقي رحمه اللّه هذه المقولة ما نصه: «(قوله: بشرط أن تعتقه) أي 
قال له أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه كان البيع صحيحا ولا يجبر المشتري على عتقه 
بل اث شاء اعتقف وان شاء ترك عتقه وإذا ترك عتقه خير البائع # إمضاء البيع ورده. 
ولم يقيد ذلك بإيجاب. أي بأن يقول له: أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه والعتق لازم لك 
(قوله: ولا خيار) أي بأن يقول للمشتري: أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه أو ترده علي. 
(قوله: لتردده بين السلفية والثمنية) وذلك لتخيير المشتري 4# العتق فيتم البيع ويمضي 
وك عدمه فيخير البائع 4 رد البيع وي إمضائه؛ فإن حصل الرد قبل الفوات رد الثمن 


/ شبّه شيء شيئاً إذا شاكله. وكما يقال # المثل: من شبّه أباه فما ظلم. وسواء كان ذلك يك شبه الوجه؛ أو شوية: 8ه علمة وعكلة. وكما 
قال تعالى: « ولكن شب لَهُمْ . (النساء:167), أي رجل آخر شبّه عيسى 4 الوجه: : وقتلوه ظنًا منهم أنهم قتلوا عيسى غليه السلاء. 
وقال الإمام البغوي رحمه اللّةة«ألقي الله شية عيسى على الرجل الذي دل اليهود على عيسى». الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي 
أبومحمد ٠‏ مختصر تفسير البغوي المسمى» معالم التنزيل» ( الرياض: دار السلام للنشر والتوزيع؛ د. ط؛ د.ت). ص7١7.‏ 

4 . الإمام مالك بن أنس. المدونة الكبرى. ج؛. ص١٠7١.‏ ونصه: «قلت: أرأيت إن الاغريت هيع ا فن ربل بمشره دثاقير على انمه 
عبدي بعشرة دنانيرة قال: قال مالك: ذلك جائز». 
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0 ل[ مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي دلقت لللنوية - مكف 


جامعة قطر 
77 117011725 98761 


تصدرعن كلية الشرد بعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والإستشارات المصرفية - جامغة قطر 


للمشتري؛ وإن رد بعد الفوات فعلى المشتري القيمة”». والخطابي "؛ وشيخ الإسلام ابن 
تيمية” رحمهم الله تعالى: بينما غير المركب لا يمكن أي اشتراط فيه: لأنه شيء واحد. 
؟- العقد اللراكب أنفع بكثير من العقد غير المركب إذا توفرت الشروط واجتنب المحظور 
الشرعي فيه. وسبب ذلك أن حاجات الناس اليوم # ازدياد: وطلباتهم كثر يوماً يعد 
يوم؛ والعقد المركّب يفي بكثير منه لاجتماع عدة عقود # الصفقة الواحدة. 

ف الوقى قير ترك أتوائعة ليرد من كاي وشلب بى.: ويوثما العقى لوكي أقواعة 
محدودة. 

4- يوجد استثناء من الأصل © العقود المركبة؛ إذا كان الاجتماع يؤدي إلى شيء منهي 
عنه؛ مثل: نهى الشرع عن بيع وسلف. أو بيعتين 2# بيعة؛ أو الجمع بين الأختين 4 نكاح 
واحد مع جواز العف على كل واجدة متها عت الاتقرآات: وبيثما يق اليد شين الذركب لا 
داعي لهذا الاستثناء. 

المبحث الرابع: ضوابط التعامل بالعقود المالية المركبة: 

سيتم عرض أهم الضوابط 4# هذا المبحثء؛ وبدون التفصيلء وعليه ينقسم المبحث إلى 
المطلب الأول: الضابط الأول «ألا يكون الجمع بين العقود الماليّة محل نهي ب نص 
شرع 

يان كتنب يسذركا الشرع الايكو الجمع بين المعود الذاليّة: بف شيو ري حت لآن ذلك 
مما يؤدي إلى انتهاك حرماته؛ وكل شيء يوصل المرء إلى انتهاك حرمات الشرع فهو 
هوام وف ولا يسوم شيكاً إلا كضنلحة الغباد أو اساقية مقة جل جاؤله: وقد تلم تلك 
السقية رض لاشابيا: 


0 . محمد بن أحمد الدسوقيء حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء ج١١؛‏ ص .77١‏ 

71 .أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستيء معالم السنن ( بيروت: داز الكتب العلميّة؛ د..طء ١151ه/1551ام)‏ جا صن؟؟١.‏ 
ونصه هو: «أن يبعه عبده على أن يحسن إليه ولا يكلفه ما لا يطيق». 

.علاء الدين علي بن محمد بن عباس البعلي؛ الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية؛ تحقيق: محمد حامد (مكتية 
السنة المحمدية؛ د. طء ١٠15م):‏ ص”177. 


. هيئة المحاسبة والمراجعة, المعايير الشرعية. ص5١‏ غ. 


العقود المانلية المركبة ( أقسامها وضوايطها ) ْ العدد الأول ( 7تاع! ه - ع1١)‏ م ) 
أ.د / سيكو مارافا توري ( عميد البحث العلمي وأستاذ مساعد 2 قسم أصول الدين والدعوة بكلية العلوم الاسلامية: جامعة المدينة العالمية يماليزيا.) | ْ 


مثال الضابط الأوّل: ما رواه الإمام مالك"”؛ والنسائي"'. والترمذي'*: والإمام الشافعي" 
وأبوهاود”: ووحمهم الله كاي أن النيى 6 ته هن بيع وسلظة»» 

تفسير الحديث عند أهل الحديف: 

سال اسحاق بن منصور الإمام أحمل وحمة اللّه؛ قلت لأحمد: «ما معنى نهى عن سلف 
وبيع” قال الإمام لصمده أخ يكون وخرضه كريها ثم يبايعة عليه بيع يزداد عليه“ أو أن 
يقرض رجل لاخر ويبيعه سلعة تساوي ثمانماتة بألف أخرىء فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة 


بثماتماكة لياحذ مئة ألفين. وهنا هو معنى الريا'”. 


4 . مالك بن أنس.ء الموطأ (بيروت: دار الجيلء والرباط: دار الإفاق الجديدة: د. ط؛ د. ت): ص؛/0. 

٠‏ .جلال الدين السيوطيء سنن النسائي (بيروت: المكتبة العلمية: ذ. ط. د. ت): ص 156+ أورد الرويتين وهما: الأولى: 

قال عبد الله بن عمروقال: رسول الله © : لا يحل سلف وبيع ولا شرطان ع بيع ولا بح مالم يضمن". والثانية: عن عمرو بن 
شعيب عن جده قال: «نهي رسول الله © عن سلف وبيع وعن شرطين 4# بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن . 
السيوطي. سنن النسائي. ص50!؛ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء السنن الكبرى. تحقيق: محمّد عبد القادر عطا ((بيروت: دار 
الكتب العلميّة؛ د. ط؛ ١147١ه/1595م):‏ ج0, ص١017.‏ والحديث بلفظ: «أن النبيّ نهى عن بيع وسلف ونهى عن بيعتين 4# بيعة ونهى 
عن ربح ما لم يضمن». و موضع آخر بلفظ آخر: «أن رسول الله © نهى عن سلف وبيع وعن شرطين 2# بيع وعن بيع ما ليس عندك 
وغن ربح ما لم يضمن ” : البيهقي: الستن الكبرق:ج 0م84 

١‏ .ابن العربي؛ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. ج0؛. ص157. وعند الترمذي بلفظ: «لا يحل سلف وبيع؛ ولا شرطان ب 
بيع...». وقال أبوعيسى حديث حسن صحيح. المصدر السابق. 

5 . إسماعيل بن يحي بن إسماعيل المصري المزني. مختصر المزني 2# فروع الشافعيّة ( بيروت: دار الكتب العلميّة, 
4ه/15198م): ص170: ويلفظ الشافعي: « نهي رسول اللّه © عن بيع وسلف . 

7 . أيوداود سليمان بن الأشعث السجستاني: سنن أبي داود. تحقيق: عبد القادر عبد الخير. وسيد محمدء وسيد إبراهيم 

( القاهرة: دار الحديث؛ د. طء ١87١هء‏ 1999م): ج7؛: ص14 19. وقال أبوداود: حديث حسن؛ شرف الحق محمد أشرف العظيم 
آبادي. عون المعبود بشرح سنن أبي داودء تحقيق: عبد الرحمن عثمان ( بيروت: دار إحياء التراث العربي. ط7, ١47١ه١١٠٠م),‏ 
ج9:. ص؛ ١٠0-1١7؛‏ الشوكاني: محمد بن علي. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهريّة: د. ط؛ د.ت): 
ج؟. ص7515؛ محمد بن عبد اللّه الحاكم النيسابوريء. المستدرك على الصحيحين؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر ( بيروت: دار الكتب 
العلمية؛ د. ط؛: ١ه/19450م)ءج".‏ ص١"‏ والحديث صحيح؛ ابن الجارود. كتاب المنتقى 

(بيروت: دار الكتب العلمية, 7 م).ءص١1",‏ قال عنه ابن الجارود: إسناده صحيح. 

4 . محمد ناصر الدين الألباني: إرواء الغليل 4 تخريج أحاديث منار السبيل (بيروت: المكتب الإسلامي. د. طء 1599ه/ 1575م ): 
ج04 ص177. 

0 . ابن العربي. عارضة الأحوذي. ج؟, ص157. وقال ابن العربي: النهي عن بيع وسلف اختلف الناس # تعليله؛ فمنهم من قال: 
أن المعنى هو جمع بين عقدين متضادين: والسلف معروف أنه أرخصٌ فيه للحاجة إليه؛ والبيع وضع للتجارة والاكتساب؛ وتختلف 
مقاصدها وتتضادٌ أحكامها فلا يجمع بينهما. وقيل: إنما مُنعّ من ذلك لما فيه من ربا الفضل إن كانت # أموال ربوية: أو ربا الفضل 
والنساء. ينظر المصدر السابق؛ ج؟: ص154. ْ 

7 . ابن القيم. إعلام الموقعين عن رب العالمين. ج. ص87/١-184.‏ 


مل 


مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠«نصف‏ سنوية - محكما 


جامعة قطر تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والإستشارات المصرفية - جامعة قطر 
517 لال0 مم 5 


حكم هذا البيع كما هو كي المذهب الشافعي: 

وك الحاوي الكبيرء أن المراد بالنهي 4 هذا الحديث اشتراط قرض # البيع. مثل: بعتك 
سيار هذه بآلقيعتن أن هوضقي ألقاء فيا بلطل" 

وقال الإمام الشافمي رحمه اللّه. أن مثل هذا البيع لا خير فيه”. لا يحل بيع مع شرط 


١ 


مله وكل عقد شين شوطأ لايقيت"". وقذلاك حديك الثم مين بيطين يق بيعل" 
المطلب الثاني: الضابط الثاني «ألا يكون الجمع بين العقود حيلة ربوية» '' 

توضيحه: ألا يهدف الجمع بين العقود الماليّة إلى ما حرّمه الله تعالى: مثل الربا بنوعيه 
ربا الفضل وربا النسيئة؛ لأن الله تعالى أحل للعباد البيع وحرّم عليهم التعامل بالرباء بأي 
وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة. 

مكالةه بيع الدينات وصوزلا أن تربع شيكا إلى فييك إلى أجل وتسلمه البفرالم قهري مثد 


نهدا أكل هما عته””. العرقة #ذلك .3 الحرمة وسن أن مشخرى سلمة تقد | : 1 
: 3و 8 وهو أن سر لم 


. علي بن محمد الماوردي: الحاوي الكبير؛ تحقيق: ياسين كوركولو, وأحمد شيخ ماحي ( بيروت: دار الفكر؛ د. ط؛ 14١4١ه‏ 
4مم).: ج: ص١27.‏ 

. المزني. مختصر المزني. ص70١.‏ 

9 . علي بن سلطان محمد القاري؛: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (بيروت: دار الكتب العلمية. 471 ١ه/١١٠٠م)ء‏ ج1, 

صو ةا 

٠‏ . مالك بن أنسء الموطأً. ص077؛ السيوطيء النسائي. ص0؟!؛ ابن العربي: عارضة الأحوذي. ج؟. ص١15.‏ وعند أبي داود, 
بلفظ آخر وهو عن أبي هريرة أ قال: قال النبي ©: من باع بيعتين 4 بيعة فله أوكسهما أو الربا". وقال أبوداود حديث حسن. 
سنن أبي داود. ج؟. ص١‏ ١15؛‏ محمد بن علي الشوكاني؛ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهريّة؛ د. طء 
د.ت): جه؛ ص0؟7. وقال الشوكاني 2# الرواية التي فيها: (فله أوكسها أو الربا) مقال؛ لأن فيه محمد بن عمرو بن علقمة؛ وقد تكلم 
فيه غير واحد من أهل العلم؛ البيهقي. السنن الكبرى. ج4. ص0٠011-07:‏ وفيها الروايتان: يقصد بهما النهي عن بيعتين 2# بيعة: 
قال عبد الوهاب الرواية الأولى: يعني هو لك بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين. والرواية الثانية: من باع بيعتين 2# بيعة فله أوكسهما 
أوآئريا: ممتاك: أن من يسلف رجل رجلا آخر_فهعيز بر إلى شهر فإذا حل الأجل وطالبه بالب قال ليسي القفيز الذي نعلي 
بقفيزين إلى شهرين فهذا بيع ثان فقد دخل على البيع الأول فصار بيعتين 4# بيعة: فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل فإن تبايعا 
البيع الثاني قبل أن يتناقضا البيع الأول كانا مربيين. المصدر السابق: ج4: ص١01.‏ وصحح الشيخ الألباني هذا الحديث المذكور #: 
إرواء الغليل. ج4: ص7؟1١؛‏ الحاكم: المستدرك على الصحيحين: ج١.‏ ص07: وقال الحاكم: الحديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم 
يخرجاه؛ ابن بلبان: علاء الدين علي؛ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ( بيروت: مؤسسة الرسلة؛. ط”, 1197م)؛ ج١١ء‏ ص727. 
١١‏ .هيئة المحاسية, المعايير الشرعية. ص5١‏ ؛. 

٠"‏ . أبوداود. سنن داود. ج؟. ص”١10١؛‏ وفسّرها ابن عباس العينة: «أن يبيع الرجل إلى الرجل سلعة بدين إلى أجل ثم يشتريها 
بأقل مما باعها تق أء؛ ابن العربي: كتاب القبسء. ج”. ص877؛ ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري؛: ج؟. ص١1‏ 1 . 


العقود المالية المركبة ( أقسامها وضوابطها ) : العدد الأول ( ١ماع١‏ ه - ع1.) م ) 
أ:د / سيكو مارافا توري ( عميد البحث العلمي وأستاذ مساعد 2# قسم أصول الدين والدعوة بكلية العلوم الإسلامية؛ جامعة المدينة العالمية بماليزيا.) 


شيعه ضسيكة يأكثرشقاء لا يجوز لأنّه وسيلة إلى اثريا طأفيه بيع الرؤة". 

هذا الضابط: أن ما كان وسيلة إلى الربا فهو محرم انوضاء سواء كان البيع والشراء بأقل 
الثمنء أو كان البيع والشراء بأكثر كما هو الوارد ربا الفضلء أو كان اشتراطأً عند بدء 
القرض بين المقرض والمقترضء وكلها وسائل إلى الربا المنهي عنه. 

اللطلب القالكه اتضايط الكالف: ,آلايكون السمع بين المقود الماليّة تتافضاً وتضادًا 2 
الأحكام والموجيات” »: 

ألا يكون الجمع بين العقودء مما يؤدي إلى تناقض واختلاف بذ صفقة واحدة:؛ لأن لكل 
عقد حكمه وموجبه؛ فلا بد كل جمع بين هذه العقود أن يجتنب عن تناقضء وتضاد ذ 
الأحكام وموجباتها. 

مثال ذلك: قول ابن جر زحمة الله 900 الجمع بين العقود المتناقضة أو متضادة 
صفقة واحدة تحت البيوعات الفاسدة؛ وإن دل ذلك على الشيء فَإِنّْما يدل على أن 
الجمع بين العقود المتناقضة والمتضادة # الأحكام والآثار المترتبة عليها؛ يُبطل البيع عنده. 
و هذا ينص ابن جزي رحمه الله تعالى: «الجمع ‏ صفقة واحدة بين البيع وبين أحد 
ستة عقود وهي: الجعالة» والصرف. والمساقاة: والشركة؛ والنكاح؛ والقراضء فيمنع ذلك 
المشهور ». 

وأكد أبوعيع الله ثصى ابن وى شاكلاه رولا يجتمم البيع مم واحد مهلام العقون السيعة. 
فكذلك لا يجتمع اثثان منهما 4 عقد واحد. لافتراق أحكامها"' ''». 

القول المختار لش المسألة: 

هو عدم جواز الجمع بين العقود الماليّة إذا كان الجمع يؤْدّي إلى محظور الشيء المنهي 
عانه شرعا: كما بين ذانك المذهب انائ. 


. ابن قدامة؛ المغني: ج4: ص1560. 

4 .هيئّة المحاسية والمراجعة: المعايير الشرعيّة. ص5١‏ غ. 

6 + مسماك رحس بق لسوت القوانين الفقهية ( القاهرة: دار الحديث؛ د. ط. 1477ه/0١٠٠م):‏ ص 7١9‏ تحقيق: عبد الله المنشاوي. 
ك٠‏ , أبوعين الله محمف ين حك المالكي. شرح ميارة على التحفة الفاسي ( بيروت: دار الكتب العلميّة, ١4١ه/‏ ١٠٠م):‏ ج21 


ص1 80:-/01غ2. 
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مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠‏ نصف سنوية - محكه 


جامعة قطر لس كيه اقرح ولد لاست لساك ةا ريات ابحرم و تونب لسري جامعة قطر ' 

أهم نتائج البحث: 

-١‏ التعريف الراجح للعقد هو تعريف محمد قعله جي الذي هو: «اتفاق بين الطرفين يلتزم 
فيه كل منهما تنفين ما تم الاتفاق عليه؛ ولا بد من إيجاب وقبول». 

؟- والتعريف الراجح للمال هو: كل عين مباحة النفع بلا حاجة؛ أو ضرورة:؛ ويقع عليه 
الملك, ويقوم عند الإتلاف ومعقير شرها. 

"- القول الراجح # تأصيل العقود الماليّة هو: قول الجمهور على أن الأصل 2# العقود 
الإباحة حتى يرد الدليل على التحريم. 

4- أن الجمع بين العقود الماليّة جائز إذا تجافى عن المحظورات الشرعيّة؛ أو بعبارة أخرى 
إذا توفرت الشروط المذكورة من أهل العلم # هذا الشأن. 

4- تتفق العقود المركبة مع غير المركبة 4# وجوب الوفاء بالعقود. 

بدليل قوله تعالى: ١‏ يا أيُّهَا الّذينَ آمَنُواً أَوَهُواً بالمُقُود 4 (المائدة:١)؛‏ وتصح العقود 
المركبة وغير المركبة؛ من بالغ وعاقل أو مميّز. ظ 

1- تتفق العقود المركبة مع غير المركبة 4 جواز العقد بأي وسيلة كانت: كما نص على 
ذلك البهوتي رحمه اللّه تعالى””'. 

- العقد المركب أنفع بكثير من العقد غير المركب إذا توفرت الشروط واجتنب المحظور 
الشرعي فيه. وسبب ذلك أن حاجات الناس اليوم # ازدياد؛ وطلباتهم تكثر يومًا بعد 
يوم والعقد اللركب وفى يكقير مه لاجضناع غدة عقود 4 الصفقة الواحدة. 

/- ولا بد أن تتوفر الضوابط الشرعيّة ب الجمع بين العقود حتى يصح.ء كأن لا يكون 
الجمع بين العقود حيلة ربويّة: أو يكون الجمع محل نهي 4# نص شرعيٌ. أو يكون الجمع 


بين العقود الماليّة تناقضًا وتضادًا 2 الأحكام والموجبات:؛ أو يكون الجمع ذريعة إلى الربا. 


العقود المالية المرخُبة ( أقسامها وضوابطها ) 1 العدد الأول ( ”عا ه - ع1 م ) 
أ.د / سيكو ماراها وري ( عميد البحث العلمي وأستاذ مساعد # قسم أصول الدين والدعوة بكلية العلوم الإسلامية: جائعة المدينة العالمية يماليزيا.) 0 ْ 


المصادر والمراجع 

- ابن الآفير» أبي السمادات المباوف بن محمد بن عبد الكريم, الثهاية .4 غريب الحديث 
ولاق تحقيق: محمود الطناحي (بيروت: دار الكتب العلمية, د. طء 151م). 

- ابن العربي: أبي بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد المالكي. كتاب القبس 4 شرح موطأ 
مالك وخ اس (عيروت: ذاو القرنب الإسلامى. 5مم). 

صحيح الترمذي ( بيروت: دار الكتب العلمية د. طء 41/8 اه/ا5ذام). 

- ابن القيم. شمس الدين محمد بن أبي بكر الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين 
(القاهرة: مكتبة ابن تيمية: د. طء قاقت 1 

- ابن أنسء مالك الإمامء الموطأ (بيروت: دار الجيلء؛ والمغرب: دار الإفاق الجديدة: د. 
طء قوت أل 

- اين 59 مالك المدونة الكبرى, رواية سحنون بن سعد عن عيد الرحمن ين القاأسم 
( القاهرة: دار الحديث؛ د. طء 0م ). 

- ابن تيمية؛ تفي الدين عبد الحليم الحراني: جامع الرسائل: تحقيق: د. محمد سالم 
(القاهرة: مطبعة الدني؛ د. ط؛ 04٠1١ه/‏ 19584م). 

- ابن تيمية؛ تقي الدين عبد الحليم الحرانيء القواعد النورانية الفقهية, تحقيق: د. 
5 بن محمد الخليل (الدمام: دار الجوزي؛ د. ط؛ 1477١ه)‏ . 

الكتب العلمية: ظلءة : هار ا الم )ده 

الكتب الغلمية: د ظء 14 اهار 5« نام ). 

4 ابن رحب؛ عيد الرحمن شهاد الدين: جامع العلوم والحكم, تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛: 
وابراهيم باجس (الرياض: جامع العلوم والحكم؛. طة. 4577١ه‏ 7١٠٠م).‏ 

متك ابن رشد الحفيد, محمد بن 5353 القرطبي, المقدسات الممهدات. تحقيق: الأستاذ 


سعيق احمد أصراية (بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ د. ط. 8٠4١ه/1548/8م).‏ 
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جامعة قطر تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر 


على معوضء وعادل عبد الموجود (بيروت: دار الكتب العلمية. ط”"؛ 876 ١اه/؛‏ ١٠١٠م‏ ). 
- ابن قدامة؛ موقف الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي الحنبليء المغني ( بيروت: عالم 
الكتب. حلي فرك ]| 

التاريخ العربي. اه طء قديق أ 

- ابن نجيم» زيد العابدين بن إبراهيم, الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان 
(بيروت: دار الكتب العلمية, د. طء 6 هر ة4كام). 

- أبوإبراهيم: إسماعيل بن يحي المزني. مختصر المزني 4# فروع الشافعية ( بيروت: دار 
الكتب العلمية, د. طء 15١15١اه/‏ /199م). 

حسن الشاضفعي ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ د. طء 414 1ه/151ام). 

- ابو الحسن. على بن محمد الماوردي؛ الحاوي الكبير (بيروت: دار الفكر د. طء 
16ه/ 55 ام ): 

- أبو الحسن؛ على سليمان؛ الإنصاف 4# معرفة الراجح من الخلاف 4# مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل ( بيروت: دار الكتب العلمية: د. طء 1591م ) . 

- أبو حامد. محمد بن محمد الغزاليء الوجيز 4 فقه مذهب الإمام الشافعيء: تحقيق: 
سيد عبده سليم ( القاهرة: دار الرسالة؛ د. طء 4560١اه/‏ ؛ ٠‏ ٠"م).‏ 

- أبو سليمان: حمد بن محمد البستي: مغالم الستن شرح سنن أبي داود (بيروت: دار 
الكتب العلمية؛ د. طء ١١41١ه/١1551م).‏ 


- أبو عيد الله محمد بن ابح المالكي» شرح ميارة الفاسى (بيروت: دار الكتب العلمية: 


د. طء +1 هر + لام . 
- أبو محمّد عبد الوشاب بن علي البغداديء التلقين 4# الفقه المالكيء بحاشية الشيخ 
زكريا عميرات ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ د. طء ١45١ه/5955ام).‏ 


العقود المالية المرخُبة ( أقسامها وضوابطها ) ٠‏ الشحذالاول 5ن ه- 6ل 5 


أ.د / سيكو مارافا توري ( عميد البحث العلمي وأستاذ مساعد 4 قسم أصول الدين والدعوة بكلية العلوم الإسلامية؛ جامعة المدينة العالمية بماليزيا.) 


ب الالباني, محمد ناصر الدينء إرواء الغليل 4 تخريج أحاديث منار السبيل ( بيروت: 
المكتب الإسلامي؛ د. طء 11759ه/15174م) . 

- الباجي؛ سليمان بن خلف الأندلسي؛ فصول الأحكام: تحقيق: محمد أبو الأخفان 
( الرياض: دار ايخ حزم. د. ط. 177اه/ ١7‏ ٠"م).‏ 

- البعلي. علاء الدين علي بن محمد بن عباس, الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ 
الإسلام بن تيمية. تحقيق: محمد حامد (مكتبة السنة المحمدية؛ د. طء؛ ١٠195م).‏ 
البهوتي. منصور بن يونسء. شرح منتهى الإرادات (بيروت: عالم الكتب. ط", 
هاراقؤذام): 

- الجرجاني, على بن محمد, التعريفات ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ د. طء ١٠٠٠م).‏ 
- الجوهريء إسماعيل بن حماد, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (بيروت: دار احياء 
التراث الإسلاميء د. ط؛ 1415ه/1959م). 

-حماذ دكؤيف الود اذ كبة ف الققه الإسلامي (دمشق: دار القلم؛ ط١ء‏ 6١٠/م).‏ 

- الرازي؛ ابن فارس أحمدء معجم مقاييس اللغة (بيروت: دار الكتب العلميّة: د. طء 
اسار ككة امع 

- الرازيء محمد بن بكر مختار الصحاح (القاهرة: دار الحديث؛ د. طء ١٠٠٠م).‏ 

- الزحيليء. وهبة؛ المعاملات المالية المعاصرة (دمشق: دار الفكرء وبيروت: دار الفكر 
المعاصرء د. طء 471اه/ 7١٠٠م).‏ ظ 

- سانو. قطب مصطفى؛ معجم مصطلحات أصول الفقه (بيروت: دار الفكر المعاصر, 
ل؟: ١151آه).‏ 

- السيوطي؛ عبد الرحمن.ء الأشباه والنظائر 4 قواعد وفروع الشافعيّة. تحقيق: محمد 
تامر؛ وحافظ عاشور ( القاهرة: دار السلام. ط”؛ 574١ه//؛‏ ١٠٠م).‏ 

- الشاطبيء إبراهيم بن موسى المالكيء الموافقات ( القاهرة: دار بن عفان: تعليق: مشهور 
من حسق أل سلماق: فرظ 451أه). 


- الشافعيء محمد ابن إدريس الإمام: الم ؛ تحقيق: د. رفعت فوزى عبد المطلب (القاهرة: 


دار الوفاء للطباعة والنشرء ط؟, 470١ه/‏ 4١٠٠م‏ ). 


لامر 


10 تصدرمن كلية الشريمة والدراسات ااملامية بالتعان مع شركة ” دراسات “ للبحوث والاستشارات امصرفية - جامعة قطر 0 


850796ع/1لانا متم 


مجلة' "دراسات " للاقتصاد الإسلامي _ نصف سنوية - - محكم 


- الشوكاني. محمد بن علي, ؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ تحقيق 
محمد حسن الشافعي (بيروت: دار الكتب العلميّة, د. طء 1519ه/1199م). 

- العمراني: عبد الله بن محمدء العقود الماليّة المركبة (الرياض: دار كنوز إشبيلياء ط١‏ . 
7٠لم).‏ 

- القرطبي, محمد أبن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن؛ تحقيق: سالم مصطفى 
البدري ( بيروت: دار الكتب العلمية. ط", 574 اه/؛ ١٠٠م).‏ 


- النووي, يحي شرف المنهاج شرح صحيح مسلم ( بيروت: دار المعرقة. ط 7 


: العدد الأول (١"اعاه‏ - ع1 م 2 ظ 7 
: : 3 يه 


! ل 
« دراسات » للاقتصاد الإسلامى 


الآليات المستخدمة 
في الحد من ظاهرة النضخم 
« دراسة تقويمية ففقهية » 


الدكتور / حبيب الله زكريا 
محاضر في الجامعة العمالية 
ماليزيا 


0 
200 


( 


الآليات المستخدمة في الحد من ظاهرة التضخم « دراسة تقويمية فقهية » . العدد الأول ( ١ع‏ هه - 2.1 مم 
د / حبيب الله زكريا ( محاضرفي الجامعة الغمالية - ماليزيا) - ْ 0ن 0 


الآليات المستخدمة في الحد من ظاهرة التضخم 
دراسة تقوديمية ففقهية 


ملخص البحث 

5 التضخم النقدي من القضايا الاقتصادية المعقدة حيث لم تتفق آراء الاقتتصاديين على 
تحديد أسبابه بل تعددت وجهات نظرهم حسب النظريات المتباينة المفسرة له. ويهدف 
هذا البحث إلى دراسة ظاهرة التضخم النقدي مع إلقاء الضوء على الآليات المستخدمة 
أو المقترحة لتجفيف منبع هذه الظاهرة أو -على الأقل- التخفيف من حدتها. فستتطرق 
هذه الورقة إلى مسألة الربط القياسي (112067521101) بأنواعها المختلفة بما فيه الربط 


بالأرقام القياسية أو بسلة العملات أو بسعر الفائدة. وستقوم الورقة بالتكييف الفقهي لهذه 
الآليات مبينا مدى موافقتها أو مخالفتها لمبادئّ الشريعة الإسلامية الغرّاء. ولما كان سعر 
الفائدة من الآليات التي دعا إلى تفعيله بعض الاقتصاديين المعاصرين بهدف تغطية فوارق 
التضخم فستتناول هذه الورقة واقعية هذه الدعوى موضحا وجهة نظر العلماء المسلمين 
المعاصرين تجاهها مع الإشارة إلى سياسة البنك المركزي الماليزي # تحكيمه معدل سياسة 
السعر اليومي ( '1”0113 1101261233 207:©11218124)) باعتباره مهيمنا على بقية المعدلات 


سان 


مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠‏ نصف سنوية - محكمة 


تصدر عن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات ' للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر ْ 


المبحث الأول: الربط القياسي ومواجهة التضخم: 

توطئة للربط القياسي: (1120167::261011) 

من الآليات المقترحة # كثير من اقتصاديات الدول ما نسميه بالربط القياسي وقد كان 
منتشرًا وشائعًا 4 الدول المتقدمة», بل لاقت الفكرة رواجها لما طغت موجات التضخم 
على كثير من اقتصاديات الدول؛ الأمر الذي جعل المتخصصين والمهتمين بالأمر يبحثون 
عن آلية جيدة من شأنها أن تخفف من ويلات التضخم وإن لم تقض عليها جذرياء وقد 
اهتم الباحثون الاقتصاديون والإسلاميون بهذا النوع من العملية حيث تناولوا مدى 
جدواها فضلا عن مدى موافقتها مع الشريعة الإسلامية الغراء. أما العلماء المسلمون 
المعاصرون -على الخصوص- ققد تكاتفت جهودهم 2# تكييف هذه الالية تكييفا فقهيا 
رصينا قاصدين من وراء ذلك كله البحث عن كنهها وحقيقتهاء بالإضافة إلى ما قد 
يترتب على الأخن بها من إيجابيات أو سلبيات. وقد كانت هذه الجهود المضنية وقوفهم 
على ما يعانيه كثير من الدول من التدهور ش القيمة الشرائية للنقود الورفية. وفد شعرت 
المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية خطورة هذه الأزمة الفتاكة لذلك عقدت أكثر من 
جلسة للبحث ومناقشة موضوع التضخم وما يتعلق به كالربط القياسي وغيره . 
ويقال إن جذور هذه العملية ترجع 2# الاقتصاد الوضعي إلى بداية القرن الثامن عشر 
عام 1١17م‏ عندما وضع الأسقف فليت وود كتابا عن استخدام هذا المفهوم. أما 2 العالم 
الإسلاميء فيقال إِنْ أول من أبدى اقتراح الربط القياسي ليكون طريقا للتصحيح النقدي 
للديون والالتزامات الآجلة الباحث محمد أفضل عام 791١ه‏ الموافق /141/7١م‏ حيث قال 2 


51 


4 . للاطلاع على مزيد من هذه القضية انظر عبد الرحمن يسري أحمد ‏ قضايا إسلامية معاصرة ‏ النقود والبنوك 
والتمويل (الإسكندرية : الدار الجامعية ١٠٠٠م‏ ) ص ١١7‏ . 

6 . انظر : حمزة حسين الفعر . « ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار 4 ضوء الأدلة الشرعية » : 4 : قضايا 
معاصرة 4# النقود والبنوك والمساهمة 4# الشركات ( جدة : المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب . ط” 7٠٠١7:‏ م ) .ص ١0١‏ 
وانظر أيضا : محمد عمر شابرا . نحو نظام نقدي عاد لدراسة النقود والمصارف السياسية النقدية 2# الإسلام ( هرندن 
فرجينا : المعهد العالمي للفكر الإسلامي . ط5 :1197 م ) .ص01 . 


دلذا 


الأليات المستخدمة في الحد من ظاهرة التضخم « دراسة تقويمية فقهية » العدد الأول ( "16 ه - 2.1 م ) 
د / حبيب الله زكريا ( محاضر ضي الجامعة العمائية - ماليزيا) 0 ْ شْ 


ومما تجدر الإشارة إليه قبل الخوض 4# غمار هذه المسألة أن نبين أن هذه العملية التي 
نحن بصدد الكلام عنها ليست قضية نظرية صرفه وإنما هي عملية لاقت قبولها 2 
كثير من الدول؛ هاك على سبيل المثال؛ دولة البرازيل؛ والأرجنتين؛ وشيلي وكولومبيا؛ 
والنمسا وبلجيكا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وأيرلندا وهولندا! والولايات المتحدة وغيرها 
من الدول؛ حيث استخدمت فكرة الربط 2# هذه الدول إبان طغيان الموجات التضحمية 
على اقتصاد هذه الدول '''. 

وتؤكد الدراسات أن البرازيل بوصفها إحدى الدول الرائدة 4# تطبيق فكرة الربط القياسي 
استخدمت الربط بصورة شاملة # الحقوق والالتزامات بالإضافة إلى شيلي؛ بيد أن كلاً 
من الأرجنتين وكولومبيا قد استخدمته 4# بعض الأمور دون البعض "'". 

وليست من طبيعة هذا البحث التوسع والإطناب 4# المناقشات والحوارات التي دارت بين 
الاقتصاديين حول هذه المشكلة العويصة:؛ وإنما يكفينا أن نسلط الضوء على بعض زوايا 
مهمة تعطينا تصورا كافيا لنبحث عن مدى موافقة هذه الالية مع الشريعة. 

المطلب الآول: تعريف الربط القياسي: 

للربط القياسي تعريفات متنوعة عند علماء الاقتصاد. وسأوجزها 2 الآتي: 

."" » يعرفون الربط القياسي بأنه « تثبيت القوة الشرائية للدخول والديون‎ -١ 
؟-وعرف المرزوقي الربط القياسي بقوله: «هو تقويم قيمة الديون قروضا أو بيوعا مؤجلة‎ 
.""" , أو مهوراء أو نحو ذلك, بسلعة أو مجموعة من السلع؛ مناسبة للقوة الشرائية للنقود‎ 
؟-وعرفه بعضهم بأنه: « هو جعل دين أو التزام مالي آخر يتغير مبلغه عند الاستحقاق‎ 
,.""' بتغير مقياس أو مؤشر لا يكون مستواه معروضا عثد التعاقد» بل يعرف غند الاستحفاق‎ 


1512101 حذث : نأعودث 1ن322 10 01 1206:2101 ,73111310 11353201127 .71 9 . 216 
. 10 -5 ع2 (1993 122530 ,اع نم1 عنحصة[15] 01 عا لكتادم1 21ده له رعام] عط ) 
الفعر . ربط الأجور بتغير المستوى الأسعار العام 4 ضوء الأدلة الشرعية . ص ١508‏ . 
"١7‏ . الفعر . قضايا معاصرة 2# النقود والبنوك والمساهمة 4# الشركات . ص ١١7‏ . وانظر : 
: 1207236101 0ه اماع10 ,12111134102 ,51120115 عناوتمع]] متتدك/3 ممه عدن طصرو»ة رمع نانج[ 
3 ( 1983 ,02002.آ ,ع1108طصقت دوعءط '1111 ع1) , (.0ع) 
7 . شابرا . نحو نظام نقدي عادل : دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية 4 ضوء الإسلام .ص 01 . 
4 . صاح المرزوقي ‏ « حسن وفاء الديون وعلاقته بالربط بتغير المستوى العام للأسعار» .4# قضايا معاصرة 4 النقود والبنوك 
والمساهمة كك الشركات ( جدة : البنك الإسلامي للتنمية ‏ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب . ط” 3 55م ) اصن 1177 .. 
. محمد القري . « الربط القياسى ضوابطه واراء الاقتصاديين الإسلاميين فيه » ( مجلة دراسات اقتصادية إسلامية , 
متجلد 2 بعذذ ؟” ) ؛: صن 18 .. ْ 


ع 


مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي « نصف سنوية - محكمة » 


قطر تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع شركة ” 'دراسات “ للبحوث والإستشارات المصرفية - جاسة قطر 


0 عحكتمو 
#-وقرف الريظ القياسى أيضا بأنه: «عملية الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسغار, 
وذلك بأن يحدد مقدار ما يسدد وفاء للالتزام المؤجل؛ طبقا للتغير بالمؤشر المناسب للقوة 
الشرائية لليقود ان 
وعلى ضوء ما ذكونا من تعريفات الربط القياسى دجد أن تعض هذه 0 


ببيان نتائج عملية الربط القياسي دون الإشارة إلى كنه التعريف كما ب يستنتج 2 التعريف 
الأول. بك أت البعطن الآخر مخ هذه التعريفات يركز على مجالات تطبيق الربط القياسي 
وما يحصل به الربط القياسي. 


وعلى أية حال؛ فإن كان لي أن أجنح إلى تعريف يمكن وضعه كأساس # هذا الصددء أو 
على الأقل: أبدي ارتياحي إليه؛ فأقول: 

الربط القياسي هو: «نظام لربط القيمة الاسمية لأي مدفوعات مؤجلة بمؤشر مناسب 
للقوة الشرائية للنقود » "' 

المطلب الثاني: أنواع الربط القياسي: 

كما أسلفنا أن نظام الربط القياسي واسع النطاق ويعد من الأدوات أو الآليات التي 
تستخدم لتثبيت القوة الشرائية للديون المؤجلة أو القيمة الاسمية للنقود؛ والجدير بالذكر 
أن للربط القياسي شكال وأنواهغا مكتلقة: ينهذ اتطلب تشاول هذم الاتواع, 

هناك أربعة أنواع للربط القياسي وهي كالآتي: الربط بالآرقام القياسية؛ والربط بالذهب؛ 
والربط بعلة معينة أو بسلة عملات. والربط بسعر الفائدة 

أولا: الربط بالأرقام القياسية: 

يعد الربط بالأرقام القياسية أداة للتعرف على التغير النسبي 4 أسعار مجموعة من 
السلع ‏ وقت معلوم بالنسبة إلى مستواها ب وقت آخر يتخذ أساسا للقياس أو قاعدة 
للمقارنة ' أو بعبارة أخرى: أن الأرقام القياسية عبارة عن أرقام نسبية أو ملخص 
لعدة أرقام نسبية تنشأ لبيان وقياس الحركة أو التغير 4 أي ظاهرة معينة بالنسبة إلى 


798 , افظرء قدوة ومظل الحقوق والالقزامات الآجلة يتفير الأسعار : صن ١5‏ : 
1" . المرجع السابق . ص 72 . 
0" زكي زكي حسين زيدان ٠‏ تغير القيمة الشرائية للنقود الورفية وأثرها على الحقوق والالتزامات 2 الفقة الإسلامي 


الأليات المستخدمة في الحد من ظاهرة التضخم « دراسة تقويمية فقهية , العدد الأول ( 183 هف - ع1:) م ) 
د / حبيب الله زكريا ( محاضرفي الجامعة العمالية - ماليزيا) 0١‏ 


اسايق معين . ''' ويعد هذا النوع من الربط أكثر أنواع الربط انتشارا بل تناولا ‏ 
الكتب المتخصصة بهذا الجانبء والأرقام القياسية تستخدم عادة لقياس متوسط 
اتير ذا الاسما. 

والآرقام القياسية متعددة: منها: الرقم القياسي لأسعار المستهلكين: والرقم القياسي 
لأسعار الجملة؛ والرقم القياسي لأسعار الواردات أو الصادرات وغيرها. إل أن الأول أكثر 
شيوعا وهو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين؛ ويطلق عليه # بعض الدراسات «الرقم 
القياسي لتكاليف المعيشة» ''. 

والرقم القياسي لأسعار المستهلكين هذا هو الذي تهتم به النقابات العمالية عند تفاوضها 
مع رجال الأعمال على تعديل الأجور النقدية من فترة لأخرى'"؛ وهو معدل أو متوسط 
أسفار وام السلع والخدمات التي يستهلكها أفراد المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة 
خلال فترة زمنية معينة '"" 

وأما طريقة استخدامها كي معرفة التغير الطارئ على النقود خ أن نعتبر أن الرقم القياسي 
للأسعاد وقت ترف الالتزام ‏ الذمة هو ٠٠١‏ ثم ننظر كم تغيرت الأسعار القياسية من 
هذا الوقت إلى وقت الوفاء؛ ثم نقسم الرقم الآساس على الرقم الجديد فتكون النتيجة 
هي قيمة النقود وقت السداد.”” 

ثانيا: الربط القياسي بالذهب: 

يعد الذهب من النقود التي تتمتع نسبيا بالثبات بخلاف النقود الورقية التي لا تفتأ تمر 
بحالة التذبذب والتقلب حينا يعد الآخر, وإن كانت هذه النقود الورقية تتمتع بالثبات 
نسبيا لما كانت مغطاة بالذهب (النقود الورقية النائبة 1/1023 1]86056ء5و12م»196) , 
وقد تم إلغاء الولايات الأمريكية المتحدة صرف الدولار بالذهب وذلك 4# عام ١151م‏ . 


. أدم عيسى موسى ء آثار التفيرات ؤذقيمة النقود كيقية معالجتها ف الاقتصاد الإسلامي ( مجموعة دله البركة . ط١‏ 
1555م ) ؛ صن 7/١‏ . 

0 . المرزوقي . قفضايا معاصرة # النقود والبئوك . ص ١4‏ . يسري . قضايا اسلامية معاصرة 2# النقود والبنوك 
والتموول صن 1 . 


اللا يسرى تشايا اسلؤسية معاصيرة ب الثقوو واليشؤت و لشفل عض 113 . 

. شافعي . مقدمة يك النقود والبنوك . ص 47 نقلاً عن: خالد بن عبد الله بن محمد , المصلح . التضخم النقدي ذا 
الفقه الإسلامي ( الرياض : دار ابن الجوزي . ط١‏ ولاه ١)‏ ؛ حصنا . 

. هايل عبد الحفيظ داود . تفير القيمة الشرائية للنقود الورقية ( القاهرة : معهد العالمي للفكر الإسلامي . ط١‏ ؛ 
55م )1 هن . 


ص 


مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي «١‏ نصف سنوية - محكمة 
بلبلللمُب)بت تن يي ب ل 0 0 ا ل 0 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ' دراسات * للبحوث والإستشارات المصرفية ‏ جافعةه فار . 


جامعة قطر 
> كمع ياالانا مكمه 


ويرى جمهرة من الباحثين أن كثيرا من المشاكل الاقتصادية والمالية الراهنة ما هي إلا 
نتيجة الغاء قاعدة الذهب. 

وقد افترح بعض الباحثين المحدّثين الربط بالذهب (الدينار الحسابي) لما رأوا ما يتميز 
يه الذهب من الكرات والاستقران . ” 

ويمكن القول بأن الربط القياسي بالذهب جاء نتيجة كون الذهب يتمتع بالثبات النسبي 
القيمة الحقيقية؛ وعليه؛ فإن الأوراق النقدية إذا ربطت بالذهب لا يتأثر سلبيا مهما 
تعرضت بالتذبذب؛ لآن المعول عليه هوقيمة الذهب. 

ثالثًا: الربط القياسي بعملة أو بسلة عملات: 

ومو أتواة الري الشاقة هو الريظ بعملة أو بملة عملةك وهذم السيلة مهيز كرما ها 
بالثبات مقارنة بعملات أخرى وذلك طبقا لقوة اقتصاد الجهة التي تصدرهاء فضلا عن 
القبول العالمي الذي تتميز به هذه العملة .'" 

يلي يونا سيج نان لللسسد عن الرية ينبي بوذه الا وبيج لاك العالمي 
وثباتها النسبى. فإذا تم إبرام عقد ما على نقد معين ثم تفق طرفا العقد على ربط هذا 
الثقك يعملة ألخورى: طان طرق العقد يلتؤماة بالعيلة ا الققي متف الوقاء. 
على سبيل المثال: لو كان لزيد على عمرو خمسة عشر مائة بليون رئجيت ماليزيء واتفق 
العاقدان على ربط هذا الدين بالدولار مثلاء فإنهما ينظران إلى القوة الشرائية للدولار 
حين الربطء. فإن قدرنا الدولار الواحد 4 وقت العقد بثلاثة رنجيت ماليزيء: فإن على 
عمرو دفع مبلغ قدره خمسة ماتة بليون دولار أمريكي حين الوفاءء ولا يلتفت إلى القوة 
الشراتية للرنجيت يوم الوفاء. 

أما الربط بسلة العملات: فلا يختلف كثيرا عن الربط بعملة اللهم إلا أن الريط يها 
العملات يكون بمجموعة نقود اعتبارية حسابية ليس لها وجود مادي ملموس .'' 


. محمد عبد اللطيف الفرقور . » تغير العملة الورقية « ( جدة : مجلة مجمع الفقه الإسلامي : ١18/8‏ م ) العدد 6 , 
ج .ص 1705 . وانظر أيضا : على محي الدين القره داغي »٠‏ تذبذب قيمة النقود الورقية » ( جدة : مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي .1988 م ) العدد ه ج7 .ص 17/84 ء وانظر أيضا : موسى . آثار التغيرات # قيمة النقود وكيفية معالجتها + 
الاقفتصاد الإسلامي . ص ٠١0‏ . 


. داود ء. تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية . ص 0" ومابعدها‎ . ٠ 
( رفيق يونس المصري أقاق التضخم على العلاقات التعاقدية ة المصارف الإسلامية والوسائل المشروعة للحماية‎ . "١ 


دمشق : دار المكتبي . ط١‏ م) ص 77 . 


الاليات المستخدمة في الحد من ظاهرة التضخم « دراسة تقويمية فقهية » العدد الأول ( 3”ع! له - ع1.) م ) 
سس يبب ب [# ##### ##آ#آ# ب تس سي سس 
د / حبيب الله زكريا ( محاضر في الجامعة العمالية - ماليزيا) ْ م 


رابعا: الريطالقياسي بسعر الفائدة: 

سعر الشائدة هو الزيادة 4 القرض. مقابل الانتفاع بة. والذى يتولى تجديدها هو البتّك 
المركزي عادة 2 الدولة. ويستخدم 2 تغطية الفجوة التضخمية بحيث يصع العاقدان 
التغيرات التى تلحق بسعر الفائدة # عين الاعتبار حين الوفاء. فالذى عليه دين يسدد 
ما عليه من الديون بالإضافة الى سعر الفائدة الذى حدده الينك المركزى 3 الدولة 2 
وقت الوطاء .''': وستتحدث عن سعر القائدة وسياسة اليثك المركزى الكاليزى .ف المنت 
المطلب الثالث: أقوال العلماء 4 الربط القياسى: 

الشريعة وضوابطها. وفد نتجحت هده المحاولة عددا من التكييفات الفقهية: كميهم من 
يحمل الربط القياسي على قول أبي حنيفة 4# رد القيمة إذا تغيرت النقود الاصطلاحية: 
بيد أن بعضهم يرى أن الربط لا علاقة 3 له بذلك اليتة؛ وعليه فقد تعددت مذاهب العلماء 
4 تكييفهم الفقهي # حكم الربط القياسي بين المجيزين للربط مطلقا وبين المانعين 
مطلقا وبين من يجيزه 2 الأجور والرواتب فقط دون القروض والديون بأشكالها. 

ويرجع أصل هذه المسألة 4# نقاش العلماء سسسب سي 0 
( النقود الاصطلاحية ) حيث ذهب أهو يوسف وعليه الفتوى عند الحنفية الل 0 .وهوفول 
عند الحنابلة *"". وهو الذي اختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -كما نقل عنهما *”"- 
شر ال » الت 0-6 د ا _- سي يياريقب 


ا امو .ط١‏ با ا .ص/77 .وانظرا ١‏ اعلامة الهمام مولا ا ؛ القشاوى 
الهقديةء حبط وصحيع عبد ا لليف سس عبد اتريضين يروت لدان لبها مامه ط١ا‏ 2 كم ع ببسيساية 
إسماعيل الشاضمي ؛ وصحمد حسين محمد عن يروت : دا الكتب اناميا ط١‏ 0م 0 نينا + 
ون سا تحقيق إسباعين اللنافتي اموي ا قار التي العاسية با 13م ) 
1 تضق 117 , 

0 . أحمد عبدالحليم بن تيمية ٠‏ مجموع الفتاوى . تحقيق : أنور الباز . وعامر الجزار ( بيروت : دار الوفاء نطلا 6١٠*كم‏ )؛ 
1 كن 2 51 : 


١ ١/ 


مجلة " دراسات 3 للاقتصاد الإسلامي. ٠‏ نصف سنوية - محكمة 


لزه 


حامعة قطر 
57ج ةع ناالانا 08788 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر 

أداءه هو قيمة ما ثبت 4# الذمة بصرف النظر عن المثلية الصورية؛ ومن ذلك ما قاله العاصمي: 
«واختار الشيخ-أي ابن تيمية- وابن القيم: رد القيمة؛ كما لو حرمها السلطانء» وجزم به 
الشيخ 4 شرح المحررء فقال: إذا أقرضه طعامًا فنقصت قيمته؛ فهو نقص النوع؛ فلا 
يجبر على أخذه ناقصًاء فيرجع إلى القيمة: وهذا هو العدل. قال عبد الله بن الشيخ محمد: 
هو أقوىء فإذا رفع إلينا مثل ذلك. وسطنا بالصلح بحسب الإمكان: هيبة الجزم بذلك؛ 
وألحق الشيخ سائر الديون بالقرض وتابعه كثير من الأصحابء وذكره الشيخ منصوص 
أحمدء وأنه سئل عن رجل له على آخر دراهم مكسرة أو فلوسء: فسقطت المكسرة قال: 
يكون له بقيمتها من الذهب " . 

وعلى ضوء ما سبق يمكن تقسيم أقوال العلماء المعاصرين 4# حكم الربط القياسي على 


النحو الاتى: 


القولالأول: جوازالربط القياسي بمستوى الأسعار: 


يرى أصحاب هذا القول جواز الربط القياسى بمستوى الأسعار. وممن جنح إلى هذا 


3 


الرأى محمد الي 0 ورقكيق المصرى "'ء, وعجيل النشمي ل" والقره فاشئ 4 


١ 


ايه 12 ٠.‏ وقد 
وهايل عبد الحفيظ « وغيرهم . 


7 . عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي . حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع ( د.ن .طه .1147 م ) .ج04 .ص 15 . 
37 . محمد سليمان الأشقر .» النقود وتقلب قيمة العملة « ( جدة : مجلة مجمع الفقه الإسلامي . 1984 م ) : العدد 0 . ج” , 
ضن فار 1 . 

7" . المصري ء آثار التضخم على العلاقات التعاقدية .ص 1١5‏ ومابعدها . 

4 . عجيل جاسم النشمي ٠‏ » تغير قيمة العملة 4 الفقه الإسلامي « ( جدة : مجلة مجمع الفقه الإسلامي . 118/8 م ) العدد ه 
اج اءص 115354. 

. القره داغي »٠‏ تذبذب قيمة النقود الورقية « ( جدة : مجلة مجمع الفقه الإسلامي . /158 م ) العدد 4 .ج” .ص 1717 . 
1 . فاود عقفير قبيزة الشراققة للتقوه الووقية وض 17 . 

47" . انظر : زيدان ؛ تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية وأثرها على الحقوق والالتزامات 2# الفقة الإسلامي والقانون الوضعي » 
ص 190 . وانظر : موسى ؛ آثار التغفيرات 2# قيمة النقود وكيفية معالجتها 2# الاقتصاد الإسلامي . ص ٠٠١‏ ومابعدها . 


١١6 


الآلنات المستخدمة في الحد من ظاهرة التضخم « دراسة تقويمية فقهية » العدد الأول ( (مع! له - ع1.) م ) َ. 
د / حبيب الله زكريا ( محاضر ضي الجامعة العمالية - ماليزيا) - 7 


القول الثاني: عدم جواز الربط القياسي: 

وذهب هذا الفريق من الفقهاء والاقتصاديين الى عدم جواز الربط القياسي مطلقاء 
وممن ذهب إلى هذا القول: علي السالوس "” . والتسخيري '*': وتقي العثماني *''. 
والشاذلي: والصديق الضرير' '': والسلامي '*'؛ والجعيد””" ؛ وعبد اللّه منيع*'"؛ وصالح 
المرزوقي " . وغيرهم ‏ . 

القول الثالث: جوازالربط القياسي لالأجور والرواتب فقط دون القروض والديون: 

وذهب هذا الفريق من العلماء إلى تضييق نطاق الجواز 4 الأجور والرواتب فقط دون 
القروض والديون الآجلة؛ وممن أبدوا ارتياحهم إلى هذا الرأي جملة من العلماء منهم: 
نزيه حماد'"" ؛ وشابرا '""؛ وعليه أرسى مجمع الفقه الإسلامي قراره. 

أدلة القول الآول: 

اسقدال أصبحاب القول الأول جملة من الآيات العرآئية والأحاديك النبوية وعضن الأثار, 


ويمكن تلخيصها بذ الآتي: 


العدده 3 خض 1١17/55‏ 5 

غ54 . محمد علي التسخيري ٠‏ » تغير قيمة العملة « ( جدة ك مجلة مجمع الفقه الإسلامي . 1988 م ) ؛ العدد 4 . . ج؟ .ص 181١5‏ . 
0 . محمد تقي العثماني . » مسالة تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الاسعار « ( جدة : مجلة مجمع الفقه الإسلامي . 1588 م ) 
العدد 0 . ج؟ .ص ١801‏ : 

1" . الصديق محمد الامين الضرير ٠‏ » مناقشة للبحوث المقدمة للمجمع « ( جدة : مجلة مجمع الفقه الإسلامي . 1914/8م) 
العدد 0 . ج ” . ص 7١55‏ . 

1غ" . محمد المختار السلامى . » مناقشة للبحوث المقدمة للمجمع» ( جدة : مجلة مجمع الفقه الإسلامي . /114م) العدد 
6عج"_ءص 7١١7‏ . 

. ستر بن ثواب الجعيد . أحكام الأوراق النقدية والتجارية ( مكة : جامعة أم القرى . كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية . شعية الفقه . ١5١60‏ ه ) . ص 077 . 

١1‏ . عبداللّه بن منيع »٠‏ موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأيفاة ٠‏ ) جدة : مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي . 1188 م ) العدد 4 . ج " .ص 18758 . 

. 17١ الفعر . ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار.4# ضوء الأدلة الشرعية .ص‎ . ١ 

7 . نزيه حماد . « تغيرات النقود والآحكام المتعلقة يها ث الفقه الإسلامي » ( جدة : مجلة مجمع الفقه الإسلامى . 
/امكام) العدد " . ج5. ١1176‏ 5 

97 . شابرا . نحونظام نقدي عادل . ص 07 ومابعدها . 


الأ 2 : 0 مجلة " دراسات 4 للاقتطاد الإسلامي ٠«نصف‏ سنوية - محكمة ؛ 


جامعة قطر تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات ' للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر ًْ 
4 
أو له 


استدلوا بما ورد ب حديث عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالنقيع 
فأبيع بالدنانير وآخر بالدراهمء وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير؛ آخذ هذه من هذه 
وأعطي هذه من هذه؛ فسألت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال: «لا بأس أن تأخذها 
بسعر يومهاء ما لم تتفرقا وبينكما شيء ". 

ويستنبط من هذا الحديث أن النبي صلى عليه وسلم أجاز لابن عمر رضي الله عنهما 
أخن الدراهم بالدنانير شريطة أن يكون بسعر يوم الوفاء وهذا يتماشى مع مبداً الربط 
القياسي وينطبق عليه. 

استدلوا كذلك بما ثبت 4 الحديث أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقوم دية الخطأ 
على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع 
ا شبهها وإذا هاجت رفصا فقص من فيدده "ا 

ووجه استدلالهم بهذا الحديث أن النبي صلى الله جعل الإبل أساسا 4# التقويم # الدية 
بحيث يقاس الدرهم والدينار عليها فإذا رخصت الإبل نقص مقداره # الدينار أو 
الدرهم: وإذا غلت الإيل زاد مقدار ذلك 2 الدينار أو الدرهم؛ وهذا يتماش مع جعل 
بعض السلع أساسا للتقويم كما هو الحال 2# الربط القياسي. 

كالقا: 

والمكدتوا ذلك أن الأسمل ف اعاملات بين القاس السل إلا إنذاشس دثيل مسعيع وملعة: 


قينبغي أن نبقى على الأصل وهوالإباحة حتى يرد دليل؛ ولا دليل على منع الربط القياسي ف 


غ0" . رواه أبوداود كتاب البيوع .باب اقتضاء الذهب من الورق حديث رقم ( 060-70 1 ( ٠‏ ورواه أيضا الترمذى ؛ 
الورق والورق من الذهب ٠‏ حديث رقم الرسفة .ورواه أيضا الحاكم # المستدرك اج .ص 5غ .وقال : صحيح على شرط 
مسلم ووافقه دهي 

00 : الحديث : رواه أبوداود من حديث عمرو بن شعيب عن أفيه عن جحده 1 كتاب الديات 1 ياب ديات الأسيصياء (غ05غ) 
ورواه النسائي 4 كتاب القسامة ..حديث رقم (8060غ) 4 

01 . داود تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية حو 115 هَ 


1 


الاليات المستخدمة في الحد من ظاهرة التضخم « دراسة تقويمية فقهية » : العدد الأول ( ١داع!‏ ه - ع1 م ) 
سس سس لللللللةةمم) ل سي 0 
د / حبيب الله زكريا ( محاضر في الجامعة العمالية - ماليزيا) ١‏ : ْ : ّْ امم 


4 


رايعا: 
أن ثينة طبوودة لإعمال الربط القياسي # حالة التضخمء فإن عدم إجراء الربط يؤدي إلى 
إحجام الناس عن القرض الحسن وذلك بالنظر إلى ما يعتري أموالهم من النقص # القيمة 
الحقيقية: الأمر الذي يجعلهم يخسرون خسارة فاضحة إذا تمسكنا بالمثلية الصورية '”*". 
خامسا: 

أن للربط القياسي آثارا إيجابية © المحافظة على القيمة الشرائية للنقود الورقية مما 
يحقق العدل بين طري العقد. فضلا أنه برفع الخلاف الشديد بينهماء بالإضافة إلى أن له 
أثرا فعالا ل النمو الاقتصادي كما أنه يحول دون وقوع الاقتصاد # برائن الركود وتفشي 
البطالة» علاوة على ذلك ؛ يساعد يْ حسن تخصيص الموارد ومن خلال التحفيز القطاعي””*' 
وهذه الأمور السالفة الذكر لا شك أنها تتماشى مع المقاصد الشرعية التي بُنيتٌ عليها 
غغآ ملت اشاس . 

أدلة القول الثاني: 

اسقيل أصعصياب القول الثاني بجملة من الأدلة نجملها 2 الآتى: 

أولا: ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تتفرقا وبينكما شيء ''"2 

ثانيًا: ما روى عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى: الآخذ والمعطي فيه سواء '' 2 
ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالمثلية ب هذه 


السلع وهي مثلية الجنس والقدر وليست مثلية القيمة. 


01 . المصري . آثار التضخم على العلاقات التعاقدية .ص 7١‏ . 

. شوفي احمد دنيا . التضخم والربط القياسي دراسة مقارنة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي ( جدة : 
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب . ط؟ , 7٠٠١”‏ م ) .ص 7 . 

4. داود ء تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية . ص 579 . 

. سبق تخريج هذا الحديث‎ . ٠ 

1 .اخرجه الإمام مسلم 4 صحيحه ؛ انظر صحيح مسلم بشرح النووي . ج١١ ضن‎ ١ 


لمت 


ل[ ْ َ مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠«نصف‏ سنوية - محكه 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات ' للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر 


نفعا « يلإ بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: « كل قرض جر منفعة فهو ربا » وقد 
استنيط العلماء من هذا الحديث قاعدة فقهية 2 بيان مأ هوربا يفنا 

ويدل هذا الحديت بمتطوقه على أن القرض إذ| جر نقما فاتهيعه من قيل الريا الحرم: 
فإن ذلك لا يعد من قبيل الربا المحرّمء وإذا ثبت هذاء فإن ربط القروض بمستوى الأسعار 
يؤدي إلى الربا المحرّم؛ وذلك أن ربط القروض يجعل المستقرض يؤدي أكثر مما كان 2 
ذهتك. 

رابعا: إن القول بربط القروض يجعل الناس سيحجمون عن الاستثمارات لأنها تعرض 
المستثمر الى المخاطرة, فإذا وجدا منفذا يخرجهم من هده المخاطرة - وهى فكرة 
الربط- فإنهم يلجئون إلى القروض الامنة؛ بل قد يفضلون القروض المربوطة على قروض 
الفاتدة. وي هذا الصدد يقول الضرير: « إن متوسط الربح من الاستثمار 4# المؤسسات 
وبق القروض: يدلامن استثمارها عن طريق التجارة " . 

الربط فقد فتحنا باب الجهالة الفاحشة لا نتمكن من إغلاقه أمام المستقرض. وتكمن 
الجهالة 4 أن المستقرض لا يعرف ماذا عليه دفعه المقرض عند الوفاءء وعليه؛ فإن 
الربط سيؤدي إلى الغرر *'؛ والجهالة المفضيان إلى إبطال العقد وإلغائه؛ والمعلوم سلفا 
أن الجهالة إذا أفضت إلى المنازعة 4 المعاوضات فإنها تؤثر + صحتها '"'. وقد نهى النبي 
صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الغرر''". 

. محمد صدقي بن أحمد البورنو؛ موسوعة القواعد الفقهية ( بيروت : مؤسسة الرسالة .ط١‏ :7١٠٠م‏ ) ج/ .ص 244 . 
. المصري ء آثار التضخم على العلاقات التعاقدية . ؟7 , نقلا عن الضرير ؛ ندوة ١401‏ .ص 117 . 

64 . داود ء. تغير القيمة الشرائية للنقود الورفية . ص 3١١‏ . 


7 . هذا الحديث رواه الإمام مسلم ؛ انظر : كتاب البيوع . باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر . حديث رفم (؟١16١)‏ 5 


بحرنا 


الأليات المستخدمة في الحد من ظاهرة التضخم ٠‏ دراسة تقويمية فقهية » ّْ د ا ا 6 
د / حبيب الله زكريا ( محاضر في الجامعة العمالية - ماليزيا) ظ - ا 
قلت: فرق المحققون من العلماء بين الغرر والجهالة. وممن قال بالتفريق بين هذين 
المصطلحين الإمام القرال © الذخيرة حيث قال: «الغرر هو القابل للمحصول وعدمه 
قبولا متقارباء وان كان معلوماء كالآبق إذا كان يعرفانه؛ والمجهول هو الذي لا تعلم صفته 
وإن كان مقطوعا بحصوله. كالمعاقدة على ما ْ الكم. وقد يجتمعان, كالآبق المجهول: فلا 
يعتقد أن المجهول والغرر متساويان: بل كل واحد منهما أعم وأخص من وجه "". 

سادسا: إن# ربط القروض والمدفوعات المؤجلة بتغير الأسعارقليا للأوضاع:؛ فبدل أن تكون 
النقود- أيا كان نوعها درهما كان أو دينارا أوورقيا- هي المعيار أو الأساس الذي تقوم بها 
السلع؛ كما قال ابن القيم -رحمه الله -»فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات والثمن هو 
المعيار الذي به يعرف تقويم الآموال فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينتخفض 
إذ لوكان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع 
وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر 
مج ا و سا م 
بغيرهإذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف ويشتد الضرر"” 
فتكون السلع هي المعيار للتقويم وليست النقود والأثمان: وذلك بسبب عملية الربط "". 
سابعا: إن الربط القياسي لا يعن علاجا ناجعا لظاهرة التضخم., بالرغم من أننا نسلم 
أنه يخفف جزءا من المظالم الاجتماعية الناجمة عن ظاهرة التضخم. بل إن الربط يجعل 
الحكومات نفسها تعدل عن اتخاذ سياسيات ناجعة من شأنها أن تقضي على التضخم 
جذرياء وهذا يجعل ظاهرة التضخم مستمرة '". 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب هذا القول بما استدل به أصحاب القول الأول 4 جواز ربط الأجور 


واللرواتب يمستوى الأسعان كما أستدلوا على مثتع ويظظ القروض يها اسقدل به أسداب 


+ تهاب الدين احمد يق اقريسن القرايقة: الشخيرة ( صروت : دار الغرب الإسلامي . طا . 1994 م ) ج؛ .ص 500 . 
7 . محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف « ابن القيم الجوزية » إعلام الموقعين عن رب العالمين ؛ تحقيق : طه عيد 
الرءوف سعد ( بيروت ك دار الجيل . “م5 م ) .ج" .ص10 . 

. انظر : المنبع » موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار . ص7١‏ . 

. شابرا . نحو نظام نقدي عادل . ص 07 . 


ال[©ه) مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠‏ نصف سنوية - محكمة 


تصدر عن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات " للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر 


القول الثاني وذلك أن ربط الديون - على حد قولهم- يفرض عبئًا ثقيلا على المدين؛ 
وبخاصة إذا كان الدين لأغراض استهلاكية '"'. 

قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بهذا الصدد: قرار رقم:7/109/د/ 

يشأن قضايا العملة '". 

«بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (قضايا العملة) وبعد 
الاستماع إلى المنافشات التي دارت حوله تقرر ما يلى: 

يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الآجور 
بالتقود شرط الربط القياسي للأجور, على أن لا ينَشَأ عن ذلك ضررٌ للاقتصاد العام. 
والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور: تعديل الأجور يصووة دورية قبع الظيرك ستو 
الأسل فقا 1 دوه سية اتغيرة والاغسياض» والقرشى مع وها العديل؛ عمابة 
الآجر النقدي للعاملين من اتخفاطن القدرة الشرائية لمقدان الأجن يفمل التضكم التقدي 
وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد # المستوى العام لأسعار السلع والخدمات. 

وذلك لأن الأصل _فا الشروطل: الجواث: اللا الشرط الاي تمل براي أو يحَرّم حالاالة: علي 
أنه 51| هراعمت الأجرة؛ وصاورت دَيُنا تصق عليها الحكام الديون المبيقة يذ قوار الجمع 
رقم (4:/د0). 

الترجيح: 

بعد هذا العرض الموجز عن أقوال العلماء المعاصرين 4 هذه القضية البالغة الأهمية 
55 أ تقل ملاهب من هدم اكذاافب مسوهاقه القدهية وإن #ائبد شة عض الأحظاك 
والتحفظات على بعض الاستنياطات. 

فإذا نظرنا إلى قول المجيزين للربط القياسي يعترض. عليه أن النقود من المثليات, 
والمعروف أن المثليات تقضى بالمثل وليس بالقيمة؛ ومما يزيد الطين بلة إذا كانت الحقوق 
والالتزامات تأخن طابع القرضء فالقرض لا يجوز أن يجرٌ نفعا وإلا يعد من قبيل الربا 
المحرّم شرعا. علاوة على ذلك إذا كان الربط بالأرقام القياسية فإن الجهالة الموجودة 


. داود «اتقير القيمة الشراكية للتقود الوزقية ..ضص 177-11 , 
. مجمع الفقه الإسلامي . قرار رقم : 7/175/د8 . وانظر أيضا القرارات والتوصيات ..ص. ١6‏ . 
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الأنيات المستخدمة في الحد من ظاهرة التضخم ٠‏ دراسة تقويمية فقهية, ‏ - 


و العذد الأول ( لعا ه - عام م) ‏ 
د / حبيب الله زكريا ( محاضر في الجامعة العمالية - ماليزيا) لدب ا 


تحديد القيمة الحقيقية للنقود أمر ينبغي ألا توضع بذ مزبلة النسيان. 
والقول بمنع الربط القياسي منعا باتا أيضا وإن كان مبنيا على منطق جيد وأسس مقبولة 
إلا أنه تعوزه الدقة إذا نظرنا إلى أنواع الربط قاطبة. 


وك هذا الخضم.ء فإن اراق الذي يكون وسطا بين هذين الرأيين هو الرأي الذي يقول 
بجواز الربط 2# الأجور دون القروض لأن من عادة القروض ألا تجر منفعة. واللّه أعلم. 


13 
لبي 


1 
0 

3 
1 


الأنيات المستخدمة في الحد من ظاهرة التضخم ٠‏ دراسة تقويمية فقهية » العدد الأول ( ت"*عا ه - ع1 م) - 
د / حبيب الله زكريا ( محاضر في الجامعة العمالية - ماليزيا) 1 كسام 


المبحث الثاني: 

البنك المركزي الماليزي وسياسة التحكيم 4 سعر الفائدة(01212)) 

لا يخفى على كل مهتم أن هناك أساكيب وإجراءات تتبعها الدولة 3 سياساتها النقدية 
بغية التأثير ‏ حجم وسائل الدفع # المجتمع: وهذه الأساليب تتمحور 4# أسلوبين وهما: 
-١‏ الأسلوب الكمي: والذي يقوم على التأثير ب حجم الائتمان المتاح. ويشمل الأسلوب 
الكمي سياسية سعر الفائدة والذي سنتناوله بالبحث والمناقشة # هذا المبحث. 
١-الآسلوب‏ النوعي: والذي يستخدم كأداة للتحكم # أنواع معينة من القروض 5ذظ 
الاتتمان الإنتاجي والتطبيق على الائتمان الاستهلاكي, أو تشجيع القروض قصيرة 
الأجل وما إلى ذلك "". 

هذا الخضم. فإنه من المنطقي تقديم نبذة يسيرة عن تعريف سعر الفائدة 
(181 أوعتاء)م1) '” # الاقتصاد المعاصر حتى تتضح الرؤية. 

وعليه؛ يمكن القول بأن سعر الفائدة يقصد به: العائد المفروض على القروض والديون المؤجلة 
بنسبة مئوية يتم تحديدها استنادا إلى قوى العرض والطلب ع أسواق النقود وإلى متغيرات 
اقتصادية أخرىء ويعد أيضا عائدا يأخذه أرباب الأموال مقابل ادخارهم 2# البنوك. 
وعرف الدكتور حسين كامل سعر الخصم بقوله: «سعر الخصم هو السعر الذي يخصم 
به البنك المركزي الوراق التجارية التي تقدم إليه من البنوك التجارية: أو الذي يعيد به 
خصم أوراق سبق أن خصمتها هذه البنوك لعملائها من المستثمرين ""., 

ومواض أخروف أ سعر الفائدة هو ذلك الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل إعادة خصمه 
الأوراق التجارية التيتقدمها البنوك التجارية لخصمها والاقتراض منه؛ باعتباره الملاذ الأخير 


للإقراض”"” . 


37 . محمد عبد المنعم عفر . السياسات المالية والنقدية ومدى إمكانية الأخذ بهما لي الإقتصاد الإسلامي ( مطابع الاتحاد 
الدولي للبنوك الإسلامية . د.ط . 1480 م ) . ص ”5 وما بعده بتصرف . 

4 . ويطلق على هذا المصلح ل بعض الكتب الإقتصادية إعادة الخصم . وعلى كل : فهما مصطلحان يدوران حول فلك معنى واحد . 
0 . حسين كامل فهمي ؛ أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية 4 اقتصاد إسلامى ( جدة : المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب ٠٠١5‏ م ) :ص 1١‏ . ْ 

1 . قدي عبد المجيد ٠‏ المدخل إلي السياسات الإقتصادية الكلية - دراسة تحليلة تقييمية . ( الجزائر ك ديوان المطبوعات 
الجامعية ٠٠١7”.‏ ) .ص37 . ْ 


ال[ 0 ظ مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠نصف‏ سنوية - محكه 


جامعة قطر تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر 


وتعني هذه العملية بكل بساطة أن بنك الدولة: على حسب الظروف الاقتصادية # الدولة؛ 
يتحكم 4 سعر الفائدة إما بالزيادة أو بالنقصان بنية التأثير 4 حجم الائتمان. 

وما كانت البنوك التجارية (بما فيها المصارف الإسلامية حاليا) عادة ما تلجأ إلى 
البنوك المركزية - بنك الدولة- بغية الحصول على موارد نقدية لتمويل عملياتهاء ويتم 
ذلك بالاقتراض المباشر أومن خلال استرداد خصم أوراقها التجارية؛ ومن هنا نجد أن 
البنوك المركزية تفرض على هذه البنوك التجارية نسبة مئوية معينة على ما تراه مناسبا 
حينا بعد الآخر مقابل هذه القروض. 

ولسياسية سعر الفائدة دورش حالتي التضخم والانكماش دعك عن مدى جدواها وفعاليتها 
على الصعيد العملي؛ وهل يمكن الأخن بها أم لا. وجدير بالإشارة أن بعض الاقتصاديين 
- الإسلاميين وغير الإسلاميين منهم -لم يبدوا ارتياحهم لسياسة سعر الفائدة كأداة 
أو أسلوب يستخدم 2 تنمية الاقتصاد المحلي أو على الآقل كعلاج 4# حالة بعض التقلبات 
السيئة التي تمربها الدولة: على سبيل المثال ذ حالتى التضخم. والاتكمناشء الأمر الذي 
جعلهم يوجهون انتقادات عنيفة ضدهاء ويرون أنها قليلة الجدوى والتأثير. 

ولا يختلف الأمر فيما يتعلق باستخدام سس القاك 8 السيابة التعيية التعبثل يف نطاه 
(0812) ما يجري البنك المركزي الماليزي ". 

وجدير بالذكر 4 هذا الصددء أن هناك أساليب وأدوات يجري العمل عليها 4 تحديد 
سعر الفائدة 4# ماليزيا سواء © المصارف الإسلامية أو التقليدية على سواء ومن هذه 
الآليات والأدوات ما باق 

. سوق رأس المال قصيرة الأجل (أع1/121:12 :إع110 علصسططء)12)‎ - ١ 

7- معدل الإقراض الأساسي (ع1521 8تللدع.آ 2560 18) . 

؟- معدل التمويل الأساسي (18]6 قتع سصقساط 0ع1825) . 


؛- معدل الإقراض قصير الأجل وبعبارة أخرى سياسة السعر اليومي(]8غ1 20112 أاعت09) " . 


. عزنانحسن . « السياسة النقدية ‏ ضوء الشريعة الإسلامية» ( كولالمبور : المؤتمر العالمي الرابع لعلماء الشريعة ‏ 
. المرجع السابق .ص 7 ومابعدها 8 


الآنيات المستخدمة في الحد من ظاهرة التضخم ٠‏ دراسة تقويمية فقهية , 
د / حبيب الله زكريا ( محاضر في الجامعة العمالية - ماليزيا) 


العدد الأول (7ثاع! له - 018 م ) 


المطلب الثالث: يلور فكرة (01214)): 
إن نظام (01016)) هو النظام المهيمن والمسيطر على بقية الوسائل والأدوات التي يمكن 
نحديد سعر الفائدة بها. حيث يعتمد عليه ث4 تحديد العرض والطلب للنقود 4# السوق 
النقديء ويأتي تحديد هذا النظام من قبل البنك المركزي الماليزي: والبنوك والمصارف 
يضعون هذا النظام معيارا أساسيا 4 تحديدهم معدل سعر الفائدة. 
ومما يجرر الانتباه إليه أن البنك المركزي يخفض ويرفع هذا المعدل 
(07816) طبقا للأوضضماع الاقخغصبادية التي تواجهها الدونة "” 
وقد يكون الهدف منه تغطية أثر التضخم ''". 
نعم؛ نجد أن هناك تعديلات وتغييرات تعتري نظام (0818) حينا بعد حين؛ ضفي 
عام ٠٠م‏ كان المعدل ٠6,؟,‏ وك عام ١1‏ ١"م‏ نقص إلى 70" 2 8١٠٠م‏ وك العام 
المتصبره .5+ ١‏ كان .معدل الإقراض .قز ١٠‏ 0 
وعلى حسب التقرير الذي صدر من الوزارة المالية سنة ١٠٠٠م‏ نجد أن البنك المركزي 
الماليزي قد زاد معدل (خ0121)) ل مارس ١٠١٠م‏ إلى 0”,” وقد كان المعدل 7,٠١‏ , 
منذ فبراير 5١٠٠م‏ وك شهر مايوء زاد البنك المركزي الماليزي معدل (0112©) أيضا 
إلى 5,5٠‏ ”*'. وك اجتماع عقدته لجنة السياسة المالية التابعة للبنك المركزي الماليزي 
شهر سبتمبر ١١١1م‏ أعلنت اللجنة أن معدل (خ0181) ٠,٠١‏ ”. وهذا الارتفاع أو 
الانخفاض يأتي لهدف تغطية ومواكبة ما قد يحدثه التضخم من آثار سلبية. 
ولا يخفى أن ما وجه إلى الاعتماد على سعر الفائدة 4 السياسة النقدية نظام المصارف 
التقليدية بشكل عام ينطبق على اعتماد البنك المركزي على نظام ( (0118) كما أسلفنا. 
وقد بحث العلماء المعاصرون قضية سعر الفائدة واستخدامه كنظام شك حالة الإقراض 
200927 .نام تتتتابآ 28> .2009 011مع] اةتاصسخ .112133:515 متدعع71 عام . 279 
. 1010.283 . 280 
.1610.8 . 281 
2010 1011 2111ل ]115 لإمتمضمع8 71/12133/512 ,ععمقساط 02 تاتتأكلم 311 . 282 
. 10 . (2010 ,11م متناءآ 1212ك1) 
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0 ير ْ ا مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠نصف‏ سنوية - محكه 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر 


ماله من صيت وصدى 4 كثير من اقتصاد الدول الإسلامية. وقد ناقشت هذه القضية 
المجامع الفقهية واعلنت عن موقفها تجاهها. 

وهناك بعض ال معاصرين سوغوا الأخن بهذا النظام زاعمين أنه موافق للشريعة الإسلامية؛ 
واستدلوا على ذلك ببراهين واهية وأدلة لا تنهض للاستدلال بهاء إذ يرون أن سعر الفائدة 
ما هو إلا تعويض لما يحدثه التضخم من نقص قيمة النقود؛ وعليه؛ يعد ذلك من حقوقهم 
وليس الربا الذي جاء الشرع بتحريمه " . 

ولا يخامرني أدنى شك شذوذ هذا الرأي؛: فالذي عليه العلماء الماصبروم الأكيات هو 
اللعول لية بهد أ الاعتماد على سعر الفائدة لا يجوز شرعا بل هو محره. لآن الفائدة 
ينطبق عليها الربا المحرم شرعا ومن ثم يجب علينا تطهير اقتصادنا من درن الربا مهما 
قل لأن الربا ينزع البركة من المال ويفسده مهما كثر كما يفسد السم القليل ا ماءً الكثير. 
وعليه: فلا ننظر إلى كمية الربا بل ننظر إلى أثره السلبي السيئ. لا بركة © مال يخلطه 
الربا وإن كان كثيرا. 

نحو يديل فعال لسعر الفائدة: 

وك خضم هذه القضايا المثيرة للجدل تكاتفت جهود بعض الباحثين المعاصرين 2# محاولة 
إيجاد حل مناسب وبديل فال لسعر الفائدة: يكون خاليا من عنصر الفائدة والربا المحرم. 
ومن تلكم الجهود المشكورة 2 هذه القضية ما اقترحه الدكتور عبد الحميد الغزالي 
بحث له حول الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي؛ 
حيث بين فساد الاعتماد على آلية سعر الفائدة واقترح أن يكون المعدل الذي يجري عليه 
العمل هو معدل الربح بدلا من سعر الفائدة: وذكر أن الاعتماد على سعر الفائدة مفسد 
للاقتصاد ومقيت له. يقول بعد أن بين رأيه 4 حكم الفوائد والعوائد المصرفية: «وهناء 
يقدم النظام الإسلامي البديل السهل والقامل واكيسور: والتى يقبثل ف إسلذل المشاركة 
4 الربح والخسارة محل المداينة بفائدة» ومن ثم» تحويل البنوك التقليدية إلى مصارف 
إسلامية. واعتماد « الربح كآلية فاعلة ورشيدة لإدارة النشاط الاقتصادي المغاصر . -- 


4 . المصري ؛ آثار التضخم على العلاقات التعاقدية » ص 61 . 
6 . عبد الحميد الغزالي . الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الإقتصادي والحكم الشرعي ( جدة : المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب . ط١‏ . ١554‏ م( و 6د 


الآليات المستخدمة في الحد من ظاهرة التضخم ٠‏ دراسة تقويمية فقهية , 
د / حبيب الله زكريا ( محاضر في الجامعة العمالية - ماليزيا) 0 


العدد الأول ( 7”اع! له - 18 ) م ) 


ومن البدائل المقترحة ما تفضل به الدكتور محمد عبد الحليم عمر حيث ذهب إلى تسمية 
الفائدة باسم معدل الأرباح '"". 

وفد علق بعضهم على هذا البديل أنه ليس إلا تغيير الاسم فحسب. ومن ثم فلا جدوى له 
الواقع؛ لآن جوهر الأمر لم يتغيرء علاوة على ذلك يمكن أن يستخدمه الناس كوسيلة 
من وسائل الخداع الإعلامي الذي تبتدعه البنوك الإسلامية """. 

وذهب بعضهم إلى الاعتماد على مؤشر معدل ربحية الفرصة البديلة (المضاعفة) لبديل 
لسعر الفائدة 4 قياس المعاملات المستقبلية ""' . 

ويرى كثير من الاقتصاديين الإسلاميين بعد دراستهم لكل من السياسية النقدية 
الرأسمالية والإسلامية أن الفارق بين هاتين السياسيتين هو أن الأولى تعتمد على سعر 
الفائدة والثانية بعيدة كل البعد من ذلك وعليه يرون أن الاقتصاد الإسلامي يفعٌّل عملية 
المشاركة المرتكزة على الأرباح والخسائر . 

وك هذا الصدد يقول الدكتور عدنان خالد التركماني: «وإنّ الآخذ بنظام المشاركة سوف 
يؤدي إلى التخلص من سعر الفائدة ورود فعله على الحياة الاقتصادية بشكل عام وعلى 
سياسته النقدية بشكل خاص *" . 

والحقيقة أن هذه القضية بحاجة إلى جهود فكرية مضنية تكون ملمة بجوانب هذه البدائل 
وأثرها 4 الواقع الاقتصادي علاوة على ذلك؛ ينبغي أن ننظر بعين ثاقب وفكر نير مدى 
موافقة هذه البدائل للشريعة الإسلامية الغرّاء؛ ولا ندعو إلى أن تكون هذه البدائل عبارة 
عن بدائل هيكلية دون التطرق إلى قلب المسألة كما يظهر 4 بعض البدائل. 

نعود ونقول؛ إن فكرة (01”16)) ليس ببعيدة عمًا أثيرت نحو سعر الفائدة. وهذا ما توصّل 
إليه الدكتور عزنان 2 بحث له حيث قال: 

ويك ماليزياء فبالرغم من وجود عدد من المناهج 4 تحديد معدل سعر الفائدة التي 
581 . محمد عبدالحليم عمر . ومحمد فتحي شحاتة , المحاسبة المالية الملتخصصة ( جامعة الأزهر : مركز توزيع الكتب 
بكلية التجارة . ١٠٠٠م‏ ) .ص 155 . 

. حسن ؛ السياسة النقدية 4 ضوء الشريعة الإسلامية . ص 78 . 

. حسين شحاته حسين . مفهوم تكلفة رأس المال 2# الفكر الإسلامي ( القاهرة : المجلة العلمية للتجارة ‏ الأزهر . السنة ١‏ , 
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الا تت : 0 0 ْ مجلة لاص لس ل 2 الإسلامي « نصف سنوية - محكم 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” أدراسات للبحوث والاستشارات المصرفية - - جامعة قطر. 


حاففة قطر 
كمع /ازنةنا 08188 


تستخدم 4 قطاعات مختلفة... والتحديات التي تواجهها المصارف الإسلامية 4 
مسيرتها للابتعاد عن معدل سعر الفائدة تكمن بشكل كبير # تعديل سعر (0116) 
الذي يحدده البنك المركزي حتى يكون موافقا للشريعة الإسلامية: فلا بد من إجراء 
بعض التعديلات على السعر الذي يحدده البنك المركزي '' 

على ضوء ما ذ كرنا نجد أن ثمة تداخلا وتوافقا بين آليتين من : أليات تثييت القوة الشرائية 
للنقود وهما: نظام (20816)) الذى نحن بصدد الكلام عنه ونظام الربط القياسي. حيث 
إن كلا من هذين النظامين يؤثر على تقييم الالتزامات الحقوق لاجلة؛ وكذلك يستخدم 
كأداة لمحو أو تخفيف حدة التضخم . 

والذي أراه 4 هذه القضية ذات أساد التسادية واجساهية وشرهيةايق أن واه أن 
الاعتماد على سعر الفائدة لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية: والاقتصاد الإسلامي مبني 
على مبدأ الربح والخسارة: ومن هنا نعرف يقينا أن أكثر معدل ملائم للفكر الاقتصادي 
الإسلامي هو الاعتماد على معدل الربح والذي ينبثق من المشاركة. واللّه أعلم. 

وهناك قضية أو تساؤل يمكن أن نجيب عنها قبل أن نختم هذا الفصل وهي هل إيجاد 
(0112©) كمعدل إسلامي خا مي عتاضر اقريا يفل التفعلةة 

و مسيرة إجراء تعديل على نظام (0818) المطبق # ماليزياء لا بد أن تكون هذه 
العملية تتضمن الهيئة الشرعية التابعة للبنك المركزي أو إنشاء هيئة الرقابة الشرعية 
هدفها التدقيق على مدى توافق هذا النظام مع الشريعة الإسلامية: فالتغيير اللازم 
والمناسب لهذا النظام لاشك أنه سيجعل ال معادل الأخرى ملائمة مع الشريعة وذلك أن 
(+81©) هوالمسيطر والمهيمن على بقية المعادل مثل كليبور (1:1130016؟1) و( غ11 8) 
وغيرهما من الأنظمة لتحديد سعر الفائدة 4# ماليزيا. 

وأشار بعض الباحثين '*"»إلى أن وجود معدلين منفصلين تماماء الآول: معدل إسلامي؛ 
والثاني: معدل تقليدي ربوي يؤدي إلى عدم الاستقرار النقدي الذي هو العمود الفقري 
للسياسة النقدية والهدف منهاء بل إذا قرّر البنك المركزي تطبيق هذا الاقتراح لن يكون 
ا ل ئضي“ يبمب ابه عسفسيسسسيياه 


171 


بد نا 


الآنيات المستخدمة في الحد من ظاهرة التضخم ٠‏ دراسة تقويمية فقهية » . 
د / حبيب الله زكريا ( محاضرضي الجامعة العمالية - ماليزيا) | 0 


صالح المصارف الإسلامية البتة؛ حيث إِنَّ ذلك يحدث المراجحة (4118108386 ) : 


السعرين الإسلامي والربوي. لذلك. فإن الخيار الأسلم والناجع الذي أمامنا هو تطهير 
بعض الخلل الذي لحق نظام (001”16)) حتى يكون موافقا للشريعة الإسلامية. 


0011 


الآنيات المستخدمة في الحد من ظاهرة التضخم ٠‏ دراسة تقويمية فقهية , العدد الأول (607 ه - 16 م ) 5 
د / حبيب الله زكريا ( محاضرضي الجامعة العمالية - ماليزيا) حسام 
خلاصهة: 

بعد عرض هذه الورقة يمكن أن نلخص أهم نتائجها 2 الآتي: 

١‏ - إن التضخم مصلح اقتصادي معقد لم تتفق أقوال الاقتصاديين على تعريف واحد له 

وكل مويق لم بسلم.هن الثقد مسا حدا بالبعض إلى عدم تعريقة بققصد أله أصديج قنضية 
حرقها العامة 

1- إن الطقهاء الشدمين الخداقوا فا أثر غلاء التعود الاسطللاحية ووخسيها يق الحقوق 
والالتزامات الآجلة: وطبقا لهذا الاختلاف؛ تعددت أقوال الفقهاء المعاصرين فيما ينبغي 

رده ب حالتي التضخم والانكماش. 

؟- إن ثمة مسيس الحاجة إلى إلقاء الضوء على الربط القياسي ومدى موافقته للشريعة 
الإسلامية ووبالآاخص الربط باستخدام الأرقام القياسية. 

؛- إنه لا مانع من استخدام الربط بالدينار الذهبي أو بوحدات حسابية بدلا من الدولار 

اوسلة العملات. 

4- إن نظام سياسة السعر اليومي (01818) الذي تعتمد عليه ماليزيا 4 سياسيتها المالية 

لم تسلم من الانتقادات التي وجهت لسعر الفائدة بشكل عام. 

1- ينبغي تفعيل مبدأ المشاركة بدل مبدأ سعر الفائدة الذي يكاد يعم كل الدول الإسلامية. 


وعلى ضوء ما سبقء؛ فإني أوصي بالآتي: 

-١‏ البحث عن الجهالة الموجودة # استخدام الأرقام القياسية. وهل تكفي هذه الجهالة 
وحدها لرفض الربط بالأرقام القياسية كآلية لجبر أثر التضخم # الحقوق والالتزامات 
الآجلة. 

؟- إن ثمة حاجة إلى دراسة قضايا العملة بعمق حتى نتمكن من تجنب تخوفات بعض 
الباحثين فيما يتعلق بعنصر الربا المحرم. 

؟- إيجاد هيئّة شرعية تنظر 4 مدى موافقة نظام سياسة السعر اليومي (غ0121©) 
للشريعة الإسلامية. 

4- إن هناك حاجة إلى البحث عما إذا كانت الجهالة التي توجد 2# الربط بالأرقام 
القياسية تفضي إلى إبطال العقد وفساده. 

- إيجاد بديل قعال لسعر الفاقدة الذى يستخدمه الدول الإسلامية قاطبة. 

1- ترسيخ أهداف السياسة المالية الإسلامية الخالية من الربا المحرّم. 


١”. 
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جامعة قطر 
#51 /لالانا مامه 


المراجع والمصادر 
- ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى: تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار 
( بيروت: دار الوفاء: ط؟ ٠60‏ ام )ء. 
- ايخ عايدين: متحمد عبلاء الدين أفندي. تنبيه الرقود على مسائل النقود. ( بيروت: دار 
احياء الخوراث العريى. ديك | 
حسق آل سلماق (اترياش: مكتبة المعارف. ١‏ ): 
وتخريج الأحاديث: زكريا عميرات ( بيروت: دار الكتب العلمية. ط١ء‏ /1151ام). 
7 أبو داؤد, سليمان بن الأشعث السخستانى, سكن هين داود اغقدئ بك: مشهور بن حسن 
آل سلمان (الرياض: مكتبة المعارف. ط١. .)0١475‏ 
- أحمدء عبد الرحمن يسريء قضايا إسلامية معاصرة # النقود والبنوك والتمويل 
( الإسكندرية: الدار الجامعية: دط ؛ ٠‏ ١"م).‏ 
اأعفة 6 ام ). 
- البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيحء تحقيق: محي الدين 
الخطيب (القاهرة: المطيعة السلفية: طاء دت). 
- الترمذي؛ محمد بن عيسىء سنن الترمذي, اعتنى به: مشهور بن حسن أل سلمان: 
(الرياض: مكتية المعارف. ط١؛‏ دت) . 
- الجعيدء ستر بن ثواب: أحكام الأوراق النقدية والتجارية (مكة: جامعة أم القرىء كلية 


- الحاكم: أبو عبد الله الحاكم النيسابوري؛ المستدرك على الصحيحين ( القاهرة: دار 


الآنيات المستخدمة في الحد من ظاهرة التضخم ٠‏ دراسة تقويمية فقهية » العحد الأهل روا مجع ري ١‏ ب 
د / حبيب الله زكريا ( محاضر في الجامعة العمالية - ماليزيا) إسبا ممم 


- حسنء عزنانء السياسة النقدية 4 ضوء الشريعة الإسلامية” (كولالمبور: المؤتمر 
العالمي الرابع لعلماء الشريعة # التمويل الإسلامي. 5١٠٠م‏ ). 

- حماد. نزيه؛ تغيرات النقود والآحكام المتعلقة بها 4 الفقه الإسلامي (جدة: مجلة 
مجمع الفقه الإسلاميء العدد ". /1941م). 

- داودء هايل عبد الحفيظ يوسف, تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ( القاهرة: معهد 
العالمي للفكر الإسلامي: ط١.‏ 1959م). 

- دنياء شوقي أحمدء التضخم والربط القياسي دراسة مقارنة بين الاقتصاد الوضعي 
والاقتصاد الإسلامي (جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. ط7, ١٠١٠م‏ ). 

- زيدان؛ زكي زكي حسين. تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية وأثرها على الحقوق والالتزامات 
الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (القاهرة: دار الكتاب القانوني. ١‏ 5١٠٠م).‏ 

- السالوسء علي أحمدء أثر تفير قيمة النقود 4# الحقوق والالتزامات (جدة: مجلة مجمع 
الفقه الإسلاميء العدد 4. ج"؟,. //15م). 

- شابرا. محمد عمرء نحو نظام نقدي عادل دراسة للنقود والمصارف والسياسة التقدية 
4 ضوء الإسلام (هرندن فرجنيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ط”؟: 15957م). 
-القبيخ نظاى العلامة الهسام ملافا الشيه القحاوى الهشديك, ريط وتصعييي غيد 
اللطيف حسن عبد الرحمن (بيروت: دار الكتب العلمية. ط١ء‏ ١٠٠٠م).‏ 

- العاصميء. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. (1117م). حاشية الروض المربع شرح 
زاد المستقنع. (الطيعة الخامسة). 

- العثماني. محمد تقيء مسألة تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار (جدة: مجلة 
مجمع الفقه الإسلاميء العدد 0. //19م). 

- عفر. محمد عبد المنعم: السياسات المالية والنقدية ومدى إمكانية الأخذ بهما 2 
الاقتصاد الإسلامي (القاهرة: مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية؛ دط؛ 1986م ). 
- عمر؛ حسينء الموسوعة الاقتصادية ( القاهرة: دار الفكر العربي. ط؛. 151597م). 

- عمرء حسين: مبادئّ علم الاقتصاد: المشكلة الاقتصادية والسلوك الرشيد تحليل جزئي 
وكلي ( القاهرة: دار الفكر العربي. ط١:‏ ١155م).‏ 
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- عمرء محمد عبد الحليم وشحاتة؛ محمد فتحيء المحاسبة المالية المتتخصصة ( القاهرة: 
مركز توزيع الكتب يكلية التجارة. جامعة الهو دط ٠٠‏ ١"م).‏ 


- الفعر. حمزة حسين: ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار .4 ضوء الآدلة الشرعية 
( جدة: المعهد الإسلامى لليحوث والتدريب» حل 7 1 ٠م‏ ). 


- فهمي. حسين كاملء أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية 2 
اماد اسلامى ( جدة: المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب. دطء ٠ ١‏ ٠م‏ ). 


اكالم 


- القره داغي؛ على محي الدين: ‏ تذبذب قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق 
والالتزامات على ضوء قواعد الفقه الإسلامي . (جدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ 
العدد 4. ج؟, /195م) . 

- القري؛ محمدء ””الربط القياسي ضوابطه وآراء الاقتصاديين الإسلاميين فيه ' (جدة: 
المعهد العالمي للبحوث والتدريب. مجلة دراسات اقتصادية إسلامية؛ مجلد ؛.: عدد 5 
17م /8 ١‏ 5 ١ه).‏ 
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- المرزوقي. صالح بن زابن» حسن وفاء الديون وعلاقته بالربط بتغير المستوى العام 
الأسعار” (جدة: المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب. طاى © الم ). 


والوساكل الشروعة للحماية (دمشق: دار المكتين. ظذاء ؤكذام): 

- المصلحء خالد بن عبد الله بن محمدء التضخم النقدي 2# الفقه الإسلامي ( الرياض: 
داو اين الجوزى: طلذلاء /15571ه). 

- منيع؛ عبد الله بن سليمان: “موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق والالتزامات 
المؤجلة بمستوى اسع ( جدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد 20 مم ). 


الآليات المستخدمة في الحد ل التضخم « دراسة تقويمية فقهية » العدد الأول ( 3"ع! له - عا.) 0 3 
د / حبيب الله زكريا ( محاضر في الجامعة العمالية - ماليزيا) ْ 1 امه 
هموسى» عيسى أدم : «أثار التغيرات 2 قيمة النقود وكيفية معالحتها 2 الاقتصاد 
الإسلامى» ( جدة: مجموعة دلكه اليركة. طُْ١‏ 0 157ل م). 

- النشمي؛ عجيل جاسم» تغير قيمة العملة ‏ الفقه الإسلامي" (جدة: مجلة مجمع 
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(ع1015] لطقطمطو د81 نل مسحده)) “فلزك دلخ وناك وكتنتشا8 01 0112 أعتترظ كذ .2 

11 1701105 عط , “21-5113 510 وكتناظ 131122560 1/1313(:512 811152 ,2009 أذبناع ناث 11[ 
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01 ,,/1200113مهن) 1072مش ,, عط 5ع20 مطل , 81/15 01 أمدم زع عوط ج 5ج لم6 )تله 
ذه 0ع1ع253هت ع0 0غ 0015لقحوىك ع1ط2]أناد 5 ,, ]20112001 0ع01017ملل ,, .أع11121:1 
321 01 81115 01 17 5121121 01 عع لصحم طلمقطة عط نز لم01 ممه 35 غع 7/1211 
.ذآلللاظ نإط لم2 1معمعع: 80210 01 اأعصنا0 © 01 عع صصص لمتمتقط5 تعطاه 

5 1126] عط 1 0615011 2 5هعم7 (05)) أصدماع ناموط عصننواممناك انل مسصتصه© . 301 

10 2010120017 ل107ممق عط دع تاممناد مطل , 81/15 02 أصدم نع عوط 2 25 0ع تله 

. أع11211 عملا مده 012 
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ا[ - : مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠‏ نصف سنوية - محكمة 


تت - . . ِ 95 3 38 ل 50 ١‏ 1 خم 
ْ خامفقة فطر تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة دراسات للبحوث والإستشارات المصرفية - جامعة قطر 


2 (018)) نومك اعد 8 اأتاعع د 011110017) 

011 ]2 0355 كاعع177 8 12]65ءم0 :0217 كخ 85 ,1100ءم 20128 عطا 101 كخم 

دنه علتط/1ا ,م6.00 مغ 10.305 موق ,نتقلختتتط1' مغ 10/102033 جه عتتعط؟ا ,5دكتامط 
11010 م 10.305 مدو اوزووة5 72010115 71511397 , 005 1ووع5 550 عكة عاعطا ,لهل 
عط زم 1810*303" :101 عمتنا أوع2آ .م6.00 10 ممم 2.30 1012 ممزووع5 7001تع ك3 020 
4 . رورم 30. 5 ع1م1عط عط القطاة :02 

01 (تاعع0101 8 01) 81/115 0 زاأعع تل دم معام قلط عقدء01م1 10 خطعناه اعنزناظ 

157 1ع عط ,تاعناع 1101 .01237 عط 101 عصتومككء أععاتهممط مزع 0510م داعمه0 دعتكوء1 
15 اعتط7 , 81/115 9 1 ,لع ناممتاد 17ل0متصرمك طخ 0م21 تامععط عط ما 15 علهل 
,]02 356طع11ام لامع عاعع:177 2 مقطا رع 1اتتدء 101 

-1]ا5 320 اعلا هم عط كه 5أاع3 طاعنط؟1 81/115 7/12 ع6 17111 055 م1 ااعصعء |اء5 اام 
دععلم عط 9111 و5106 طعوط ذه لعئتءطتتاعمةء طعتط 151 اماعطمعلماءذ .ماع28 اعم 
لاعت 160ه5 عط ما لمعم ععواع1م: كمد ع1 20105 طامط ,/0323ى . 813/115 نط منا 
10 10111160 عت ع1 2106655115 لإتت لاع له ععتام ,نقتع تتاعل 10 علتطن؟ لدع امم 
-ع218ط1ء ع5 :11127 له 3013266 ص وعتصقط عط نط عمتتوط دز عع1 دتطا1' .01م5 ده 0غ11ماع5 عم 


15 1501© 56 0غ 301 


ع 01 2115/15 15011عم 2 تموعمر (128©) أمومك ناموط ع متأناءععظ 122200167م0) . 302 

لدو 052 ج رن 15© 2 2و #لقطعط ده 7زاتلمسصتطده© لع:101ممخ عطا مذ عستلدعل 01 5وعماوتاط 
. 0281115 أمومك تتتوط 2 5ه لعاتحصلة عصاعط عدصنا عط 

_لقاتمةء_عنصصة ا كتروعء 511ل صة_كاع نل 0م لطع زوطء ا /طزمء. 212518 تتمستناط. 11/11 /90// :اا 
2010 طعموك/ة 3:4 جه عووعء01,32م. 1ع أمقطء_1/115/001:010205/818/115 8 /باع211 1 

أمع11ن) 2 101 أمععة 01 1121021م وج 1© عط مطمعظ م010 01 عم 2 قمتدعحمط « 810 » . 303 
5 7111 1261 علطن عط ومقطمعط 05 عط مم 001537ممتمطه0) لع107ممة مه عكقاء نام 16 
كلسقمعل أع امتهم عط أععطة ما عتتااب مذ تإاعستل1مععة لعع مقط 

. عمطنا 10 عمطتنا سمت ععصفطكء هأ )عو زطتاد 15 عانالعطءة عط1' . 304 


العدد الأول ( ”ماع] 7 - ع1 م ) 


51 عط 01 10 لمسمتاعدعصقتنا عط دوعنو ناكن111 علاطه) عصذىه011؟ ع1 


05100 ل إلى 
اطاط 1ك 0011110101177 


01 طتنه؟ رهنالائم 22110 115ء1(5) 
15 (020) 011 مصقلوط علنمت 
ذ علصدظ عتدصح 151 عط 0غ **0015 نتمم“ 
5 5006 011 


عا اطلفظ 15141112 


010 11102قمم 11110 ونتوط/ؤلزنا8 (2) 
15 (0200)) 011 مصقلوط م010 01 
01 ,1161مم1ا5 لمع *001 تم“ 
.5 ]500 


عط 10 7:001تدحدمه عط 15اء4(59) 
0 3 2 علمو8ظ ع تدصح 151 /أامء 011 

727 01011 2 1115م ه111 تمر 
111 061110 02 (للطقطةطة:1ن13/]1) 


عط ده :001تتصرمه عط كتاع ؟6زاءجآ3(1) 
5 «ملتطواعم01 عط كمه 023 عتتتده 
.لخ علصوظ عنتصتةا؟] عط 0 لعترع آومهة 


15 حااطلفظ 151411101 


3 6011120017 عط وعنقطء نط (5) 
0 11110 )د ذخ عامج 8 ع تق 151 عط 
0 (ل12688ن]/8) ماك ته 04م 2 د5ناآام 

01110 111 


'خط11ذ-.طآذ 5110 1154 ]1 


1012 001137 تتتصدمه عطا وعمقطععناط (7) 
0 11110 غ2 2 عالمدظ عتصح 151 

.5 5006 2 02 (ع1216م عمقطاعءنام) 

.1 013128 30 201025 2 15 8545 (8) 
75 © 10 :70015قتدمء عط 15آء5 (9) 
201111010 182310 ننم لاامسملصة؟ عاعوط 


5 60 00 رمه عط 15اء5 (6) 
3 012 22111102 151110 :101 :21-5112 وناك 
0217 532026 عط 00 ,53515 50016 


2-5008 5. 
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الله ظ مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠‏ نصف سنوية - محك 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات " للبحوث والإستشارات المصرفية - جامعة قطر 


حامقة فعطظر 
51 /اانالا 08188 


3.1 141411 1 

21-5113 5110 15 04 1019 [مممناع2قطقعا عط 517[7عطع1مطتامء 51015 1 لتورع 1013 
,8,6 بخ) وتعتاممتاو 020 35 طعناى دعناقهم 52706121 1001165 لام تكفتاعم0 عطلا نعطلا 
001157 211 , 811/115 علصقط عتحتة51آ/1ع7ماذتاء 017201216 , كاعع6101 ,رخآ 

م 1112م 

-030 رم وعاعءماة ع1[طص1[نة35 عط غتامطة نتقلتااعن كخ 85 0266م 1/111 تاع1امصنات عط 1 
تنه دونلاثم 123110 وعد طعتتام لخ علصة8 عتصة151] 55015 تطتقتع 013 :201 عط 1 .108 
50110011 1 111 عع 2م610 15 طعتط7؟ (020) 011 مسلوط عل نتن 01 
ه81 علمد8 عط ما لعتاعآقصقنا 5ذ متطكترعم:017 عط]' .كزكة0 غ01م5 2 ده ,تعتاممتات عط 
سج عد 8 علمد8 عندتةا؟1 زه أمعن1© عط 0غ إاتلمستصرمء 5210 عط ذ1[اءع5 علصوظ عط 
0 أمعتاء عط ]1 .معد :28م 61 ذه (لقطةط2تتتحط) تع تقح ]1015م 2 كتتاآم 21111011 
عطا ,تعاكلودع اع 1 .ألاعم:23م 05 1166م عمقطعتنام عطا 3:5هم 8 علصدظ عتدحتةاذ] 
تعطااء تناع ونا لم عط 5ه 85.45 مغ 00157متحدم عط 115اع5 8 علصوظ عتحصةاذ] :ده أمعلاء 
هده دو لاثم 1310 م2 [اعو مغ أمععة تتغطا 5ه علصدط عطا عستكتصتامممة نإط عه /إلاعع 1ل 
ع 1010 6011111001157 عط وعكقطء تنام 85.345 ,لزالمصاط .0337 عند عط جه ,كاك ]0م5 
8 8 15 مطنلا (عم1ام 15) تاه 1اآتط 11110 غه 8 علصدظ عتصمهاذ] 1ه أمعنات) 
عا 10 601111001177 عط 15آء5 85.45 ,اعغ2آ .0157 0متمدم عطا 01 عسصاعمء عسمتتوعاء 20 
01 عتنتلاء5 عطأ ,كتلط ]1 .53515 5001 همه دو لات 191110 :م1 لااممملصة؟ عاعوط 15ء11ممنات 
لالمملمة كتعتاممن5 عط ما عاعة6 وعمع 17ل مستحدمه عطا 

عط لاط عمتزهط 15 اعتطن8ا زناه 1) نتاعء اتاعل عط :10 عع1 عصزووعءء0]م ء05م112 17111 مكدظ 
110121 ما أخطعناه نتعلزناا عط ,0137 ممصم عط 2ه تززع اتاعل ععلها ما 0807 مآ .اعنؤناط 
همه عع0ع12011ع0 1 2315 ,نءغ12 لصه ,رعع1م:8 طعنامغطا عه (لأععمتل ذ1اللاظ ما 
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«رمطوعا1/01ا ناعمة8 8 201 319 رآ 61121 7تت0© عتطتق151آ ,03110آ 0جآه8/0 ,تمعلو8 ععد 

. 0.21 ,(1996 يعقتطئتاطناط كممتقط انآ :نام تطتارا 3نع]) ,ععصقصاط لصه عمتلمد8 عع[ ناوع رع م1 
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العدد الأول ( ١ثاع!‏ ه - ع1 م ) 
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6051 26 50005 01 0012120016165 عق1عهم5 01 ع531- 2 2150 15 لقطوطة :تتم 0011 تمه 
01011317 1012 ذ1ع0111 قاط ,62515 اعمط :5هم لعتتتع1ع0 2 دنه متا [ته د /15اآام 
001177 2111112564 16 015005125 01 لمتتاعا ا طقطه 11126 

5 015 50005 عط 01 لعع2 ما نإاع 0 تتتمعع غ20 عت 5تتعمتماكنكء عط 21159 تمكح 
0 12 1111 معطا عمقطعتتنام لتعطله أناط رعم1ام نا[ تهمط عه دعلصوط عط اط 5010 
ماع13 2 35 تأكقء أعع 10 0117م مقطا 2 10 ماعطا 11[ء5 0غ 

عط 110111021 0 اعطاعع تتفتتتة عطا تتعطتة؟ غناطا عد ناعم أع0012» 2 غ201 15 10تتتة 1915" 

01 0ع26 12 126 731165 اعأطنامء عطا 01 اعمتماكنه د5:علصوط عط نز لعكقطع تنام أعووة 
0 7/35 110 061502 2 لإطع1عط/17 ااعطاعع 21120 تنه 10 5اعآه1 ونتتتة 1ه .101165نان1ا 
عطا كلاء5 عط ,تعاهآ .أمعمم :وهم لعتتعقع0 101 005مع عماهة غطعتامط مده 017 0ع6 
7761 2 01 ]3302م طاحدء 101 (1ع11ء5 1221اع0151 عطا غ0م) :تدم “تعطامصطة 10 005م0ع 
025 112 ع115]2116 101 لفط حل تود 021101:15121ء م عأتكناوطنا5 2 15 1004م قتط1' 307. ع0 1م 
لإ ع02ل عط صقء 001 تمك لعكقطاعتنام عط 01 0521م015 عطا ,ع سمتعمقصة 50021رعم 2ه 
37 عط /(0) 2212001137ه0ك عط لعكقطعتتتام مقط معطلا دوع نل[عومرعطا 5متعمتماونك و5تع[مقط 
عط لاعة 0 أخصععة تاعغطا قه علموط عط عمتاماهممة :69 تزه علصدط عط ممعت (طمطة طم تتام 2ه 
عط ما لعنتةمحدمء عاطمطع1عم 15 تعمام1 عط" .تدهم خنطا ه 10 لل مستصىك لم25 عنام 
5322 عط ع ]20 5201110 0157م قلطا عط ]' .5301152755 30010 10 نرم 1ج1 

01 اعتطعع12مع كذ .طقصة؛ “ننة6 21010 10 علصوط عط 0غ (اتلممتصرمء عط 2ه تعناممتاه 
علتمار] عنة]1[اعة1 ما اعنامعطكلدع]6 ج عط ما لعاععمعه 15[ 1مللة عتطا ,طهصة حل “تقوم 
11 2104 061501181 ,ع لكلة] )067051 35 طأعناد 26605 11025تاتاكطآ 511211121 
“.010011015 أع22211 1121مد»ء 220 لتتاقدع1] , 1112111115 


5 »205511 2110 1551125 تله أتقطك 1062110 عدنرود .5 

(:[2011211:0011)) 0121701 ن) :[0117:080110/|[ 1[ كز *1011©1[ أعوزطنا 5 17116 . 5.1 

كاء15 (200 'حلة لقطقحم) تعأخهمم أععزطند عطا عسصتلتدعع؟ :03نند عط ,عمتكلدعمه 1161م 
5511117 ماع مططآ الهتاء:017 عطا 0 20ع1 تإقمط اعتطث؟ا ممع [طمم عزقدط ععتطا 04 وأمأقدمه 
*6آ 01 

.20017 عط 01 62105 1دع10 عطا صا (واستها"يععصنا) “تحط 01 عنددو1آ عط :عنوو1] )1:5 
20 5ع00 1ع1116525م عطا عط 5تناءءه0 5316 صا تتمتقلاع ,ممجدآط م1 ما عمتلرمءءم 
5 ”.5010 فق عط هط 17م1]20 غ20 5ع0ل تع1اع5 عط 0ه غطعتامط مقط عط تقطن تتمحا 
أع5116[6 عطا معط ددعم مقط تتمتتقطاع أقطا كاتزعدكة 50 تتتوطح8-لخ نط 01160ممتاد 15 


-21 21-1 ,للقططة11 , الإقطناك لخ 2150 عء5 .142.مم ,.أتعمه ,تلخ تعاعصظ عاط طقتطهع] نماعمظ . 307 
-467468.مم ,7.4 , 1989008 ,1-111 :دآ :ذ5ناء5ة حنتح2آ1) .0ه 310 , لاطتطج 20111 112 تمتخ 151 

ل18مةن) عتتصة!5] ,أمعططمم1عتاع2آ أعنلوءط 02 لجع عط 15 متمستطةه] اتلطخ ستط نه 1[ع7101120 . 308 
ةذ 12201215 ل0ة عصامماع ع0 01 ععتقطء صا 5ز ع1 .لقطاءع8 812135515 52نا8 2ه غعع21ج]/1 
301 02 025 مماووع؟ الاعالاتعامز ع1 .عع مقطععحظ عط 101 عتناء اكه مذ سه كأعمل0م أاممتامصسرمىء 
إقالرفت اول اناي 

,(..ث 1351 ,20118 -1اخ عله1خ-اخ 031[ :أنتتاء 8) ,2113طن1 -اخ , لدستطخ ستط أاخ , مرجد1] مم1 . 309 
3 0ه /343, 8389 


5 


الا 2 - ئ سات د مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠‏ نصف سنوية - محذد 


جامعة قطر تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر 
2 203165 ط0 21-1912199 02397 م16 ,رذووع[عطاعمن]8 010.319 لمن 15 1010611 
مذعامم ؤ5ز لطع عطا غقطا تعكممم حاءءزطناد عطا علتآعطا مغ تمتقطع 01 ده تستاعل 
مطل 15 نم12 محاءه زطتاد قتطا تتعطاعط8 ,تتعنؤتاط عطا م1 نم07 لصقط 16 051102م 
0 01 
37 25010 11156 01م كط 10320191 عتصتج 15 نإ0 لعع1اع12م 0م1اع2ك هت نإلك 
لعمزععل عقة طاوط كه (ع20151608ع] 2ه عاعد1) طقلقطدز :201 تتمتقاع تعطااعم 01 امعممعاء 
أه عمتوعل عطا ما عصتلتمععة ع1طه7010 01 7010 عط ما أعدتادمء 2 101 15ماع12 كه تعطااء 
01 323131[ 01 513131 
عأوط06 عمتمع:10 وتععى تتا (118/لآ) ععمقطعءط [2اع11 2ه0ل0ممآ غ2 عسصتلقتنا لماعم حم 
,اكه تنك .عصنل هت عط مز 020 وعدن “21-5112 5110 152ناظ ,15]15كناز حستاكن/8 علا 3102018 
عطا مذ اع هم أعء زطناد عط , 020 02 عسصتلهت عطا ما لعمتععممه 15 للمتتقطذ 25 :123 35 
10710 1 ,ولط 0105:313مء 101101125 عط 111111 أكتاحط أعه امه 
. (0205) تلتتأطقنان لطة ,(طقكة) تعاعهتقطء ,(صالز“2)) 0ملدع12اعءم5 كال صا بنط ق0) 
ب (لمتتاللة35] 01 تتتاقكة]-3[1 212 ط0012) لع7زعع6 1 :01 0علء17[ع0 ع6 0غ غ301 ,5600019 
عطا طذ غقط 0عمتتاوقة 56 تق غز رعتع11 .1مرع 1ه عط :زط لع0ه :7[الطغطع كت 7إ1[اكة! 0ه 
مذ 1ن تل مداعط 10تامطة معط , 020 25 طعنة 5اعع تق 1ل0تصتحدمء لدء10 01 عقةه 
عط 02 دوعص [تكطاجم عط ممه 665ن0مممتصرم أسمواعاء1 عطا 01 ععمعاملدء عطا ع0 1تتاكمء 
85 ا 2001 2 عستكقط لاط عناوذا عطا عكاعة) 10 5ع كله الما مععلةا قط 52تنا8 .50165 
ع عط 101 00157ممتطامك عط 01 ع ملل رمعع*1 220 
ذه 35 “21-5118 5110 810152 مز 020 01 0105لهتا عطا صا رتقطا لعمتتوعا 15 )1 
21111111760 15 :5113131 01 أعتع1 عط ,(81115) وعع1كلء5 عتدتق 151 112133:512 811152 
ا 60100 عه انماع تنه 2غ2ل 211 ,0640 تا[عدم ممتأعدكصقتنا طاعوء 101 عدتاوعءع 
022226 01 2356 عطأ ص[ أ معدمععه1مع؟ عط ععاصمممناع 7111 عتنتلعء0]م عطا ,200110 مآ 
,13م عكلةا أمط وعمل نع 7تاعل 1هع1وزطام كه ع2م1 35 702201 عع:ه] :1ه 
111117 عط ,لعمتععدمك 15 لطقطوط 2 تتتمط 001197متحصمء 1216122010021 35 1212 كلم 
عط 15 طعتط: ,ا نلمستصدمء 0ع220 عطا عسمتمتعاعل 0 'تامط 2ه 15 امتأوع نان 121560 
95 01165101 5306 غ1" .أعة :تادصم عطا 02 (200*-21 لقطقحط) تعتتقحم أعع طناك 
له 57 لجاع دهلدمآ 712 عمتلدنت 7للمصمحمء عط 101 لم215 /517نام1لاعم 
0015 عط كتدعم طاعتطنا , (واستهترععمن) قط 01 الاعمرعاء دعتتتةء غ1 . (18/طاا) 


/1,5192نل02-اخحطاة1 ,قوط 41-8 . 310 

0ه خنة51131 :هآ عنصتو [؟آ م1 2048م عنةاستائوع1 ممه ستدع 135111ه[] ,.خ [تأطولظ ,طعله5 . 311 
.-4950.م02 ب (1986 بووع:2 زوع 'انمتآ عم ت3تطصهةن) :ع11303طتصدن) ,عمتكلصدظ عتتصق|ذ] 

طمتقطة1“ :1011055 كه طمتقطوز له تمتقطاع مععنتاء6 ععمعنع نل عطا ومتهامعء تتتتطصةذ- اث . 312 

تع طا0 عط ده بتمقط6 .70 أععمقتنا 15 /زأتأمقتان عدم غناط كأكتء اعتط؟ا عستطاعدده5 لاع5 0 قوع 
عط أقط ك0 لمعم تعطاسلة ع1[ . **متلاممعلصن 15 إاتاتطه[تة:0ة عومط؟ عستطاعمده؟ 1[ء5 0غ دمدعحط ,لصقط 
-آلث .ع1طوعع مق اعناء]111 معط عدن لمة طقتقطةهز له تتمتقطع خصتاع] 50 عط دنا عنتمط رعتدع:2015 ,موكنال 
>115[1) ع11106122م1115ال نطق 1ة1 عط مغطعة ادعع1 2ه ععنتناه5 عط" ,بلمسطخ علهججدخ1- لخ انال طخ , كنا ططدت 
17 15 1206 511213 110 ,83163 . 2.232 ,701.2 ب (/ لق عع نا 

8 1ط1/12[]2 :ع01م511153) ,701.2 , ةتناطة أطة ,21202 تللقط 5 :2من21-1 ,طاتتقطكآ-له ,تستطتهاة . 313 
.-22.26 ب(.2.0 ,1/1311 لتقد/قة11اك له "83/123 


العدد الأول ( ١لاع)‏ له - ع1.) م ) 


5 .1260ع006ه 15 تلدع تأمعل1 معطا 5ه 120 25 لعدناكدمك ذز عصتلهن عط مذ عغاء1]5 
02 10 5010 :1211م 17125 (0015تصمطم عط متعطاعطى (ععمةتممع) اطدز 10 ماصناممتة 
501 227/61 علق عا آنا عتتعطا 15 لداع70 عطا /إ06110105[1 .وعدم 0غ عط غطع تمد 2ه توم 
8 15 115 10 5010 7735 624 01201200113 عط 1013م ]05ج له ذكتده 15 عمه لاعتطنى 
عط 01 31155 0116561012 ع0ندد ع1" 7711.14 35 دوعتتتهم “تعطأه 10 5010 

01 اع 20 15 عنتعطا تعطاعط 220 كصاك تمقطععم ع مزعع 2 تنه ماده كتامع10 
.126611217 0نة تقتتقجاع 01 عناذذا عطا 5اعع15ا اعتط؟ متطواعم:0 04 عستممه عه 
11[ غ010 211112260 310 12 1111260م 15 ذكلقتةا مذ 0200 عط ,0ع7عع موك وز 020 قو نزو وم 
23 1110113 77111 762001 ع1 .تتنامط عطك17011 عمتنتال دعمتنا عط 

عط 6 1101م 033 لاعلء علصا طاعدء مز 020 01 وعصن01؟ عط ,عدوناه11 انل مستصره© 
عط 2ه لع635 ع6 17111 (0120) 02 ع1و5 ع1 .كمه1اعهفمقتنا طقطوططة:تنامم 00115 متصامء 
اونوكت .كلها عطا صا أمعتممه عاطقاتة25 عطلا 01 اأسبامة عامط عط 6ه عع مامععمءم 
11128اء5) طلةاسستطل-21 2 تاكتتقم له “523 01 عناذ5ز عط تععع نا 10نامك قلطا ,عون 
1621 (زلأعدئء عط أمصصقء 5010 أمتامصة عطا عدستدععط 15 نط1 . (اعءزطه لتق متع هما 
.177 220 1011017 215335 15 ماعطا 05 

20 15 202611 أعء زطناد لأعتط؟ أعوتادمء 2 غأقطا 10[مط كأمتتناز مستاكه]/3 1ه 1ه نهم ع1 
8 ,15 25010 10 .7010 15 أعة ادم 01 م5 1ننا[عدو» 01 عمن عط غج لعمتمدمعل 
61160.77 711 15 /0120011دهت عط 2ط عنتناك ععل2م2 0غ 012206 م حصا 15 ]1 بأع هادم عط 
1 ككلطها عطا 34ج 01011060 عع 2 أمعععم :زط هندع 6 تأمعل1 2110 5أكتتناز عمرهك 
7158 لع7اعءم5 15 متطوتعم0 عط لصه لمعل نو1تعم20م عمد 5وتعسمتق ارم 
علصة8 خطزةكآ- اخ 01 80210 لمتتقطاد 01 0510م عط 05 متط1' . وعد لتارءه مه 

2110 15 ,706 ,5لالاعع8 عط 1221220011مء عطا عمنلهنا ص غقطا 0عاأوععع اه 15 غ1 
1711 1 ع1 512 ]011811م110 15 115 .120192 زأتدعاء عنة عصنطا 5010 02 إاتلدناه 
17/1 126 صا 15 كلط1' ./اللممصمطمء عط م 1055 نه ععقصفل نزمة 10 عاطتمووموعم عم 
7/1 506121 15 1014م 2 01 ااعطع لغتامء عطا غقط 10م طعتط مستعجهمم لدعع1 عل 
عطا لاط 0164ع22ع: عط حتدء 00 01 11019 كتامناستاصم عط" .وكاو 01 ممنام تادوج عط 
ع6 35 101285 25 0110م 5010 عطا ععاقه تقناع 77111 :001مع؟7؟ /اع تناع ة امتهم عط أقطا )30 
5 00101110115 عط عطاعط عممنا عط جه ./زلماكنك تتعط) تعلصنا [لناه وز 0م©6 
01 701110 ألاعاء كناكم 01 عمتاوعع 8 .دع لله كترعل 5ئغز مه ([آذه سلدم علتس) 020 ميرح 
01 ع5 عطا عصتمع02510ء 15 كخ85 5ممناعة25ة 01 عصستاه؟ عتط عط طعتهم م 0م60 
لم0 .ع منلهتا عط 101 دعتلمستصمء عاطزوومم تعطاه لصة لدمعنتقك , لوأعدر 


عطا غ2 أهطا 255111560 أ5ع1 0 ققط كث 85 ,0001615تصحدمك عط 02 وعم/ عطا 4ه 55و1016معع1 
م يبب بإب 
ضامحا ممتناع 8101120 .1/1 لانن الع العام و تعطاء توعوع: عط عمتعدال لعدكناء015 15 ه106 عط . 314 

28 115 01 أع1/1211 لمختمة0 عنصتة[5] ,معدم ماعنع2[ الوط و لوع1ص[ عط , ممصطةج1 اتلطام 
2110 5 1120 متطمع-ط512118 205 001م1 ممه ع متم ماع نرعل 2ه ععتمء ص دز مط بلمقطءعء 8 

0 تلاعننة81 ]315 جه رعع مقطاع د عط 101 عتناع مامهلا 

/42 116112 ,15325311015 201نأع 102 دده 015أد 20 جره ,710.30 لنولصوأة 01771 فم مهو . 315 

37 , قأع1231:16 170 نوع 01 11 00115 تتتمته © 8 02 ,110.20 21:0ل0مهاد آ011*1خركث 15ج عء5 .0.535 
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لزه مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠«نصف‏ سنوية - محكمة 


جامعة قطر تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة “ دراسات " للبحوث والإستشارات المصرفية - جامعة قطر 
01111 مع أله ععدعأمتنعرء صز عط أكتامة نتع هط أعء زطناد عطا راع نادم 01 عم11ا 
16 
.011 0011375تتتمددهن) :عناككآ 0م50 
أوع12121 10 أمعلدكتتاوء قطرععد 0016165 تتصدهن) عط 2ه 16م برت عاستددم عط1(1) 
.(153) دحنده1 لل0ع25آ 
2 01 ع116م عطا مموظ 0عموعتعما ع0 نتقمط غ591 أتلعك 2 صا ععلام 5 7للمستصطمه ع1 
ع5 ل]اتاعطة 5316 أتلع1 2 صا ع110م 01 1216356 عطا أقطا 0عناع 31 15 ]1 ركتتط]' .5312 اموه 
مه 3565© طامط طنز عدتتوععط ,و10 2 00 21660طء أوع تعاما عطا 0غ أمعله'اآناوء لعلوع1] 
2 لاعم0 ,/17/1]2615 035/111 01 ااعمتع ع0 عطا 101 0ع215ط1ء 15 أمنامطة 1هد200110 
.قط عتطتة[15آ 12 1162 :101 001ل عاعة 
10 ]1 251118 علصوط 2 5غطع0103م3 أمع28 مه , (طقطةطقتتاحط) عتتتلعء20م خنطا لاعتامغط 1 
1.361 01م ناحلع251 مه علموط عط 57م 0 وعع2ع2 عط 20 ,/0120200177تزمك 2 طتةا0 
مزع 1اءو عطا غقطا 15 علدد 02 كلصطك] تتعطاه مام غ1 عستطكتتاع 01510 عتتطدع]1 تإلمه 
له 60 1تتاعما ققط عط غأو0» اعنام مط “عمق طعتتام عطا 15اع] :الدع 1اععم5 للقطة 1011126 
0ع اتمططتنرة 15[ 7اتأووك عط 0غ 200160 مذ ععتقطء 0غ عصامع 15 عط 1014م طاعناحم تكمط 
11 15 اوناع 2 كمون طقطةط2 تتم مذ ع12م 200160221 01 منا عتتقحط نإحنة ,تهطا 
اعوط 2 أمط ذز قتط]" .65 نهم ع سمتاع هتامم عطا نط لعع2ع2 15 ماع:2225 1011م عطا عستتوعءعم 
30 11017125 201 لطة 2:0 ,ع[طوعع ع2 ,متكمم]ا 15 عع1ام عط 35 113 0001 
.15 52560 112 12 15 ]1 35 601220111101115 
111107 5 اعد 1216 أوع:*دع )دآ 0غ 0عع1:تدسطاع سعط عند" غلمنام -طمطحطو ك8 (1ل) 
01 1011م “تاعغطا 0123م 010115 05خ لأتاكما لإمقمط نإ5 عمأعصممة للقطططةنل/8 
عطا 35 +11801[]آ 115128 11157 ,10]6-أوع10161 الاعتتنكت عط 02 كاقة6 عطا ده منا-1011 
عط لاتامطة أوءتعاصذ 04 36 هه لعمقط 2014م اعتط؟ ععتاعهام قتط!' .ممعت 
101010 
ممتتقطكذ عط 63 ل2110 مععط ققط أقطا عسمتعمقصة 2ه علمم 2 35 طقطة 8/1112 
عط 11 016115 ممتاعدقصهع لطلقطةطهتتتاحط 6[ 2!5. قم 0160م ستمارعء 1116 كته[مطاء5 
عط 2 امتممطترعاعل0 1 عاتقتمطعمعط 0 35 1216 أوع1ء]11 غطا 15125 ع7 ,6010161015 
2115ع26 (11172110 (متمعقط كه ممتاعةخصقتنا عط تعلمع امم د5عه0ل للقططط12تاح 01 1011م 
طعتامنتطا 1011م 8 طعوء 0 رع مقأكطة زه[ 319 أوع 011[ متمادمء أمم وع0ل0 كاع1)5 لدهعل علطا 
5 0101116 01 216 عمندد عط وععتقطء دعلصوط عتحتة 151 ,/ج1ل70تمدمء 2 صا عستلة) 
اه عط .عاتمسطعمعط م6غة؟ أوعمع م1 عسمتلمعا مه عست كتمضمط ده ل0ع625 ع1 أوعرع اما 
عط 35 1028 وى .ع[توستطعمعط 2 كه :01 :1001621601 مه 35 '5آده لع15ا تاعع0 ققط أوعزء 121 01 
65 له 1260ع1 نتعطاه لطة تتعاغهمم اعء زطناد كاز رأعماممء 72110 2 01 5ااعطرع] 1باوع] 


,(51010 عمة0) 101516 01 مانا تاوادط :ع سمتعلمدظ 1ق 151 , لعسحتطخ 02011 اتالطخ , تصدعع1'-آث . 316 
5 ,(18© 1990 ,نإتةقطنآ امناتدظ عط]' :ملع متكا 10م نا) 

321 15 2016 511012 ,103110 ,نتقعلة8 . 317 1 
لنكسهة :110 وطم 114 :تاعومهع]1) ,ععمقصتط عنصسد[؟1آ 0 ممناء1200 حك ,121 , تمهددوت] . 315 
.05 ,(011131,1998) 
111 ,+ 319 


١6 


العدد الأول ( ١8*7‏ له - ١1‏ م ) 


10 ع5 0غ 16521060 15 له 1أاعوقطةا عط ,10151160 عته 

5 311 111111115 310 711210165 عتصهقاذ] جه لم25 15 طقطةط21112 5ج 105 عم 

أ5ع12161 عطا 01 6515 عطا زه لعمتمتتتعاعل عله 1604م عطا , كامعماع تتناوع؟ تتتهووعء6 
8 101 51176 0انامطاة ككلصةط عتطته1؟1 عط ,تعندع 10 .عاط زوئتططيعم 15 عه 
1 02 لم635 امتهم علصدطلاع 10 نه تتأعطا عمتتوعك لاط ,عاتمستطع معط كه تتعط) 
01112115 


212001117 ) 35 (1200) 112 اتتتحترع1011 :عبددو1 "نط1" 

210015 1"000 ع1 10 كتتتداط!' 17لد ساس 1 17ر12 020) () 

-120152615 15 تاعلط ]125 غ2 كناد 1000 ع6 10 كمتنا :00120015 عط , عصتلمةن 0ط جر[ 
لاء5 0 ع6111155151م ]1 15 ,50 .عاء ,منا50 ,1أه 2001285 5ه طاعناد عتاطنام لاط لعدنا تزآطة 
117 نم07 205555101 21428 ع1م1اع6 00 علطا 

عاأعم10م عتصها5]) طلأختلقط 221علع5 عنته عنتعطا ,1000 01 عصتلهتن عطا مذ ,[ومستمه© 
5 2526]1011] عطا أنا0طة (535) أعطممعط 11019 عط نزط معدم تاعمدة عه طعتط9 (أعره) 
عط 1 .0113م تعطامصة ما 5010 15 غ1 عرماعط :0015تقصرم عط 02 رامزووءو5مم 11نا؟ أعع 0 
+1 عط 15 101101105 


١‏ مَنْ اث لبد اا قل مَنعه ا يكثالة , ز(رواه مسلم) 
5 11/01/61 :5210 (535) 7220لتتتقطن/8 أعطممعط , (طمتتوعن1] حطة) نط اعنم مولح 
(حستاو مط نط لع ممع ]1) 1.327 قطعاء؟ عط 011 غ1 أاع5 غ20 أوتامة عط ,1000 


220 دع11ناوع1 ند 1000 غ1 لمعل طاعنطل؟ا ع منلهم تمه أقطا 0ععمم عر ع1[ 
0 طاع]!1 عطا لاع5 ما أحاع 1 عطا عتكقط /إاممطاد مدء ع6 عرماعط غ515 (50أووء055م ع مكلة)) 
87 تلطا عط 


0 ]11115[ 1 2120118 6011515115 120 15 عتاعط] طأع 1011 جاعنء ,أ معطمع: تناوع؟ قتطا أععمر 10" 
-205 1311185 2120 متطذاع010 01 اع 1قمهتنا عطا أقطا لع:1ناودة أوع1 10 لعع ن1[طه 15 20011 ,11 
تدم كل .غ1 لاعد م1 1101م 0ع112112عأهم7 نزالدع" 15 011ممتصرمء عط 4ه (طلوطهو) مزووءو 
0 ]أ عققه عطا صا كتلتطةذ! عط مدعط 110111 مطل تعمتده عط عسمذر تامع10 مدمة 
0 15 255111011 1115 ,2055655100 205111211176 2 اع نامغطا تملع 00157متصطتمك عط 4ه 
3 111201083[3عع] 110112121101 اعم 10م لل .أواعا طاتلقط تدعاء عطا طنز عمنا مذ معععا 

60655217 15 111162141011ع0 لتطذاعط07 تاعم10م 2 ممه متطوتدعم1ه0 عط 0تمعه1 0 


ع/ا1اعع[0 عط 01 212122]4]غى .21-1131317 داع نااناظ , اتنحدرة1 77720تتتقطتا1 , ثمة“ 20ج 5-[ث . 320 
أ15 ,:1132[35 1 1-1132شث ,تمه لدودخ- لخ نزم للع1أمحصمء .عع مهم 010 عط 4ه ععمعل ك8 م عمتلزمععم 
.2.665 ,(1996 ,16116261025ا2 0نة1-521[ث غ102 :21001 5) ,.0ه 
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جامعة قطر تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر 
.1015 لا0عووع055م-د0و[ا3ا عستلاعوء؟1 
15م معتء 01 0ه55ع0055 غ76 204 15 طأعتط؟ 00157 صم نه 1اع5 /إ1ممتزة ع7 منون) 
عمط عط ىا 
عط ص1 1160ممة أعة تدم امعترع 16ل هنا عط 1111 عنتعغطا ,عمكلوعم؟ 811117 
1ع عط 71 001159لتصدمك عطا دلزتاط “تعمتماكتكء عغطا معط" 15 2020 ' 115١‏ 
عط ااعوع1 ما علمةط عط 2000115 تتعاماكناء عط ماعط 15 2020 * 20مع56 220 ,أتاعم :وهم 
مح ء5 111 عتعطا أقطا عناعتة نتقمط ع0 .(7تدم لتتطا) 8 نزعع81:0[1 عغطا 0 21120017م0ه 
01 لع طتأططتمه 15 ط0ناعةكطةنا عطا لاعطن8ا اإأطتهة1تععمنا ممه ع[ذ1 ع(لزووع2<ء 01 امعموعاء 
ماعع لاع 102 2612119 غ20 15 ممتطواعم017 01 102اع253] عط ]1 .0ع212مع5 1101 
عط 01 70055655102 عط , 70105 01221 2[ .اعمتمادتكء عط نه علصوطا عط ,2115م 
6 12211 غ20 010 “تعمطماوتك عط :(6 10212001مه 


112071 طن 01 22013516 2 02 علووع1 عطا أقطا عل1ع06 كتتقامطءة5 ستاودك/8 عط 1 

15 غ1 غهط) '5[19امستمقطنا 111160 كأكتكناز القصدآط .مع1016100 15 أاععع"؟ عزماعءط أععزه 
”,30 تتتمتقطن]/1 .أماععع؟ عتماعط 5216 05 أععزطه ع61ة22017 2 لاعوع 0غ 72110 101 
10 1101م 1017م ع707261تتمذ مه 11عء5 10 772110 201 15 غ1 غ2ط) 10160 غ1 القطذ-اك 320 
5 غ173 عسمتلاع5 01 مما أطتطمام 112055 عطا 04 لله 1عدعع عط ما عنال غ1 ع0الااعمع] 
عل 05 أعوزط0 عط تزع ناتاع0 ما باتلتطهصا عطا 01 عكتتوععءط 15 قلط1' .لع تتاععع"] ررعهء0 101 
لتتة ع15[1 17ووع0ه 01 عع2عأولكاء علا 210 


عط 0غ 5010 700157قمطمك عطا أقطا عناعةة ده عه ,0ع12ع2006 15 ففذظ 25 102 كم 
ماعل ,1060ا1[عد0ك طععط كقط أ 001213 عطا ععطزو (تاعم 020 قلط عمامعع6 كقط تتعم2طاء11ام 
-3] 36 لا[مططنة كلتقلصهاد 0111 حك عط" .0غاع1متطمء 206 15 أمعم وهم عط داعنامط)ا 
1001م عط طن لدعل 10 غطعة عطا مقط تتعكقطع تنام عط عدوتودعءط 0ع2110 15 إمناتتتة 7 

6 201006 ولط عمتعنال دامتاعته015 متكذه حلط ما ع8 ملل1معع32 (1لتتتدكة]) 


0107 0متمطمء عط عقتلتانا م له عدوممكتل م1 كتاعةت جلأه6 دعتامصا غطعت متطاومعم0) 
.1م تأعمتام طممتتقط5 أمصتدعة غ20 15 طعتط8ا تعمصمممط عطا ص تعم كه عط لإ لعموعام 5ه 
017 تحدم عط 02 عصتلهت عط ,مقع 20م طقطوط 2 ختاحط للم متصمء حا رعتماع معط 1 
طقةء أعع 0غ 85.45 م1 تاع7مككنء عطا متمعا 02 تعمدماكتكء 115 6 علمها عطا حسم تعطارء 
001 15 0597م 171516 عط :101 :0011متحدمء عط 01 اعمط :يهم عط اع نامطالة عاطادد 1تممعم 15 
تعلاء؟ عط أقطا 15 اتلعطاءع؟ تناوع1 عطا عدتاوععط6 '([متصند 15 كتط1' . (ع1د5 اأتلعه) لماع[ مطامه 
15 لطة 5316 2 عع00 .نتااعم 10م ع1طه0هتا عط 06 تعمكه لدعع1 عطا عط 10ناماد 
لاط “تعطاعط 042 ووع لل تدعع1 لعتتتعآكومقتنا 15 متطومعم:0 عطا ,لع0تاعدم 15 أعه ممه 

لع 01 اقةء 


.-6061 غ26 16 206 511012 ,23/11طناي/- اث . 321 


ْ العدد الأول ( ودع له - ع1 م) 


01177 0تقتتحط0 ) عط له توندعء جتاء2آ عط :10 لمعم نتقطن) عع"1 ع اأممسعم:15 :عدود1 )»ده"1 
0 02021200117ء عطا 01 تزع 'تتاعل عطا 101 عع1آ عاأمرومعه مه دعم تقطكء وكتناظ ,/ل11مناتمآ 
0 1262125 2 25 0ع77ع06 (إ[طة10م 15 قتط1' .10 كامه تع نؤناط عط كز تزع ناناط 115 

لإناط 17/111 152نا8 25 تاعلإناط عط 10 5010 0011397 ممصم عط 4ه قرع تكتاعل عمكلة) عع 1:2نامء015 
11556516 15 ]1 ./إلد 2200 0م115 كتعتاممتناذ عطا 0غ عاعوط غ1 1اء5 همه انل مستصرمه عط 
15 اعتطل عكقطعتنام 226121 2010 م1 لقاعدك ذز قرع كتاعل عمكلهة 2ه مسملءء5 غدطا 
11 151152261011از عطا أقطا دعناعقة )8 ,اعلء1101 .ع مأعصهمة عطا عنهاتائعة مغ نزآمه 
عط غهط) 1206156000 15 غ1 ,اع لاع1101 .عع8 210112 27010 0غ وز عع1 ع اأوررعءمعرء 10و0م لا 
5 لأعناة أعع20331 عطا صا 5اع:(ة1م عط 02 ل تمصسعل عط أععمم م1 لععملع: ١05‏ ععتمك 
علصوظ ازج 1-1م 


011 ) 01 15601111011 -1 
ع 128أناءعءاء 01 00طاعط7 عطا 15 ,غ2 عمكاه10 طتره؟ أععم25 أمهاتممطة تعطامسم 
7 177101 


-12 لع2تسدع 01)) 1125122 19155210 :01 مض تسد إمنانتسه كله عسلعظ :زعنوو1 )15 
000212100177 01 205325 عطلا صذ كتتحامدء؟ تسقمم تروط لعستدكء كه سمتأعدكصد” انسور 
122211 للمطوط 111:2 

لعممعع0 5 علتطالا1ءلاء أهقطا 15 102اع3253 عتسامممعة نإمة 101 عانم لمجعمعع ع1 
ع 0 أعطااء دع صتطاعدعا عطا ددم كمملغدع امسا مه 15 عرعط) كز ووع لصتا عاطتلدىتسترعم 
.لالاعع:12011 :01 (تلاعع011 تتعطاعط؟ ,غ1 101105 غقطا 112011 ننه مه 1ن ©- آم 

5 ,2108512123 11126131ج2 للم تقصصمء صا زاأتعتامعء لععناعة]م 15 مناسسة لتو ععمزك 
0 0 06215101 11115116[ 0131م 02112ء عطا دنه عط صز غاع نا دلعطة "تعمهوم 
3110 01 00155111157ت1عم 


”016-21121150“ 01 عتتطدع1 لهد200110 عط ,مهناع 2252 ونتتته 7ك ند [ناع نا تدم خنطا مآ 
11 “121112601211013 21 1ع مقط لع2تمدع 2ه" مه دع [طاصعوع:1 ع1و5 طلمطوط م تتام 

4 0 2 25 50106 /[5 112012 10100 15 اعتط8 ,عتصدظ عط 0 202165م دعل 7عمعع 
1257111140 :01 1121111222:2111 125531110 35 12201512 2150 15 قتط]1' . (طقاتط) عاعت لودعع1 

ع6 10 0م7عع0 15 1 عكتتوعء6 لع 1طلط0ام 15 طأعلطا (ونتضتح'ككة] 0ع2 تصدع01) 1125121 
001117 15 طعتط/ طهقصة”-ل2 “جد ما عد[تطاة ممتاعدكئمدما دداحاتاعة امه عتأعطامزه 
01 21011101 عط خداع تمستداءيك م عاعتا أدعع1 2 5ه 


6501760 35 02ناع 112252 ونتتتة 215 2221010 0ن اموع1 تمدع لكوع خ طول تع زاتدء ع1 
11 عنصحةا15] (0100)) ععمع رع 1م00 عنصداة1] 01 جمتأدختصدع0 02 موزووع5 )15 عطا دز 
أعة0211ه عط لع:21107 'تمتعلوعم عط ,1998 تعطسريعامء5 مآ .ععمعوع تدم امعلوعءم 
011121 5 10 012212001637 عط 1أعد غ*موع00 اعمدماكدء عط 25 5م10 25 وتتتتة 355 01 

100 1297ع20عم عطا ,ب ممزووعة 171 115 ط[ , 2003 تزع ط رررعع06 1 جزز نراق[ “زه 1[[ه؟ 


١ هه‎ 


لزه ظ ظ ٌْ مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي ٠‏ نصف سنوية - محكمة 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع شركة '' دراسات * للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر 


جاقفمهك فظر 
ا" 5ع باالانا محكهرة 


لطة ع61زذك تمتعم 15 طعنط؟ (ونتتتهككة لدعء) 220101 مناتتة21] مأط1 ونتتتة ككةا 

15 طعنط؟ (0نتتتة 255 70 1مدع:01) 11251211 137721110 :01 1011112223112 215311110 

طهمة“ -له “قط 35 15ا0اناءع5 لطة عتأعطامتزد عط 0 لعمرععل 15 )1 عدتتوعء6 ع1اط2]امع 12200 
6101 عط ,لالتصععع؟] 322 وطت 4ه سمط تطمام عط غمء تصباءتك ما عاعها لدعع1 0 
نمق 51] 04 205 تمدع 01 عط 01 عالأتاتما مه 15 طعتطن ,تإمسعلدعة طن1ط 01 اأعصنام) 
ونث 0ع]21 نا ,511310 دز 10عط ١35‏ طعتط7؟ موزاووء5 195 5ئغز مذ ,(0100)) وععمطعرء مم02 
مخ 30 - 26 0غ 6011500101125 تلخ 1430 12[آ 1نل2متو[ 01 1-5 مآ ,ر5وع101 لط 
:1 117 0ع10ع016 ,2009 

(لعوطعنع1 له ع5 تمدع 01) ونتكة 359 طامط عاأناععءرء 0غ 55116 1[متاعم ]20 15 16 

عط لمة “تعن تفصق عط معء اعط 5تتاءعع0 1025اع12053) 01]3260115اتطاد ع1015هع66 
تمتك ذه لع5هط ده /9[اتعتامصة نه (اغتعتامعء عممل 15 غ1 #عطاعط/؟ ,121015]21110 
1010مععع0 3 عع أكطم» 15 كتط1” .مدع تاطه0 1قأعمتقمة 2 101 عع مقطععء ص1 ,عم 1اعة1م 
1162 .أع هادم عط دمن امقه عاء1ن01 له 200160 عط أعع ما معل10ه 11 .ع.1 

*نوطق] 01 أمممرعاء عطا عمتستهغاممء كه لع2ع02510ء 15 مم 1أعدقصة عطا 

01621170 5 115]5324ناز لالتق0ط 01 205أتامكتل 320 تامتاععزع1 عطا 01 ع11ام5 مآ 
دعل عمناع2]م وتطا 0ع101ممة عكقط كتته[مطء5 0101م تطعامء عط 01 عدندهد , إكناتتة/09ة) 
01 111121121115 0182156 تنه 111 دمتاءصتازدمء ص لعكنا عمتعط 15 أعقتتاصمء عط علطن 
عط 25 طأعناد ,1251111011225 1131131 عتصطة 15 منة 639١‏ لعدءع011 7انلااعد] الاعسادء 101 


,326“ نمة]21-1 مقصتد لتك م٠طذ‏ طهلاسلطى طكلئء:53 ,وأمتتناز 1لندذ عسمتلدءا 


333333333333393 ممممككظكظكظكظكظكظكظكظكة15ة 00 55566562 


. -142144 غ2 16 12016 1م511 بلقتطة؟]1 تعاعصظ .10.مم ,.أأعم0 ,كلناكنادآ ,1770[01 853:31 . 322 

:511 ع5/]1 25/001 /1518..01(//12157. 17717177 عوط 1514 درم مععلة) 15 3051210 ع1 . 323 
-16ط 551 تنيع م مذ وبحصة لك لع ىتصوعه-لع11- لطع لمعه - طن 262-01-8 لطاع ل /رمنكتة ككه ا علصوطرع اها 
,2 أ5ناعتاث 25 2ه 0م56ووععء4 . [تغط. 1-2009 

أله 311111:20آ1111/ لصة تزعخ*'-1ج خطخ من٠طز‏ تنقدطتآ“ بكة طأعناد ,كأكتتتاز 1ه135512ء عط 01 عزوت . 324 

كه هلالا تمتننة1' م1 عالط/الا . ناته 3 1 01 ععتاعةم عط (طمقطوعدءا) ععةتتامعؤتل 0 عدمطاء تنةط/(5102 
15 طعتط؟ للدناتط) عاعت لدععا 35 )1 0ع5دتططدتل لطة ععتاعةم عط غتطتطامم مغ لعلاعع0 مسانزنئة0 1 
.سآ -21 :825 15 51101131 

نط0 21-1 11 “21-18 ,ممستملت5 مطز طه[ اطخ“ , 'نصد]1-لخ .144 غه 16 عامه هتمناك ربطقتطة؟] تكاعمظ . 325 
طفنزتصة 21-151 طاغنتطتاط-لج طقلله 812 لمعتكة“ تامحله طهئز تل كته - له غد زه نإنغطذ له ' نحل 5 ونتتتة كه -لة 11 
-22.351382 ,20:72 ,142511 

عطا 01 5أتتامء عط 01 ع1108 [ أعنط عط 135 :نصة]21-1 مقحط:5ة1ناك نط1 لد انتلطاخ ل ء[أعاد . 326 
11 وز ععمزو 803150 ومع71] تتمتدء5 عط كه تنعط مسعم هج صععط فقط لتتهة ممغوععاعل نإ طحككلة1/1 
طعموعو 2 عع صمل ننا© سه 211 ,هماع منعاه1 عمتامعك5 2ه أمعل نوعط لورعمء عملا وكله 705 116 
عط لسنامعة معلة 183 كناوأعة7 014 1665 مم0 5017 كع مناك طممتتقطاك 02 تع لمعم 2 15 م11 .]أ معصسامومء2آ 
220 1211115امعم0 م 1 مده طمتتقطك5 عط 02 مممستتتقط© (تأتامء12 عطأ عط 0غ لع15 220 ,عطاماع 
1100 51112616 2 35 إونتتتة 1315 زوم ع1آ .5م نأناتاكم1 ل2أعصمساط عنصطهاذ] 01 52000 أصدع01) 
10 511012 ب “نصمه]-لخ تعمصهمط اممتامصمء 2 مذ عي1:12م0ط5 'تلتناو1] 05 تتعاطامهم عطا عسمعرع01 ما 
144 غه 16 206 قنتامتاد بطقتطة؟]1 تعاعصظ ممه -579582 26 34 


١5 


العدد الأول ( (داع! له -ع1١)‏ م ) 


0 .21-1121 1]13511 5111211231 .101 لنتة نتطوظ لطقصحتد15] .101 ,152 ستحكخ 13111523 .101 
2 25 125531110 02510610 , *21-113101 123:21ناك نط1 طح[ انلطخ طعلاع:5 ,باعج] 

575 + ع ]312201185 11011101137 01 تتع[ط10م عط عمتمعتع:017 م1 منانساهد ع1طموأتناه 
0 1207066 11نا5 الاعتمط كأكتتناز عمدهة طعنامطااى 325.تعمسهمم امقتامصرم 2 نا 
[01110761519 '[(21101051عع01 35 غ20 عتتة لإعطا أكدع1 2 , وتحضة59ة] 20 تصدع 1ه كلتة 011 
5 210 2161261765 220 0غ 2660 عط ,لإا طدممعم12015 .طقمة؛ له *نتوط 5 
ل1131 عتصهاذ] نز لمععدةآ 15 عع 520112 10117نان1ا 01 تمصحصع 1 نل عط ملننه :01 

.10ج 16 23101110 1115161610115 

111110101 101 لعذنا ع0 0غ تلاط لوختطاعم 115 01 مم كد 5 تاكناز عط رع ممع ط تسر 
(كذ) اأعصنام 13ه5 كلخ طلمتتقطاذ طأهط نإ 0ع011ممتاذ 15 5ع05م1017م العراعع 013112 
01 11ع نامل 409150177 طلمتته اذ عطا نه 112135512 01 55101 تمتدط0) دعن تناع 5 عط 4ه 
110111011 01 متعاط0م عط عله لاتهلاعغم م1 م010 ص[ ,112135515 02 علمد8ظ لونمعء© علا 
25 1152 60125/62101281 0 12501128 أنامط ]111 ,لاتأطنامء عطا مذ عع112مطاه 

أ5ع12161 عل[طنام 35 0الامص] عط 1005اع2052) 220 5أمعطط لتتاكصا 1017نان1آ 
.لطقطق[كةص2) 101غهة1ء2»0510 

95 1121212311 عندصة !15 101 22100 أتصدع01 ع صنا تناخ انه ع ستاأاستاوععخ ع5 
1 101 لع ملاعم 15 'واتلتنونا عطا 25 1025 35 ونتتتة 2 5دع101ممة (01111 خم) 
108.*7ل20ع1 لع25ط-ادع1ع ام 01 151620 0005ه1ءم0 أنه اممتمهء 

ل 12 أعقتاصمء 72110 2 015 دع ]نز 1ناوعقع1م عزو عت معطا أقطا لم توطاناد 15 غ1 
حقة ع116م عطا لننة رزععسصمامعععة لمه تعله بتعرعةه مه «مععكله عط اأعصدم 
55 112-52 02ت عطا 01 تع هت أعء زطناد عط 101 وخ 230. رم نهوترعل0 أكمه 

1 02510126101 320 طعا عطا طامط جه وعووع 5 طمتتططد , طقطو طم نامر 

1615 30 97 1[[أطواء117[ع0 ,رععرعاولعره و1155 ,.1.6 5تلع ]10136 101101918 

5 ,130 0 11د ت7طاعم 15 طعنط/ا عمتطاعدمه5 دع :نوع وعم 1ن ته رآ .مله صتمترم 0 
1 التق[ ]20115 (5268) دعذتلدء 117'108ع20نا له (2020 7 لقطمصم) تعكمحد أعوزطنه 
110101177 1 01061 ع11طنام م0 ععمدكاتاط 2 201 طمتمقطك نز لعطتترعومعم “تعطاائعم ادنار 
.00211201 2 م1 5عنتهم عط نإ لعمكه /زالدعع1 عط أكتامر /اتلمستصرم عط مه 


آ آآ#آ#آ ‏ 1 
[1211112]19 ]1205 عط أوع00تتة عط مغ لنتامصع]ا 15 مه15انآ له تتزمه] مطغ1 مدلسته1ن51 طعازعط؟ . 327 


10 01 5 عا صا ككلمهط 01 عط تناه 2 صع 1 ققط عآ] . بمرععد 21-0 02 مملعء2 عطا مذ وموامطء5و 
7 210 
. -5/79582 أ 34 2016 511512 , 'أمة/ط-اخ .144 غج 16 غ201 و:تمناك ,طقتطة:]1 تماعم8 . 328 


لع طاع 8 ممننهجناعم110) 235/110 عط دده ,810.30 لتقلصمة 0111خث ما تعقع؟ والمك] . 329 
3/0 تدة 16 ,حدما 

”15 206 51112 ,123110 ,نتة 831 . 330 

331 . 
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1 0 7 ! : مجلة " دراسات " للاقتصاد الإسلامي «٠‏ نصف سنوية - محكمز 


: جامعة قطر تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والإستشارات المصرفية - جامعة قطر 
1 1251315110 01 1011112223112 كنتتكة 1ه 01 لاتلتطلونتطتاعم عطا ,عدممستعطامنا] 
(©0خ54) اأعصناه© نده15ل4 طممتتقط5 طاهط نط 01160مما5 15 (وتتتة'كةا لعق0صةع01) 
علمة8 لوعامء© عط 2ه عمد عط له 112135:515 02 ه1وختصطتصدهن) 5ع اتتتاعع5 عط 01 
عط 2ه لخد عط .(لطمطهاكهم) دممتكومع10كمم أوعتعاصا عتاطتام عطا ه10 113137519 01 
انل ةصةز 21 /2005 نإآنال غ28 مه 14آعط عستأععمم ]15 5 5غا مذ 1/12133/:512 01 علصدظ8 لامع ) 
ع0 20115 طعنط؟ 1004م عمتعصفصقة لصه غأتوممع0 عط غقطا لع:كاموع 1426 عتطعلة' 
1-2 15 ]0011660 10قة 30717 
كه ععتعوقت 5ئأز طعنط/7 أع مادم 3 5ه لعطقلعل 15 أعهتامم» 72110 2 أقطا لع 1مططاناد 15 غ1 
لوعع1 ه فقط (زاأمعسوءوطناد طعتط؟؟ لمة طمتتقطك عط م ععصفلضرمععة ص عتة دعاناط ماله 
أ رع ع عط 15/.323[هناوع 365تةم عستاع دم عطا كلصتط أقطا كتلتطوعع101مء 01 اعم 1اء 
0020085 مذ طمتعقطك نزط 0ع6تتعوع1م 35 كا عتع تتناوع عومط) عنكزعوط0 0 012116121 15 
177 521001 لقطوطهتتن]/8 0015 0تتنطزهن) التامطاع نمطا 5اع00112ه 
01 مسملععء ,تاأتعومقه لهوع1 821 أكتامط 1165م عمتاعةاجمء عطا ,وتعطاه 0085م 
05 كلطتم عط ,(لناطهو) ععسصمامءءع2 لمه (طدزا) تع08 08 اعماععفع2 تتاعطا عماووع1مءىرء 
عط لم (ع[طوععععة) علتعصتمء أدناحط “تناع هتامم لور غ112 مز دعتتدم طامط 
أعقتاطمه عط 02 تع ممم أعء زطتاد 137ل00متطامء عمتدد عطا 0غ عتواع؟ أكتاحط امتكتدمواععل 
.(200*-31 لقطقحط) 
اه عط 1[تامطة 53165 0015منتتتامء عط :06005 1موع1 0111خكى 5لا عصنا صا 15 قلط1 
عط 02 5أه355 “تعغطأه عط متم 0015متصدمء عط عمتدعدمءد نإ 5ه طعداد 0ع017معل1 
ع كالعمتتناء00 ع متكتامعل1 115 01 متتعطصتام عطا عصتلرمعع" :0ه ,رعلاء5 
5 وع]2 1111 51011118 
ع أؤتام1 025ع253هعا عآمط؟ عطا أقطا 0ع ]5101555 15 1 ,مه1)أطتطه1م تلطا 27010 10 
لصو ع0 عستلهم كه 111 35 م50زو5ء2055 عطعلة] 01 5عء7عناوع5 1ءعم10م 0 260010108 
201 1151ل 001165متصدوك عط" .5[دع0 عط ع0تا[عد0» م1 وتاعمامادناء عطا نإ عمعممامعه20 
51 عط 0غ 60غ13ء؟ عط غمط 3150 1لتامط تتعناناط لع عط" .001جء غ815 عطا 6 عاعد مع 
,0126 8156 عطا مذ سم (جاتلمتصصصدم لعمقطاععنام علمهط عط تغط 1ملمء 
عاطوء111:270 دنا طعناك عستلصتط امعميعع مفتتة عط دععلقحم طعتطن؟ امعدمعاء نزحم 
60011225 0 :1101م تعددماأدنكء و”علصقط عطا ده 0ع05منطآ ع سكلة ]1201 1125م 
70 عط وكله 5101110 3120017امء عغطا 01 2ه 1أعوقمة1] 


ااا سٍصصب؟ ٍِ حيبي 9 9 يبب ب ب ب)؟)يييييييييييييييييييييييييييييييييييجيججيييييحخبي 


,2007 ,112135513 +0 علصة8 ادمع 02 اأعمن0© ترود تلخ طة' تتقطد 8126021 01 160ن1[مدع]1 . 332 
.4 .0 

طقتطا] :تمع صماءد) ,20د نا 1135260015 111531131 تتتع1100 ببطة8111 نترد” 8543 . 333 
و,(2003 ,1ع1152طناظ 

]01 القطاة 31م عده طعنط9 صذ ,ل ز[الممتته؟ ,معتاتهم 0لا أقدع1 غ2 دعتتناوع أعقتاممء 011311 ى . 334 
.لتاطة0) أمععع2ة الفط تعطاه عط له (طدز]1) 0521م10م 0 

, / 42 تتاع]1 , 11315361005" نه 015ننخم0) 2ه ,110.30 5320310 01121 خم عءع5 . 335 

, 5أ 131:12 015311760 مز 20700115 ع تنااء5 ده ,110.20 لتقلسة5 0111 كخرة 2150 عء5 .535.مم 
./42/2 جاع ]1 


العدد الأول ( 7١ثاع!‏ له - ١18‏ م ) 


5551017 10نام0ه 1ع0دع1 عطا ,ع3607 كامعصيع لاز 5210 عط 211 اعتامغطا عصناء عم 
01 11017 0221نأعدكصقتنا عط :101 كم60نلممء ات[تطزوكتمتعم عطا ده عتتذعام عدعاكه ج امع 
1252110 1626 أ5ع51155 20233 عه ,عل تااعممء 10" .اعتمم طقطوطهختتامد :اتلمستطامء 
5 31نماع02113ء تاعطا الاج ستعتعطا 1170م نكما وعتاهتدم عط 1 72110 15 ممناع كمه 

ه] 2600101285 356طع1نام 0طنة ع531 1و1 2 014 


6 للقطةص "تن 001:7نتتددمن) صا وعناوو] طملمعله؟؟1؟: عنددو1 20و0ع56 
32 35 علصتقط عا 01 أسعساستمممى ع1 (() 


5 358 علصطف8 عطا غ12همم2 701010 تعمتماكنكء عطا قط 15 عوستلدئ 020 رز متتموعع5و ع1 
(11ل00قممم عط [أعد ما كلقطعط وتط دده اعة ما طهلمعلة7 01 أعدنادمء عط تع0من أموعه 
علاع؟ 01 العمامتمممة عط" .كزكةط طكدء ده علصد8 عط نإط ع6 تامعل1 تدم لتتطا 2 0) 
عع 120 11211521101 إونتتقة 1355 صل رطهلمكلة) 5216 02 غمععة عط عط ما لمدط) 
.61115 11151113 عددهة نا6 156560از 4ه 15115560 

أ 5310 121653 قلط 12 3/11ةطنالاك لعلتعطاد ععلنا كتد[امطع؟ :0121م لمعامم معطاه عمرود 
5 51م تلطا عطا ما [اعد م0 أصععد عط 25 علصدط) تعلاء5 عطا 01 أمعصسصتمممة عط 

:35 علطا 5ع5011ع]02 150 11 إونتتنة 1355 1571065ل ع11 . جع 1100م وج 0م061 زوطتمء 
21-13 نتتقهة0ة] 200 (ونتتتة 265 ع61طزدى [متمعم) 12 2(-21 وتتتتة315]-01 

010/5 01061]كناء عطا عط" 15 ونحقه ككها لع اتطتطمءط ع1 .(وبسد كه لعاتطتطمم) 
طكةء نإ غ1 [أع5 ما أداعع2 قلط كه تتعلاء5 عطا مأصتهممة لمة أمعمؤدم لعرع لعل 15م أعووو 
'*./01212001 عط 01 5102دوع2055 ع متكلة 1101م أتامط 11 امعممرؤةم 

عقة 52165 0720011(9م0ك عط 11 لع:15311017 15 ]1 24 وع20112مم 011:1 خخ ع1 
10101010100 8 م1 1ه 1[ء1]5 102 ناكما (عمصدة) عط م عاعوط 5010 ع6 م1 عمتمع 
علالاع عله 115 01 , متطواعم01 2220117 1ه ماع [مصرمك طغذ ومن تكتاكمة نتم 1[عو عط 4ه 
20 15 عنتعطا خحطا نتوعل1ء 5 333 لطهصة'حله “:633) علدد عاعوط-لاتاط 2 10 5امتامصتة ,أ مامه 
120 هطن28ا) تتعحاماكتك عطا م (أمععة) اكلة7 عطا عمرمعوط مغ علصوط عط :1م درمتاء اوه 
عط كه مشفذظ م1 (اللمستصرم عط 1اء5 ها علصقط عط حدم :واتلمستصدمك عط غطع تامط 
8 5 5]01061ناء 35 105 35 م16 20معه5 عط ص غقطا لعادععع 5 15 ]1 .زع نؤتاط حرء 
ع0 غ20 15 ن1ع:(ناط 20ع عطا ععمزد طهصط' 01 عنا155 20 15 عتعطا ,لعممععمم» 15 علصتوط عط 


9 عناء/1: 153[ -[خ 320 ,34 عذاع؟/؟: :1523 -اخ , 1 عونع؟؟ :ط1-11105[م . 336 

.2009 نعط دروءة 2 2515 23 20025560 ,1 706185-13 ملام عمع 20 1/حدمء. /ز[تطنتطد. 99719559//:ماغط ع5 . 337 
0150 0 001212001165 01 5316 عطا ده ,20 .810 لصم 0111 خم ما تعلع: 19لمع]1 . 338 
1111221211 105ل توعه: ,810.8 00 0111ش6ثك 150ج عه5 .366.مم ,/46/2 طعا[ ,واعع1 1/127 
[201:211 22 15615122 012 ,510.11 5220310 آ0111هلظ ]0 /24/2 جتع از له ,لمع 01061 لمعمو طاعتنم عل 


15115112. 


مجلة"دراسات" للاقتصاد الإسلامي ٠نصف‏ سنوية- محكى 


تصدر عن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات ' للبحوث والاستشارات المصرفية - جامعة قطر 


جا م / 
1" رونا 


عنا5ة1 00551516 ع1 .متم تاتلمستحدمء عطا غاعناهط علمهد عطا حطمط"" اعنام منا؟ 7619 
الع تطتتاءتك 0غ 0691 كتامتاتاء5 2 10 متت لتقم اعتط؟ 260 1مدع01 50 ع2اءط 15 
ناه عط :1ه واعماماكتك عطا 101 كددم0] عامج عسمتكاع عط 1110م 50100 ع1 

عأ 712 عضول عط صق عتط1 . 8535 10 0110 تتأعغطا مه 7001165قتمطرمء عط أاعد 10 ددم 
ع 55 عمأعدووء11 أتمط5 01 عمتكلصةط عطتاده ,عل 


110 231101 110121013 عاطزووه 60 0ع05م:] 15 1 11 (11) 
1111151]217/1:10 عط لطة “عع مقصة عط دعء تاعط تتاعع0 11315311015 1111162160115 ذل 
01011021 أع5 مغ 26601655 .1.6 ,ب ممتامععع0 2 0ع2ع2510ه0ء 115 101 (اعمامادنك 5 علمةط) 
01 عط . سناع 2 قمهن كنام تلط نال 2 طغا دع105عمء ]1 بأعة ادم عط جمدم" امده علء11ان 

.(طوطقائط] بتتتطعة) ,20115)) لتق لطة ممتاة1011مءء 0غ لعدممعرء عط 10نامء 0120 01 
عنانن عط نوع دع 0611 امناعة قمقنا للقطططة:تتامط :0015 تحدم غ24طآ) 1017م 16 1310 15 ]1 
211110155 ئز :000 عط ععصذو لتتد 02 امعسيعاء عطا مستمغادمه له لمتتقطد 01 ع "تتاعء زه 
0001100117 لمعك طاء تتام عطا 10 عوتتامعع1 10 نل ممنتصدمء عط 01 5اعط:1اه عط 101 جاعمه 

101 111 ةنال 1261005أز5 تاع/لاع11121 11 

3110 /07ة] 01 4017 لمطمناع52قتا سذرىع51 1 ععمقتام مامه طممتتقطاكذ -000 عط عتدع تدم 10 
30 20 متتمخص عطااععمة غ91 لع6تلهنان عط 11تامطاد 5010 001197 تحدمء طعوء ,120158 
نم00 عأنط؟ا لهاع 1ط طنز طاع 11 15 اعتط 0115]ع0 11 138518 


لد ؟اءع115 101 :21م عده :5ط 0ع0تااعصم كذ أعه تصق عمقطاعتتيام سد علدذ خ (1ذ1) 
.01 ]2 221:7 تتعأاسباقء عط 01 كلقطاعغط دده 

ولط" . (20111 21-0 وتتتتهة ككة]- ام ) 0ناتتقة/81] لقاع ك1“ ها إاعلاء 567 لاعمم قط صدء 1115 
11 عتصوط عنستع 51[ طنه ,تداع 5:20 2 علكلع مغ "عله مآ .عصكلة) أزوهممء0 +101 0ع15 15 
.0116 ملا اتش حط) طقطوطة ناص 111 060051015 10م 00115 تحدم لإلام 

603 1200115 11112111118 طقطوط تتام لإتتهمت010 حدم امعرع تل (زالهاما 15 علط1 
عط" .علمةط عط جه 6011120017 عط (طقطةطهتتتتحط) ناناط 10111 تتعمدمادتكء عط معطم 
00117 8 لإلاط م علصقط عط 02 ]ع متاصتمممة 7*5عمتاماكتء عطا ص و5ع1]! دمع101م 
01 عع1 زمءهة5 عط مذ علصوط عط 0 غ1 عمتلاء5 0غ 1601م تعتاممناد 2 مامكا للقطاعءط 215 جاه 
وز 16د5 عط .0عأتاعععده (أعلهتومع5 :119ءم10م غ20 15 علد5 عطا 11 0ه لأعدكتتة1) 

.11011 ]2861 5 ااع مأ متوممة عطا مام (إ[عتهمتدمء5 لعأتاءعءرء ع6 10 0ع05م5110 
عن وأع نادمه طامط ؟آ .وقعء7عناوء025» 320 0165ئه0 الاعرع تل عتكقط مأعةاصمء طامط 


01 325310125 570 عط 35 ,12173110 عمطامععط 11337 1 عط ,01 ]2 عمل 
ععلة] غ20 ققط تتعمطماأكنك عطا نه أمعلمعمع6120 121 عه علد5 320 عكقطعكتنام 

51 عط عمتتاوكة غ20 00635 ععمعط مه :021110015» عط *زء017 51012و5ع055م 

عط ما لع)اطتطمعم تإاجتوعاء 5 026 طذ 5أع0213» 50 عتلتمتطمرم 01 ععناعة1م قلط 1 


العدد الأول ( ذثاع١‏ ه - ع1.) م ) 


أاع28 5ل 35 علصقطا عط كأمزممجة تعمتماكنك عط كز نزاع ا تأمصع الخ . طانلفمط عتأامعطاناه 
1115م 5 ]1 01 ,2ع6ط) ,للقطعط قتط جه 001157 متصمء 3 01 ع25طع1نام عطا :ده1 5[مه 
011 1م210 1/111 أعمتارمه عتدمدمع5 2 اعنامتطا علصوط عط م )ز 15[ع5و "تعمرماونه عل 

انك 01 ,ع لللكلطة0 أع معام رعلهتا عاعا اع معطا معنعء ععممامعععة مه 
256121 01131 11 عنا155 5131131 :1022(01 عط 025صتته 15 عنط1 772110333 15 وناع3 5ق علا 


(زاعة1اجمء) 0020' 0 (اعع لاع ع2 مع قع ]011 ما لعع0 طاعتط ه 15 عنتعطا 0105 نتعطاأه د[ 
لاء5 60 2020 ' تتعطامصة لله 0122120011 عط لإناما 0غ غمععة 5ه علصدط عط عمتاستمممة 6ه 
ع اعاكهة 9[أاعناوعوطناو عدمل عط صقء علد عط]' .علصوط عطا 0غ 7تل صم ترءم؟ عط 
12177 111112 0 5]01161ناكء عط ما لعتتاع1ومقها ورععط فقط متطواعم:وه 
1/٠‏ ©1165 01 00556551012 


561210 8 120 15 أنامعع2 عطا معطلا عذتتة 2150 /2039 غناوذز طمتتقط5 ع1 
8 ]720 15 أتامعع32 01 02 أهمدمء5 عط ؟آ .علصوط عط مه “تعسرماكنه عط ورعة اهنا 
عط 01 القطعط دنه لحتة 11[ع1]5 1 211165ء 50 35 كاع32 علمتقط عط 5) عتصقط عط نط عممل 

110115 2 ع8 115] /202 كنط1 . (0115197ع2ة)[ نازو تعمرماكنه 


مقس ' -ل2 عأناسدم 1" :عداده]1 ندا 

01 م1 عط 0ع11ممه 71 للقطة 12ج تلم صتصرم أقطا عتعط لعتاعته 15 غ1 

17 112011 2201060 15 طعنط؟ طفص عله 121-011 ما 5ع[ طالمعوع] ونتتيه كه لع5 تع 1ه 
11 لدعوع1) طقائط 01 ترم 2 35 عجنزهو 


عط متام تعتوإناط لدع عطا 15 طاعتطى كححكظ ,طهمز' له“ 2010 م1 عا تأومع اله مد حم 
ع ,770105 01 ص] .كتاعتاممناد عط 0 الحسملصة عاعوط غز 1اع5 19111 وتعورماكنه وعارروا 
علناء) 00 01 موده أ 5ع1[مطا خلط1' .تعتاممتاد تعطامصة عط لانامه مرمنؤتاط حر 
لقطاع 011 عط سقط تعطاه زط لعمبده تله علصها عط مذ 1ذه 4ع20 عط , (لزه سلوم 
1200107» عطا أقطا عتناد 5ع 21د مخذظ أقطا لعاوععع ناد 2115/2(:5 15 غ1 .اع ناممتاه 
5 0121200113 عط مهنا مومع ملجع؟؟ )درق عط 0غ عاعوط 5010 عط أمم ل [تامطه 
0001 


للم1'-[3 عدتاعةم لإقمط أعع ا تهمم عطا مز كتء :1835م عمرهد أغقط) عاطه تمعلصنا 115 

بألا . خمشحكظ جم 17ل مصتصرىك عط أع5 لإعطا طكتامطا جعلاء كمرم1 5غ[ 04 5وع016 ممع 
01501537 51121121 علالأعءم5ع1 عط1' . كخ 85 01 ممناءنل5 تناز عط لررمنزعط ؤز وتلا 
.01077 ]2ط 101 ع1ط1ودوموع:؟ عط 10تامطة 15تعطتامهء 


.22201115 2 051 15201215" ده /43/1 ,20 مم لتقلندأة 01171 حرم وولو ءه؟ . 339 


ا 


|ااالرهه ل 1ْ 2020202 مجلة"دراسات"للاقتصاد الإسلامي ٠نصف‏ سنوية- محكمة 
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جامعة قطد تصدرعنكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع شركة ” دراسات “ للبحوث والإستشارات المصرفية - جامعة قطر 
2 01 نا 009 2 35 اتاع اعم تنه ناتخ طقططط مس8 عا" تعددك] طاستياه ]1 
قط 0226 اعمتمادتكء 2 مه عمتلصتط عنته طاعتطن وأعقغممء طقطوطه تتام ع1 
ألاع0165 عط 60111111116 101 ما ه207 3 25 0عتاعع0 ,2221070 15 متأو 1اممة 
ا 5115]32131 غ201 ع25طء1لام له 5316 02 أع ادن عطا ععطذة دمتأعدوصهت 0ع25ةط-1103 
1 لطعم فته 1716016 
]0 ع1اع1 2 اع 51 0 تعمماكتك عط أدعناوع /2233 وعلصقط عتحطة !15 01 50116 
]و اأناوة: ه ؤز دوع صلة6]طع0طة عط غز 5ه علصمةط عغطا حدم 01 متصمدمء عطا عمقطعتنام م0 
20 15 أمعتكء عط ,لاللةتعمع©) .012001مه عط 02 م531 عط 02 غ70 ,عصكلة]2ء20نا عطا 
11 اطع نامط قط علصقط عط طعتط1 01597 مستحدمء عط نإتاط 10 لع118ط0 ع6 10 511020560 
عط عققطء1نام 10 ع لكلة 112011 ونط 6ه عكتتوءء 12066160 غ20 2150 15 أمعتاء عط 1 .لط 
عط 01 ع116م عط كز وو10 2ه عاو ج “اع كناد نتقمط دعلصةط عط 15 تتتععدمء عط ]' .600121200117 
.115 0017 تمه لعاعع زع 
51 010519313 545 م وعطتووطناو 35 ككلمقط عتطتة51آ عطا ما ع1 15 عناذدا1 115 
.5210105 1201115 60111200153 عم مغ متم 12م 2 5ع11]21أعد1 نزثآده مخدظ 
1 ووه ونا ان 8 0 16305 طعتط؟ عمتطمةهم عستلصتط 02 عناذودا عط 25010 م1 ,تتعلاء:11011 
و6 كنك عط كه زموء06 عل176 ماعطا معط ممتأعدحقصهها علدنا عطا 
عط 2ه علد5 عط غ00 امه عكتددمم عستلصاطم عط 02 اناه 0عندعك 1735 5ووعطلع اماع10 
عطا عمكاكة 69١‏ ولصطط عط نزط اع15 ع6 ده 102ام0 0عغ12تامتاذ :601112001 
0غ نهآ لاعطا 11 عمقاع1نام عط أ[ععمقء 10 امتامه معط عتتزع م1 تاعتاممتاد 1720019صامه 
:(/535) أعطممءط عط 9 طاتلقط عتامعطاتتة مح ده لعققط ك1 كتط1' .نل 0تقتصحدىك عط 1اعد 


عن حكيم بن حزام عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال:( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
فإن صدقا وبينا بورك لهما 4 بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) 


عط1" :5310 (نلصتط ناممنا عط ععوء0) أعطموءط عطا سدعتط متط ممكتلدط نط لعنو وام" 
7ع 25 1018 5 لوع0 عط مستقدم نه أععصطقء م متامه عط عتتقط تعلاعد عط مه اع نزام 
عطا 01 5وأعع1ع0 عطا) تعطان طعدء 1010 لطة طابض عط ععاومة نإعطا 16 .0ع1تهم غ00 عتتقط 
014 انه عستطاعمده5 010 لزاعطا ][] .لوعل تتتعغط مه عط 17010 1285ووع51 عط ,(005م0ع8 
0 1771001 عط 701110 لدع عط 2ه عصتودعاط عطا روع1]! 

أمعتاء عطا ده (طل2“171]) 60120612526101 105 0 كز عالق جاع ]1 ع[طزودمم تعطاه ع1 
8تأمتةاط0 101 أومك لع تتاعم1 لاالدنااعة عط غه نزآده غتاط عكتحدهعم عط عمتطعوعءط :ه10 
-م0 ,لتعطءتدعوع1 عط 10 ع10ل1م0ع6 م 1ق عط سذغ1 عستلاعوع*؟ له 0017متصممه عطا 
.2526 56 ]00ققتةء 1055 2016111 


.2004 .20 01ج , ؛ بالإناظ-له مان]1 ,بطنطه 21-5 'تند[-اخ ,تتقطان 41-8 . 340 


العدد الأول ( ١تاع!‏ له - ع1 م ) 


62225801 


,001177 عط 01 505 21 1550165 لقتقط5 عط ع07ممطة ,لعأ معوعام وم 
ع 01 لاع /الاعل 101 عع1 ع لاأقمعمءء ع لأعنتقكء ,1اء5 10 3061م متطوتعم:0 عمكلهة) 
.110110117 امع م1 أع ةنخدم نزعصدة؟ لداع قتامة عطا عصاعط مه :انل مستصرمء 

2 15 112123:518 152نا8 نإ لع2ع]01 25 علتستوع 10م للمطقطه تنام 00115 تسمه ع1 
261560ع10 عطا تعاهه مغ 12119عع50ع 5ع11أ0 تاد 115 مذ 069126 6 1زا اول 
2/6 01 10201261011 01 عامصتقءرء 00مع 2 لمة طاعنامعطعلوءءط 2 15 غ]آ . 5عناوذا 
65 51121121 1105 .ع111326 200 عمتكلصةط 221ه تمع تممه 15م 2 115 0015م 

م1 108ل 1معع2 ,مدع تعط !11 .ع1 طهع01] عتته 021:05 هد عحرود م عمتلمعع0 

2 1126 511555160 5 غ1 .11100560 :21 15 عطاع 1 تناوع]؟ تعاء ناد ,كممنمء1501كتاز 

17 01 7/111 ,عع اتوك لمتتمطك له 2111012 م0 5121125 15 1/1115 ,1/12135:518 
01212001ه عط 01 2م اتاعععدء عطا مز كلتل مهاد تتعطا 161167 عور 0 
0 قاعة001 عطا 01 اعاأهحم أعء زطناى 0ه أعل7200 0221م تهعم0 115 ,كملاع دمن 

1 .5016101152655 علة2118 10 320 ععتةتامصدمء لمتتقطكد 0 اعتع1 عط ممما 
0 1016 01]812م112 12م 2150 005 ناكما 2022191 عتميح 151 01 وعم تسحصره') لووك 
بلعأطقتع 101 غ1 ععلةا 201 5101010 لإعط 1 .عدطن 0 عصنا سدم مده أعدقصهه عطا ممما 
1 .811152 01 عع ]تتام 51218 عطا 0 كمتععممء لطممتتقطد عطا ععدومع نم1 أكناز :ره 
.5 211 511556511015 152056 17761601265 315135/5 810153 126 قطرزءةو 


3 12511111011 1112116191 علط ز؟] اأعفتتلة ((المبذاعة 59/111 ععصداد عاتازومم 5نط1 
عط 01 00 ,لإ1101]161ء10 .1025ع253هغ) 1ل مستصمء عزعطا مل مغ ادوماع عط لمصتامته 
27010 حطة 1250170 عط هه ونتتتة:815] كنا0لاناءع2 عصتعط 5ه طاعناد 5عناذوز لمتتوطزك 
علتةط 211031 201 /(108 لإعطا ,عام صصدعء 1*0 .كدم نا لطتاكصة لد أعصدمة ع كتاععموع:]1 عط نزم 
عط 01 للقطعط 2ه صمتأعددصقتا عط عمتلناعممء ص غمععة 5 تعسرماكتك عط عمرمععط 0) 
1010151 غ1 .31م تتعأطنامء عطا كه ك[ع1]5 02 للقطعط ره عمسن عمتدد عط غ2 لطه تع كله 
ب112117/15.آ 6ع 7123 أقوع1 غ2 لاعوصطتط تعمرمادتك عط نؤط 0م06 ا[عدمء عا 
1 1101 0157 1مك عط لإنا0 17/111 مط" تعلؤناط 0ع عطا قط عتتاكمء 2150 نزهمر نزعط) 
ع 10 017ل70تحرمء عط 5010 معطا تإاأتلمصتصوى عط غ0 رملرة؟؟ عط أمم 15 تعمرماونه 
اع211 اطع تم لاعتطامى؟ 55 هه ما 12160ع:] 5عناذوذز1 15121ع0211017ك نزخ .علموط 
ع1 .0ع2:010 ع5 5101110 1 51121135 10م أعمتاممء عط 2ه راتلدعه1 عط 
عط 0] ععمع تع ط20 عط ممه كمه أعدكمقتن عمق طاعتنام لص 5216 لوءز عط كه ممه تزعوطه 
5 01076 2 10110151115 دعل نااعها لاعتط؟ طممتتقطك نؤط لعطتهوعهم كممنغتلمم 
ع2 معلع111ل ما لماعك 15 لددهمكتل م1 «مترم متطدوعم:01 عصمكلة) 4ه 

2 01 0ع525 15 لأعلط؟؟ ع مأعسصفمسة عنسةا؟1 لمة صده1 عستتدعط أوع عام لمدم مع كوه 
7 521 16201 


3 


51 


الموضوعات 


-١‏ علاقة مسألة الأجرة على الضمان بالتأمين على الديون 
نظرة على برنامج الضمين , .... د/ أحمد عبد اللّه عبيد العون 


١‏ - فقراءة 2 التورق : وواقعه أ المصارف الاإسلامية القطرية 
3 / كافش كن قفار 


“"- العقود الماليّة المركبة : أقسامها وضوابطها 
د/ سيكو مارافاتوري - محمد الأمين محمد سيلا 


؛- الإآلياتالمستخدمة 4 الحد من ظاهرة التضخم 
00 دراسهة تقوديمية فقهية ,» >» ٠ه‏ ٠ه‏ د / حبيب الله زكريا 


68> كم ممع و5صتق؟! طحطوطونناا/ا! بزل هصامطه© أن وزيعج م 
1 عأ طاع ]ام مث 35 515/ا1/313! 81523 لإم 0ع)ع01 
ةق لطاع /ا وحاعصوصأعااصقام ده 

300 35لا 30صطنطابااا ؟ى معطملا مومجم .نا 


العدد الأول ( 7”اع! له - ع1 م ) 
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الصفحهة 


رقم الإيداع بدارالكتب القطرية وادهة/ "٠١١5‏ 
الرقم الدولي رردمك) :. ٠١٠١/5‏ //ا١١1/‏ 7/8/9977 ؟ 


١2 


.00 لظا الؤزامم الاعيم 

الشركة الحديتة للطباعة 

تليفون: ”/444740170 - ص.ب : 09+؟ 
الدوحةة  -‏ قطغر 


